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الله الرحمن الرحيم بسم  

:يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه  

ذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته  اخربنا لا تؤ ﴿

واعف عنا واغفر لنا   ،على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

 وارحمنا أنت مولانا ف انصرنا على القوم الكافرين﴾

182لبقرة، الآية  سورة ا  

: ويقول سبحانه وتعالى  

لِ أنَْ يُقْضَى إلِيَْكَ وحَْيُهُ  ﴿ فتََعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلا تَعْجَلْ باِلْقرُآْنِ مِنْ قبَ ْ

 وَقُ لْ رَبِّ زدِْنِي عِلْمًا﴾                            

224 الآية  :طه    سورة  

 صدق الله العظيم
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 كلمة شكروتقدير                              

م بالشكر والإمتنان اإلى أ ن أ تقد، لن تفوتني الفرصة في مس تهل هذا العمل المتواضع 

الفاضلة منى المسلومي التي  قبلت الإشراف على هذه الرسالة  و سهرت على توجيهي  الدكتورة 

 . مرشد ومعنفكانت خير ومساعدتي ،

عظيم ال جر اإلى أ عضاء لجنة مناقشة هذه التضرع اإلى الله ب كما أ تقدم بجزيل الشكر و

 الرسالة ،كل من الدكتورة الفاضلة وفاء الصالح  وال س تاذ الجليل سمير أ يت أ رجدال على تفضلهما

 .بقبول تقييم هذا العمل المتواضع

 .ريب أ و بعيد ،من أ جل تمام هذا البحثكما أ تقدم بشكري اإلى كل من ساعدني وساهم من ق

        التقدير والاحترام فائق عبارات تفضلوا بقبولو 

  خالد العظيم                                                                                      
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هداء  اإ

 

 رحمها الله أ مي اإلى روح -

 

لى أ بي الذي كافح من أ جل أ ن أ كون من طلبة العلم-  اإ

 

خواني-  اإلى جميع اإ

 

لى أ ساتذة وطلبة كلية الحق-  وق بسطاتاإ

 

 اإلى جميع فعاليات جامعة الحسن ال ول-

 

 علم اإلى كل من سهر واجتهد في سبيل البحث ال-

 عأ هدي هذا العمل المتواض                                                                                     
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 :مقدمة

لك  ماا أ عط  للملكية العقارية أ ميية كبيرة في قضى الله س بحانه وتعالى أ ن يجبل الإنسان على حب التم

حتى أ صبحت الملكية العقارية معتركا بن أ صحاب رؤوس ال موال  ، حياة الشعوب باعتبارها مصدرا للثروة

يوجهون بها الإقتصاد كما يشاؤون
1
ل  ، اليوم لذلك فاإن كان هناك ميدان يحتاج للتفكير العميق ، فلن يكون اإ

فهو في حالة تطور مس تمر ، ذلك لتعلق حاجات الإنسان المتغيرة بهو  ، المجال العقاري
2
. 

وقد عرفت الملكية العقارية تطورا ظل مرتبطا بتطور الإنسان وتحكمت فيه العادات والقواعد الدينية 

فبعد أ ن كانت الملكية العقارية تعتبر في فترة زمنية كمصدر للقوة  ، والمس تجدات الإقتصادية والإجتماعية

قتصادية  ، س تمرارية والإعتراف بالولء سواء لشص  أ و قبيلة أ و أ مةوالإ  تطورت فأ صبحت وظيفتها وظيفة اإ

تسمح بتحريك رؤوس ال موال وتدفقها للإستثمار في مختلف القطاعات ليس بهدف التملك  ولكن  ، صرفة

بهدف تحقيق ال رباح من المشاريع المقامة على ال رض
3
ومازالت اإلى يومنا  ، ولهذا الغرض كانت ال رض .

 بطض الإنسان أ ن يس تنبط الطرق لغاية انفك  وما ، تعتبر محورا للس ياسات الإقتصادية والإجتماعية هذا،

وحرص أ شد الحرص على بيان جميع ما يتصل بها،واس تحدث الوسائل القانونية المعرفة بها ظامها،ن
4
فبالموازاة . 

رفت القوانن المتعلقة بتثبيت وتأ سيس رسوم الملكية تطورا مع ما عرفه مفهوم الملكية العقارية من تطور،ع

.ملحوظا خصوصا في أ لمانيا وفرنسا وأ ستراليا
5
  

برام معاهدة الحماية  ، عن هذا التوجه_ كتجربة مقارنة_د المغرب وتونسولم يحح  بحيث أ نه بعد اإ

ثم صدر ظهير  ، العقاريالمتعلق بالتحفيظ  2121غشت  21ودخول المعمر الفرنسي اإلى المغرب صدر ظهير 

فبراير  21بتاريخ  كذلك وبمنطقة طنجة الدولية ، 2124و يوني 2لحماية الإس بانية بتاريخ خليف  في منطقة ا

                                                           
1
 ، 1022 ( دون ذكر رقم الطبعة)نشر منشأة المعارف بالإسكندرية، ،-دراسة مقارنة-انتقال الملكية العقارية بالبيع:ر عبدالله سليمان جبرأنو- 

   3: ص
2
قتاادية كلية العلوم القانونية والإ رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، العقار والتنمية الحضرية،:الوكاري محمد:يراجع- 

 2:ص ،2881_2884الموسم الجامعي  الرباط، جامعة محمد الخامس، والإجتماعية،
3
القواعد المنظمة للرسوم العقارية المؤسسة إثر التحفيظ،بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام،وحدة : الحبيب شوراق- 

الموسم الجامعي  الرباط، جامعة محمد الخامس، والإقتاادية والإجتماعية أكدال،العقار والتعمير والإسكان،كلية العلوم القانونية 

 1:ص ،1003_1001
4
علي :،بدون ذكر رقم أو عدد الافحة،أشار إليه2882السجل العقاري،دار الثقافة،بيروت _التحديد والتحرير_الأنظمة العقارية:إدوار عيد - 

 14:،ص100:ش للكتاب المختص،الطبعة ألأولىنظام السجل العقاري، مطبعة مجمع الأطر:كحلون
5
 :يراجع- 

 1:مرجع سابق،ص:الحبيب شوراق 
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2114
1
 الذي تم نسخه مؤخراو  ،المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة 2121يونيو  1، ثم ظهير  

بمقتضى مدونة الحقوق العينية
2
و مع دخول المس تعمر بادرت السلطات الفرنس ية منذ البداية فيما أ ن تونس  .

نشاء لجنة تشريعية لتحضير القوانن الخاصة بالملكية العقارية بتونس الشروط والظروف  ضبطتتولى  ، اإلى اإ

والقصد من ذلك مراجعة نظام العقارات  التي بمقتضاها ترجع الملكية العقارية من أ نظار المحاكم الفرنس ية ،

الذي دخل  حيز التنفيذ في تونس  ، 2884يوليوز 12الصادر بتاريخ وذلك بموجب ال مر  ، شاملة مراجعة

2881يونيو  18بموجب أ مر الباي الصادر في 
3
دخال هذه التشريعات في القانون المغربي كان لحقا  . وبما أ ن اإ

قراره في التشريع التونسي، فقد اعتمد مشرع  مار الفرنسي،تحت الإس تع وعلى كون البلدين كانا على الذي تم اإ

الحماية الفرنس ية في المغرب في هذا التدوين بصفة أ ساس ية على القانون العقاري التونسي مع مراعاة بعض 

ذ وقع   .تضمنها القانون التونسي الخصوصيات التي اقتضت في حينه الإس تغناء عن بعض المقتضيات التي اإ

حفيظ المتبعة في تونس ل نها لن تخدم مصلحة المس تعمر في التخلي عن بعض المبادئ الشكلية لنظام الت 

المغرب
4
داري . كان عليه الوضع  بخلف ما ،وهكذا وضع نظام التحفيظ العقاري بالمغرب تحت اإشراف جهاز اإ

بل لقد أ حدث هناك جهاز قضائي خاص  ، حيث وضع تحت اإشراف القضاء_والذي لزال اإلى اليوم_بتونس

تلطةهو المحكمة العقارية الم 
5
. 

  الإحتفاظ اعتبره مكس با ينبغ ونظام التحفيظ العقاري ب وبعد خروج المس تعمر أ قر المشرع المغربي 

الذي تركه الإس تعمار جعل مشرع عهد الإس تقلل في النظام القانوني  غير أ ن التعدد ، به والعمل على تطويره

المنظقة الجنوبية على مجموع التراب الوطني  يتجه أ ول نحو تعميم نظام التحفيظ العقاري الذي كان مطبقا في

                                                           
1
أاول نظام التحفيظ العقاري،بحث في ماادره المادية والرسمية وفي توجيه الفقهاء لنظر الشرع الإسلامي عليه،منشورات :أحمد ادريوش- 

 11:،ص 1003لىالأو الطبعةسلسلة المعارف القانونية،مطبعة الأمنية الرباط 
2
المتعلق  38-08بتنفيد القانون رقم ( 1022نوفمبر  11) 2431ذي الحجة  11اادر في 221221218وذلك بمقتضى الظهير الشريف رقم - 

 .بمدونة الحقوق العينية
3
 .32:،ص2881 نونبر(دون ذكر الطبعة) ،لعقاري التونسي التسجيل والإشهارللنظام ا:التطور التاريخي :محمد كمال شرف الدين-  

فالا يضم المبادئ الأساسية للنظام  32بمشروع أولي يتكون من  2884ديسمبر  2في تونس تقدمت الحكومة عن طريق الوزير الأول بتاريخ  

غة رئيس محكمة تونس آنذاك ،وناقشت هذا المشروع الأولي ،وانتهت إلى ايا''بونتوا''وانبثقت عن هذه اللجنة ،لجنة فرعية ترأسها .الجديد

وكان هذا المشروع محل مناقشة .فالا شمل العديد من المسائل العقارية،وخااة منها إجراءات تسجيل الأراضي  318مشروع جديد تضمن 

وادر على إثر '' كمبون''تحت رئاسة المقيم العام  2881مارس  28_28_21من قبل اللجنة التشريعية على امتداد ثلاث جلسات عقدت بتاريخ 

بموجب  2882يوليوز  21فالا ودخل حيز التنفيذ يوم  382أمر الباي القاضي بإادار القانون العقاري المتكون من  2881يوز يول 2ذلك في 

 .2882يونيو  18أمر الباي الاادر في 

 .38و38:مرجع سابق،ص:علي كحلون 
4
أاول نظام التحفيظ العقاري،بحث في ماادره :ريوشأحمد اد:للبحث في التطور للملكية العقارية في المغرب وتونس قبل عهد الحماية ينظر- 

الطبعة المادية والرسمية وفي توجيه الفقهاء لنظر الشرع الإسلامي عليه،منشورات سلسلة المعارف القانونية،مطبعة الأمنية الرباط 

 .ومايليها 14:ص،مرجع سابق،1003الأولى
5
 30و18:مرجع سابق،ص:أحمد ادريوش- 



7 

 

يمدد هذا النظام اإلى جميع المناطق ال خرى ماا جعله ، قبل التفكير بالإهتمام في اإجباريته
1
التشريع  أ قركما  .

ن أ لغ  بموجبها  2111لنظام الجديد، وملل به اإلى س نة باالتونسي  تاريخ صدور مجلة الحقوق العينية،التي واإ

ليها ،السابقة بعض المقتضيات نه أ بق  على مضمون هذا النظام وملل على نقل أ حكام القانون العقاري اإ بعد  فاإ

ل ن هذا القانون كانت له نتائج طيبة من الناحية العملية،وهو حسن في مجمله ، تبس يطها
2
.  

، والذي جعل الإشراف لجهاز  ورغم الإختلف بن الجهاز المشرف على أ عمال التحفيظ بالمغرب

د اريا يسم  الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطيةاإ
3
، أ و التسجيل 

4
بتونس الذي  

تمثله المحكمة العقارية كما س بق القول يشرف عليها جهاز قضائي
5

فهو نظام يقوم هنا وهناك على مبادئ . 

.ايال ستر  (acte Torens)التسجيل العيني للعقارات والمس تمد من عقد تورانس
6
 

                                                           
1
وهي الظهير الخليفي بمنطقة النفوذ الإسباني،وظهير التحفيظ العقاري بمنطقة النفوذ )تعمار ترك ثلاثة أنظمة للإشهارعلى اعتبار أن الإس - 

تم تمديده إلى منطقة طنجة الدولية،وجميع المناطق الأخرى غير الجاري عليها هذا لي(المطبق على منطقة طنجة الدوليةالفرنسي،والنظام 
 .العقارات الحبسية،كما تم تمديده للمنطقة الشمالية ، وكذلك( أملاك الدولة الخااة)المخزنية ل الأملاكالنظام،كما تم تمديده ليشم

 .ومايليها 42:مرجع سابق ،ص:أحمد ادريوش: للتوسع في هذا الشأن ينظر
2
ن العقاري المؤرخ في غرة جويلية وقد ذكر السيد الهادي خفشة وزير العدل في تونس آنذاك أن المشرع اقتار دوره على نقل أحكام القانو- 

امه ن هذا القانون كانت له من الناحية العملية أطيب النتائج ولذلك لم يعد من الضروري إدخال أي تعديل على أحكبعد تبسيطها ،لأ 2881

 .الأساسية التي اشتمل عليها

 40:مرجع سابق،ص:علي كحلون
3
القاضي بإحداث الوكالة  18100بتنفيذ القانون رقم (1003يونيو  23)2413 اادر في فاتح ربيع الآخر 21011211ظهير شريف رقم - 

 .1401:،ص1001أغسطس  11بتاريخ  1031الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية،المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

و كان ذلك يتجلى .زارة الفلاحة الواية على هذا القطاعوقد كانت مهمة الإشراف على تطبيق نظام التحفيظ العقاري موكولة في الأال إلى و

الاادر  1-84-411المرسوم )2884نوفمبر  12)2421جمادى الثانية  22من خلال القانون المنظم لاختاااات هذه الوزارة الاادر في 

العقارية والمسح العقاري والخرائطية سنة إلا أنه مع إحداث الوكالة الوطنية للمحافظة ( 2881يناير  4بتاريخ  4188الرسمية عدد  بالجريدة

أابحت هي الجهاز الرسمي المكلف بتطبيق المقتضيات المتعلقة بنظام التحفيظ العقاري،وهي تقوم في هذا الادد بعدة  أعمال،سواء  1001

قة بالعقارات المحفظة،أو تلك المتعلقة المتعلقة منها بالتحفيظ الإختياري منه والإجباري،أوإشهار الحقوق العينية والتحملات العقارية المتعل
بالمسح العقاري بإنجاز وثائق المسح العقاري على الاعيد الوطني وما تنجزمن لخرائط، كما تعمل على جمع المعلومات المتعلقة بالأراضي 

 .المملوكة للدولة
  :لمزيد من الإيضاح ينظر

 ومايليها 202:،ص 1020:طبعة المعارف الجديدة، الرباط،طقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي،م:محمد خيري -
4
 .يستعمل المشرع التونسي في مكان ماطلح التحفيظ عندنا في المغرب ماطلح التسجيل - 

5
،الذي حدد دورها ووظائفها وقد تدخل المشرع 2881وقد أنشئت المحكمة العقارية بمقتضى الفال الأول من القانون العقاري لسنة  - 

والأمر  2881فبراير  11،والأمر المؤرخ في 2882يونيو  24ي العديد من المرات لإعادة هيكلتها وخااة بموجب الأمر المؤرخ في التونس

ثلاثة فرنسيين واثنان تونسيان ،وكانت تسمى :،وقد كانت تابعة لجهاز القضاء منذ البداية وتتركب من خمس قضاة 2888أبريل  21المِؤرخ في 

 2821،وأابحت تسمى بعد الإستقلال بالمحكمة العقارية وحددت مجلة الحقوق العينية التونسية الاادرة بتاريخ  بالمجلس المختلط

على أن خطة الحاكمية بالمحكمة العقارية يتولاها حكام محاكم الحق '' 2811فبراير  28من الأمر المؤرخ في  4وظائفها،كما نص الفال 

دل التونسية ،وتعتبر سلطة قضائية باعتبارها الجهاز الذي يتولى البحث في القضايا المنشورة لديهم لتحدد وهي تابعة لإشراف وزارة الع''.العام
 .المالك الحقيقي ثم لتادر حكم بالتسجيل

 102:مرجع سابق،ص:علي كحلون
6
مدير التسجيلات يأستراليا  الذي كان يشغل مهمة (Robert Torens)لقد ظهر هذا النظام في أستراليا على يد واضعه روبر  تورانس - 

ومن الأسباب التي دفعت بهذا الاخير إلى التفكير في وضع هذا النظام عمله كمدير '' روبير تورانس''ولهذا سمي هذا النظام باسمه .الجنوبية
ستعمرات بأستراليا للتسجيلات العقارية،ثم التناقضات التي كان يعرفها النظام العقاري آنذاك فلقد كان تورانس ابن أحد مؤسسي الم

 .وكان النظام العقاري القائم يميز بين أكثر من ملكية.الجنوبية

 ومايليها 31:مرجع سابق،ص: محمد خيري:يراجع في هذا الادد
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 رسمعلى أ ساس التنظيم العيني للعقارات بحيث ينظم لكل عقار  ، ويقوم نظام السجل العيني هذا

سما يتميز به ، وخريطة تبن حدوده ومساحته ومعالمه بكل تدقيق ويعتبر  خاص به يتضمن رقمه  الخاص واإ

ر في عن المكان ووضع تصميم ويعمل على تشصي  وتجس يد معالم العقا .هذا الرسم بمثابة حالة مدنية للعقار

دقيق لهذه المعالم
1
و يتأ لف السجل  ، فهو على هذا النحو نظام يقوم بالتسجيل على أ ساس العقارات ،

العقاري من مجموعة صحائف عينية تخت  كل منها بعقار وتدون فيها جميع الحقوق وال عباء والقيود المتعلقة بهذا 

هوية للعقاربحيث تعد هذه الصحيفة كورقة  العقار،
2
خلفا لنظام  ، لذا  يتسم بالتنظيم الدقيق للعقار ذاته ،

ذ التسجيل  أ و  التسجيل الشصصي الذي يعتمد على أ سماء ال شخاص المالكن للعقارات من ناحية الترتيب، اإ

بالنظام _المقابل لنظام التسجيل العيني _لذلك سم  هذا النظام  ،القيد فيه يكون وفقا ل سماء ال شحاص

الشصصي
3
. 

ختياري تأ ثرا بقانون ملل بمبدأ  التسجيل الإ  2881نون  المشرع التونسي هذا النظام في قا وقد أ خذ 

بأ ستراليا والذي يقوم على فكرة تسليم شهادات رسوم تحل محل  2812ديسمبر  8الصادر في " تورانس"

وتصبح حجة رسمية للحالة المدنية الكاملة للعقار ، الرسوم القديمة
4
فبالنظر اإلى أ ن ؛  كذلك ال مر في المغربو  .

جبارية التحفيظ ل تخدم مصالح المعمر الفرنسي ، ما دام  ،ر الإستيلء على ال راضي مس تعصيال نها تجعل أ م اإ

وكذا رسومهم التي تثبت أ حقيتهم بما يدعونه  أ ن ملكي هذه العقارات سوف يجبرون على تقديم مستنداتهم ،

لتاي تفويت الفرصة على المعمرين الفرنس ين في تحقيق عنر  المباغتة والمفاجأ ة في وبا ، من ملكية للعقارات

ختيارية التحفيظ ، 2121غشت  21فقد فضل مشرع ظهير  الإس تحواذ على هذه العقارات ، لتتفادى  تبني اإ

بذلك الإدارة الحامية كل ما من شأ نه أ ن يحول دون سريانه على ال ملك العقارية ببلدنا
5
و ال مر الذي تم وه.

تكريسه مبدئيا في الفصل السادس من ظهير التحفيظ العقاري
6
. 

                                                           
1
 31:مرجع سابق،ص:محمد خيري - 

2
 .22:مرجع سابق ص:إدوار عيد- 

3
ن ناحية الترتيب إذ التسجيل فيه او القيد يكون وفق لأسماء نظام التسجيل الشخاي يعتمد على أسماء الأشخاص المالكين للعقارات م- 

،فمكاتب حفظ !! ويعمل بهذا النظام في فرنسا التي عملت بنظام غير الذي قررته في مستعمراتها.الأشخاص وبهذا سمي بالنظام الشخاي 

 .ن عليه أن يعين إسم مالك العقارالرهونات تهتم بالمالكين وعلى من يرغب في الحاول على معلومات تتعلق بوضعية عقار معي
 41:مرجع سابق،ص:محمد خيري

4
 .40:ص، مجلة القضاء والتشريع ، 2881-2881 ،محمد كمال شرف الدين، التطور التاريخي للنظام العقاري التونسي التسجيل والإشهار  - 

5
،رسالة لنيل دبلوم الدراسات _انونية والتحديات المستقبليةبين الإكراهات الق_التحفيظ الإجباري في التشريع العقاري المغربي:محمد عرظاوي- 

الماستر في قانون العقود والعقار،كلية العلوم القانونية والإقتاادية والإجتماعية ،جامعة محمد الأول،وجدة،الموسم الجامعي 

 1:،ص1022_1020
6
إن التحفيظ أمر إختياري ،غير أنه إذا '':على ما يلي 24_01كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم  2823غشت  21من ظهير  2ينص الفال - 

 ''قدم مطلب التحفيظفإنه لا يمكن سحبه مطلقا

هذا الفال في جوهره بقدر ما عمل على تحسين مقتضياته اللغوية بحيث كان ينص قبل هذا التعديل على  24_01ولم يعدل القانون رقم 

 ''قدم مطلب بالتحفيظ فإنه لا يمكن مطلقا سحبه إن التحفيظ أمر إختياري غير أنه إذا'':مايلي
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دخال العقار وقد كان لإ  ختيارية التحفيظ في المغرب والتسجيل في تونس نتائج هزيلة على مس توى اإ

يجاد الطرق الكفيلة لتعميمه ،ينسجل العيني في  مجموع تراب البلدلنظام ال   .فكان لبد من التفكير في اإ

المتعلق  2114فبراير  12المؤرخ في  2114لس نة  1وتأ سيسا على ذلك صدر في تونس المرسوم عدد 

بالتسجيل العقاري الإجباري
1
ون  في فصله ال ول والثاني على أ نه س يجري التسجيل الإجباري لجميع  ،

وطبق  قانون العقاري ،العقارات الفلحية غير المسجلة بصفة تدريجية في كامل تراب الجمهورية وفقا ل حكام ال

كما يقع تعويض جميع الرسوم التقليدية برسوم عقارية ، الطرق الخاصة المنصوص عليها بهذا المرسوم
2
.   

جعل المبدأ  هو اختيارية   2121غشت  21أ ما في المغرب فقد كان ال مر مختلفا،بحيث أ ن ظهير 

للتحفيظ الإجباري بعض الحالت الإس تثنائية الظهير  هذا تم تضمنو ، التحفيظ
3
ومن جهة أ خرى تم خلق  ،

 :يلي بعض حالت التحفيظ الإجباري ال خرى بمقتضى قوانن خاصة والتي نجملها في ما

التحفيظ الإجباري للعقارات العائدة للجمعيات النقابية للملكن الحضرين 
4
. 

التحفيظ الإجباري في حالة معاوضة عقار محبس تحبيسا ملوميا 
5
 .  

التحفيظ الإجباري في حالة التعرض على مسطرة التحديد الإداري لملك  الدولة الخاص 
6
. 

                                                                                                                                                                                     
ك وللإشارة فأنه في نفس الظهير كان مناواا على بعض الحالات الإستثنائية  كما هو الشأن بالنسبة لحالة التحفيظ الإجباري في تفويت أملا

الفال السابع قبل نسخو وتعويضه ينص على حيث كان .الدولة أو معاوضنها أو المعاوضات السارية على العقارات المحبسة تحبيسا عموميا 
 ''يكون التحفيظ إجباريا في تفويت أملاك الدولة أو معاوضتها أو معاوضات عقارية محبسة تحبيسا عموميا'':مايلي

1
د الرسمي المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري ،منشور بالرائ 2824فبراير  10الموافق  2383شوال  1بتاريخ  2824لسنة  3مرسوم عدد  - 

 .113:،ص 2824فبراير  12بتاريخ  8التونسي عدد 

وهوتاريخ ادور أمر الباي القاضي بمسح منطقة طبرية،ثم امتدت  2814مارس  11والملاحظ أن تجربة التحفيظ الإجباري بدأت في تونس منذ 

 .2812ق إلى أن بلغت منطقة حمام سوسة سنة وغيرها من المناط 2841،وباحة سنة 2840،وسبيطلة سنة  830العملية إلى مجاز الباب سنة َ

 41:مرجع سابق،ص:علي كحلون
2
 43:مرجع سابق،ص:علي كحلون - 

3
 .من هذا الظهير 8و 1والتي تم تضمينها الفال  - 

4
الرسمية عدد المتعلق بالتافيف وتااميم التهيئة وتوسيع المدن والإرتفاقات والرسوم والطرقات المنشور بالجريدة  2824أبريل  22ظهير  - 

 .2821نونبر  20وقد أعاد تنظيم هذه الجمعيات ظهير .112:،ص18

، الذي جاء بمسطرة خااة لإخضاع 2811يونيو  20وللإشارة فإن الظهير الذي يتعلق بمسطرة التحفيظ الإجباري لهذ العقارات هو ظهير 

 .حفيظ العقاري بشكل إجباريلنظام الت 2821نونبر 20العقارات الحضرية التي تم توزيعها في إطار ظهير 

 ومايليها 222:مرجع سابق،ص:الحبيب شوراق:أنظر

،أشغال الندوة الوطنية التي نظمها مختبر -نموذج المجال العمراني-حالات إجبارية التحفيظ العقاري:مولاي عبد السلام شيكري:أنظر أيضا

 وما يليها 88:ص.1008أبريل  28و28الدراسات القانونيةالمدنية والعقارية،مراكش 
5
إذ جاء هذا  24_01وقد كانت هذه الحالة مناوص عليها في الفال السابع من ظهير التحفيظ العقاري قبل تعديله وتتميمه بالقانون رقم  - 

أي يشترط لإجراء ''من مدونة الأوقاف تنص على أنه 11الأخير على هذا الفال ونسخه ،لكن ذلك لا يعني حذف هذه الحالة بحيث أن المادة 

 '' .معاوضة عينية للأوقاف العامة أن تكون العين المعاوض بها محفظة وأن تساوي أو تفوق قيمتها التقديرية قيمة العين الموقوفة
6
بحيث يجب على كل متعرض على مسطرة التحديد الإداري أن يقدم مطلب تحفيظ تأكيدي مما يفهم معه  2822يناير  3وذلك بمقتضى ظهير  - 

 .حفيظ الإجباريأنها حالة للت

http://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA_a1661.html?print=1#_Toc303265370
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دة على مسطرة التحديد الإداري ل راضي الجموعالإجباري في حالة التعرضات الوار  التحفيظ 
1
. 

التحفيظ الإجباري في اطار ضم ال راضي الفلحية 
2
 . 

 

على أ مر المحكمة أ تناء اإجراءات الحجز على العقارالتحفيظ الإجباري بناء 
3
. 

حداث تجزئة عقارية أ و مجموعة سكنية   التحفيظ الإجباري في حالة اإ
4
. 

التحفيظ الإجباري للعقارات المنزوعة ملكيتها من أ جل المنفعة العامة
5
. 

بالإضافة اإلى مجموعة من حالت التحفيظ الإجباري التي تم  نسصها لحقا
6
. 

من ينصب على ينصب منها على العقارات الحضرية وبن  اتعدد هذه المساطر بن م غملكن ر

ن العقارات غير المحفظة لزالت تأ خذ حصة ائج لم تكن بالشكل المرجو ، حيث اإ ن النتفاإ  العقارات القروية ،

 ،الرهن مللياتلى اإ واس تعصى ولوج هذه العقارات  ، جهة ماا جعل النزاعات قائمة ل تنتهي  من ، ال سد

 .فكان ذلك سببا من ال س باب التي تجعل العقار عائقا أ مام التنمية وليس مساهما فيها ، والمشاريع الإستثمارية

                                                           
1
إن الاعتراض المقدم طبق الفال الخامس لا يجري مفعوله إلا إذا أودع ...''الذي جاء فيه 2814فبراير  28من ظهير  2وذلك حسب الفال  - 

ية لإنقضاء المعترض مطلبا مارحا بأنه يرغب تقييد العقار في كناش إدارة المحافظة على الاملاك العقارية وذلك خلال الثلاثة أشهر الموال
 '' ...الاجل المضروب لتقديم الإعتراضات

2
كما تم تغييره  823:،ص2821\1\10بتاريخ  1181المتعلق بضم الأراضي القروية المنشور بالجريدة الرسمية عدد  2821يونيو  30ظهير  - 

 180:،ص2828\1\11مكرر بتاريخ  1280جريدة رسمية عدد .2828\1\11وتتميمه بمقتضى ظهير 

رة فإن مسطرة التحفيظ الإجباري للأراضي المضمومة تم النص عليها في مرسوم تطبيقي للظهير السالف وهو المرسوم المؤرخ في وللإشا

المنشور  2828\1\11المغير والمتمم بالمرسوم المؤرخ في  2821\08\03بتاريخ  1181المنشور بالجريدة الرسمية عدد  2821\1\11

 .2421:،ص2828\1\18ر بتاريخ مكر 1280بالجريدة الرسمية عدد 

يكون التحفيظ كذلك إجباريا عندما تأمر به المحاكم المختاة '' :من ظهير التحفيظ العقاري ما تم تعديله وتتميمه على مايلي 8ينص الفال   -3

 ''.أثناء متابعة إجراءات الحجز العقاري في مواجهة المحجوز عليه
4
لا يقبل ''المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي جاءت كما يلي 80_11من القانون  1وذلك حسب المادة  - 

أعلاه إذا كانت الأرض المراد تجزئتها ليست محفظة ولا بادد التحفيظ،ولا يكون الطلب مقبولا إذا  4طلب التجزئة المناوص عليها في المادة 

ان الأجل المحدد لتقديم التعرضات على التحفيظ قد انارم دون تقديم أي تعرض على تحفيظ العقار تعلق الامر بأرض بادد التحفيظ إلا إذا ك
 ''المراد تجزئته

5
 .بمثابة قانون متعلق بنزع الملكية من أجل المنعة العامة 2881ماي  02الاادر بتاريخ 82101من القانون رقم   31وذلك حسب المادة  - 

6
تم حذفها حالة التحفيظ الإجباري للعقار المزمع إخضاعه لنظام الملكية المشتركة التي كانت مقررة في المادة  ومن ضمن هذه الحالات التي - 

التي تجعل تطبيق أحكام هذا القانون على فرض أن يكون العقار محفظا أو في طور التحفيظ مع تواجده في  2842نونبر  2الأولى من ظهير 

قارات غير عحذف هذا الشرط وجعل نطاق تطبيقه يمتد إلى ال 1001أكتوبر  3الاادر في  28_00ن رقم غير أن القانو. الأحياء الأوروبية

 .المحفظة
الملكية المشتركة للعمارات والدور المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات،الطبعة الثانية :عبد الحق اافي: يراجع في هذا الموضوع

 .ومايليها 40:،ص1008

 81:مرجع سابق،ص:د السلام شيكريمولاي عب: يراجع أيضا

 .ومن بين الحالات الأخرى التي تم حذفها حالة تفويت أملاك الدولة الخااة او معاوضتها

 .وبعد هذا التعديل 24_01قبل التعديل بالقانون رقم  1أنظر الفال 

http://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA_a1661.html?print=1#_Toc303265371
http://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA_a1661.html?print=1#_Toc303265372
http://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA_a1661.html?print=1#_Toc303265372
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نتائج ل بأ س بها  رالمساطو  الحالت ولكي ل نبالغ فقد حققت هذه 
1
ثرها تحفيظ مجموعة ، تم على اإ  

قامة  ،تبعا لغايات بعينها ، الى عقارات بذاتهاأ ن نطاق تطبيق هذه الحالت كان يتجه  اإل من العقارات ، كاإ

 توخيا لحفظ حقوق الملك وثباتها أ و ،ضم ال راضي الفلحيةكما هو الشأ ن بالنس بة ل مشاريع  مهيكلة فلحية

حداث التجزئة واإ أ ملك الدولة الخاصة وال ملك الحبس ية،عاوضة م تي التحفيظ الإجباري بخصوصحالك

داري لملك  عرض على التحديد الإ كالتحفيظ الإجباري للمت س تعماريةكيدية ذات خلفية اإ منها مساطر و ،العقارية

التي يفرض فيها الدخول في  والمساطر ن أ غلب هذه الحالت، ثم اإ اعات السلليةأ راضي الجم وأ  الدولة الخاص 

ل من العقاري جباري، لتنبني على تخطيط مس بق من السلطات القائمة على ااإ  العقاري بشكل نظام التحفيظ

ال مر الذي كان في اعتقادنا يس توجب التفكير من أ جل مساطر جديدة في اتجاه تعميم نظام  .والملكية العقارية

 .التحفيظ العقاري بطريقة أ و بأ خرىجبارية العقاري عبر فرض اإ التحفيظ 

لظهير الصادر بتنفيذه ا 24_20وقد س نحت الفرصة للمشرع المغربي لكي يتدخل في القانون رقم 

1222يوليوز  11بتاريخ  2.22.200الشريف رقم 
2
جباري مقتضيات جديدة خاصة بالتحفيظ الإ  وين  على ،

 .وهو موضوع دراستنا '' التحفيظ الإجباري''ضمنها بالفرع السادس من الظهير تحت عنوان 

 .جتماعيةاقتصادية،و اأ ميية قانونية،و من  له ابم وتأ تي أ ميية هذا الموضوع،

وما يمكن أ ن يعكسه من  ال ميية القانونية يمكن الحديث عن ما يحتله في الميلة النظرية، فمن ناحية

 :الناحية العملية

ل الإ يملك  الملك  العامة ل في قرار تتخذه السلطات  :وتكمن أ مييته النظرية القانونية بحيث  نصياع لهاإ

دخال جراءات التي وضعها المشرع بغية اإ عبر مجموعة من الإ  قيق مصلحة عامة،تح _ومن المفترض فيه_يبتغ  

والذي يقوم على مبادئ نظام التسجيل العيني ،لكنها تختلف عن  ، أ راضي شاسعة في نظام التحفيظ العقاري

أ و  ، بما يوحي بخصوصيتها سواء على مس توى تهييء المسطرة ، المسطرة العادية في مجموعة من المواضع

                                                           
1
ظ الإجباري مثلا عند العزم على إحداث تجزئة فالتحفي:من وجهتي يجب التمييز بين حالات التحفيظ الإجباري ومساطر التحفيظ الإجباري - 

عقارية،أو أثناء معاوضة ملك محبس تحبيسا عموميا،أو أثناء التعرض على مسطرة التحديد الإداري لأراضي الجموع أو أراضي ملك الدولة 
بشكل إجباري ،وهي بهذه الافة ليست الخاص،هي فقط حالات للتحفيظ الإجباري التي يتبع فيها نفس الإجراءات في المطالب الإختيارية ولكن 

 مساطر للتحفيظ الإجباري،هذه الأخيرة تكون عند إقرار مسطرة ذات مقتضيات قانونية خااة كما هو الشأن بمسطرة التحفيظ الإجباري في إطار
ين،أو المسطرة الجديدة عمليات ضم الأراضي الفلاحية،أو  مسطرةالتحفيظ الإجباري للأراضي المضمومة في إطار جمعية الملاك الحضري

 .للتحفيظ الإجباري الواردة في الفرع السادس من ظهير التحفيظ العقاري موضوع دراستنا
2
 1111.ص 1022نونبر  14بتاريخ  1888منشور بالجريدة الرسمية عدد - 
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وكذلك النتائج وال ثار القانونية المرجوة من تحفيظ عقارات  ،مراقبتها المتدخلون الساهرون على أ و سيرها،

 .وحقوق عينية عقارية ذات حجم كبير ورقعة جغرافية واسعة

عمال هذه المسطرة على نطاق واسع :أ ما من الناحية العملية نظرا لحجم العقارات   فمن المنتظر أ ن يتم اإ

و كذلك نظرا لعدم تجاوب  زية  والاس تحقاقية ،يالدعاوى الح شاكل حول الم  حل غير المحفظة و ما يتبعه من

التي تقوم بها الوكالة ةالوطنية للمحافظة  شهارية لتحفيظ العقاراتلكن مع الحملت التحسيس ية والإ الم

من توحيد  وما يس تتبعه ثم على فرض تعميم نظام التحفيظ العقاري ، ، والمسح العقاري والخرائطية العقارية

 .وهدم ازدواجية عقارات محفظة وأ خرى غير محفظة ،القانوني للنظام

س تقرار للملكية،التحفيظ ال ثر الذي يحدثه  تتجلى في: الإجتماعية في حن أ ن ال ميية و الحد  من اإ

حيث تس تقر الملكية وتشهر الحقوق والتحمّلت الموظفة على العقار ، ذلك أ نه غالبا  ، من النزاعات العقارية

لما يمكن أ ن تحمله من تحريف  ؛عقارات غير المحفظة تستند على رسوم ملكية ل يمكن الوثوق فيهاما تكون ال

لمضمونها فضل عن كونها في كثير من ال حيان ل تمثل الواقع الحقيق  للحالة المادية للعقار من حيث حدوده 

ن هذه الوضعية والتقليل من بما يمكن معه للتحفيظ الإجباري أ ن يساهم في الحد م ومش تملته ومساحته ،

 علىومن جهة ثانية ال ثر السلبي الذي قد يحدثه ال ثر المطلق للتحفيظ  ، الدعاوى الحيازية والإس تحقاقية

مع  وتعارضه ، لتقادم على عقارات محفظةوما قد يخلفه مبدأ  عدم سريان ا ،غير المعلن عنها شرعيةال قوق لحا

مواجهة بوقائع اجتماعية ة اللواقعية التي قد تجعل القاعدة القانونيةوالوضعيات القانوني ، قواعد الحيازة
1
، 

يجاد المرج القانوني لها  .مع العلم أ ن القاعدة القانونيىة بطبعها اجتماعية ، يصعب على السلطات العامة اإ

ة يرفع من قيمشاسعة  التحفيظ العقاري الإجباري لمنطقة تتجلى في كون ف  :أ ما ال ميية الإقتصادية

مكانية و  ، لستثمار والتعبئةل ويجعلها قابلة ، ويرفع من قوتها الئتمانية ، بهاالمتواجدة  ، العقارات المحفظة يسهل اإ

، كما أ نه يساهم  التمويلية التقليدية والمس تحدثة بما يساهم في تنمية العمليات ،ملليات الرهن الرسم ولوجها اإلى 

دماجه في المشاريفي تسهيل تداو الملكية العقارية،بالإ  سواء منها المتعلقة  ع التنموية،ضافة اإلى ال ثر البالغ عن اإ

 .أ و الفلحي  بط ومراقبة السوق العقاري،أ و تلك  المتعلقة بعلقة التحفيظ بالجانب العمراني،ض ب 

                                                           
1

د قاموا بعدة أعمال مادية فوقها هناك مجموعة من العقارات المحفظة في اسم أشخاص غائبين لكن هذه العقارات يحوزها أشخاص آخرون وق

ى كالبناء ،لكن يبقى الرسم العقاري يعترف فقط للشخص المقيد فيه مهما طال أمد  حوزهم  لهذه العقارات نظرا لمبدأ عدم سريان التقادم عل
وهناك  .هم محتلين بدون سندوتطبيق القانون في هذه الحالة يقتضي عند طلب ااحب المالحة ،أن يتم طردهم من العقار لأن.العقار المحفظ 

 .رسوم عقارية تعرف هذا المشكل منها ما تم تشييد أحياء فوقه كما هو الشأن بحي الباطوار بمدينة سطات
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 ثارة النقاش ،ساهم على ال قل في اإ ت  بحاث لحد الساعة،أ ميية هذا الموضوع في عدم وجود أ   وتزداد

 .حول هذا المقتضى القانوني الجديدجلء الغموض واس ت

 :ومنها عتبارات التي جعلت اختياري ينصب على هذا الموضوعقد كانت هناك مجموعة من الإ و 

لليها في ال بحاث اإ يلتفت  التي ل للتحفيظ ميية مناقشة المساطر الخاصةأ  _  .لماما  اإ

 .مواضيع تتعلق بالقانون العقاري ليه ،بما يجعلنا نخوض فيطبيعة التصص  الذي ننتم  اإ _

ثارة النقاش حول وعدم وجود أ بحاث اإلى حد الساحة تساهم في اإ  احة القانونية ،جدة الموضوع في الس_

 .الموضوع 

تعميقا له وتداركا لل خطاء وحب المواصلة في البحث ، رتياح الشصصي للموضوع بعد جهد متواضعالإ _
1
. 

  يليق خصوصا جهد في البحث العلم  لكليتنا تقديم و نة المغربية ملوما،للصزا العزم على تقديم بحث جديد_

 .لنا مدة س نوات اباحتضانه

عدم وجود أ ي بحث أ و مرجع متصص   كان أ ولها ، وقد اعترضتني عدة صعوبات في هذا الموضوع

القوانن  وتشعب فصوله ومقتضياته الجديدة بباقي ، 24_20في موضوع التحفيظ الإجباري وفق قانون رقم 

بل اإن تشعباته تتجه اإلى فروع أ خرى من القانون سواء منها المحسوبة على  المتصلة بالنظام العقاري المغربي ،

وما يس تتبعه هذا وذاك من  القانون الخاص كالقانون المدني أ و المحسوبة على القانون العام كالقانون الإداري،

قتضى  أ ثناء الوقوف على هذا الزخم القانوني اس تحضار ن انفتاحنا على دوره في التنمية اإ فكرة أ و أ خرى،بل اإ

 .أ خرى اوطرح اس ئلة نظرية نس تقصي بها أ بعاد عدم التقوقع في القاعدة القانونية،

وقد كان اختيارنا للتجربة التونس ية كتجربة مقارنة صعوبة أ خرى سواء من خلل البيبليوغرافيا المهتمة 

ن كان يقومان على التسجيل العيني فاإنهما  اقع بن النظامن،والإختلف الو  بالموضوع في تونس، اللذان واإ

وأ عطاها المغرب للسلطة  جعل الشرخ بينهما حينما أ عطت تونس الإشراف في التسجيل للسلطة القضائية،

يصال الفكرة للقارئ الكريم الإدارية،  .وما يمكن أ ن يحدثه الإختلف من صعوبة للمقارنة، ومدى قدرتنا على اإ

                                                           
1

'' القانون العقاري والتدبير العمراني''،مداخلة بأشغال اليوم الدراسي 24_01التحفيظ الإجباري في ضوء القانون رقم :خالد العظيمي:ينظر-

مه ماستر الدراسات العقارية والتعمير بشراكة مع الوكالة الحضرية لسطات ومختبر الأبحاث و الدراسات حول السياسات العمومية،كلية الذي نظ

  .1021مارس  14الحقوق بسطات 
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أ ن المشرع المغربي لم  ،في هذا البحث ومن الصعوبات التي تقتضي من الباحث كثيرا من التفكير

_ الإختيارية_يجعل هذه المسطرة خاضعة لنصوص خاصة دون المقتضيات العامة المتعلقة بالمسطرة العادية

بل جعل هذه  ،شقاءوالشرح له دون  ،منهجيا دون عناء بما يمكن الترتيب له ،لمسطرة التحفيظ العقاري

المسطرة تخضع مبدئيا لمقتضيات الفرع السادس المتعلق بالتحفيظ الإجباري،وكذلك لباقي المقتضيات المتعلقة 

 نظام بالمسطرة الإختيارية في حالة عدة التعارض معها،وكذلك الشأ ن بالنس بة للمشرع التونسي  بحيث يخضع

 المتعلق 2114  لس نة 3 عدد كاإطار عام ول حكام المرسوم العينية الحقوق مجلة ل حكام الإجباري التسجيل

الإجباري كقانون خاص به العقاري بالتسجيل
1
ماا يجب معه على الباحث أ ن يعمل على معرفة المقتضى  .

ليهغير المتعارض مع المقتضيات الخاصة، و  العام وبالمقابل استبعاد  عند عدم وجود ن ، الذي يمكن الرجوع اإ

فيما يخ  التحفيظ _ول نخف  عليكم أ نه في بعض ال حيان  متعارض مع الن  الخاص،أ ي مفتضى قانوني 

واحد الفصل في ال نجد أ حيانا_وعلقته بالمقتضيات العامة 24_20الإجباري في المغرب وفق قانون رقم 

وما هو غير متعارض يجب الرجوع  ماهو متعارض مع هذه المسطرة يجب استبعاده، كمقتضى قانوني عام،

 .ليهاإ 

يرقى اإلى الصعوبات  الذي لن ،بجهد بس يط  نتراجع عن القيامغير أ ن هذا وذاك لن يجعلنا 

بذلوها من أ جل العلوم والرفع من قيمة البحث العلم  أ ن والمجوهدات التي س بق للفقهاء والباحثن
2
. 

 .فهل هذه الصعوبة تجعلني أ نطلق من تأ ملت شخصية،ل علمية لها

 .شكالث عن منهج وحر  الإ لى البحقودني اإ ذلك ي

ل،في التشريع العقاري المغربي جباري متعددةن مساطر التحفيظ الإ كما س بق وأ ن بينا فاإ ف أ ن  اإ

ال مر  جباري ينم عن عدم كفايتها في أ فق تعميم نظام التحفيظ العقاري،تيان بمسطرة جديدة للتحفيظ الإ الإ 

يعني  غير أ ن ذاك ل ف عن باقي المساطر،يأ تي بمسطرة جديدة تختل 24_20الذي جعل مشرع قانون 

ن ال مر لن يختلف في بعض مواضعه عن بعض كما أ   شهر العيني بمبادئه الراسخة،نقطاع عن فلسفة ال الإ 

                                                           
-

1
المنقح  2824 أفريل 12المؤرخ في  2824لسنة  3الماادق عليه بالقانون عدد  2824فبراير  10الاادر في  2824لسنة  3المرسوم عدد 

  .المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري  2818ماي  22المؤرخ في  2818لسنة 18والمتمم بالقانون عدد 
2
وإن كانت القدرات العلمية للمثقف المعاار عادة ما تقاس بمدى تعمقه وخبرته بخبايا وأسرار علم من ...''يقول الأستاذ عبد القادر العرعاري- 

منه ،فإن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لمعظم المفكرين والمثقفين القدامي الذين كانوا يسعون للإحاطة بشتى أاناف العلوم العلوم أو جزء دقيق 
إذ لم يكن للتخاص العلمي الذي نلاحظه اليوم ،والذي يحتم على .حتى ولو تباينت طبيعتها كالجبر والهندسة والمنطق وعلم الفلك والطب والفقه

 ''...تقيد بتوجهات مسبقة تقتضي في معظم الحالات إلى التتويج بإجازة أو تزكية في تخاص معينالباحث ضرورة ال

 21:،ص1020أثر الإختلافات الفقهية على نمو وتطور الفكر القانوني،مجلة القضاء المدني،العدد الثاني،:عبد القادر العرعاري
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درة على يجابي من هذا وذاك بما يساهم في خلق مسطرة قافهو اقتباس الإ  أ بانت عن نجاعتها، المساطر التي

 ...جبارية والشموليةلمجانية والإ من عدة خصائ  كاس تفادة بلوغ ال هداف عن طريق الإ 

للم يأ خذ نصيبه من البحث  بجميع حالته ومساطره جباري ملومان موضوع التحفيظ الإ اإ  من بعض  اإ

وهي مواضيع  المحاولت المحتشمة،وكذا بعض الدلئل العملية التي تضعها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية،

ر  شكال نظرا للدواع  التي بيناها أ عله يجعلنا نحكن ورغبة منا في حر  الإ ل ش عن حق،تس تحق النقا

 ةمحدد تشكالبما يساهم في طرح اإ  24_20نون رقم جباري في ضوء القالإ التحفيظ االموضوع في مسطرة 

وذلك من أ جل ؛المقارنمس تعينن في ذلك بالمنهج  وأ س ئلة دقيقة تؤسس للرأ ي والرأ ي ال خر المنتظر ،

في التسجيل الإجباري واخترنا  جنبيةالتشريعات ال  و خرى في التشريع المغربي، ارنة بمساطر التحفيظ ال  المق

 .لذلك التشريع التونسي

وداخله المنهج  لغياب الشروحات الفقهية لهذا المقتضى الجديد ومنهجية تحليل الن  القانوني

ق الحكم عليه كليا بما يحمله من جزئيات الإس تقرائي بخصوص تعريف التحفيظ الإجباري العقاري عن طري

وتحليل الحاضر والحكم على  المنهج التاريخ  لحاجتنا اإلى اإلى استرداد ما مضى من مساطر سابقة،ثم  ،معرفية

ضافة اإلى الإس تعانة بتقنية المقابلة خصوصا مع السادة المحافظن  .على ال ملك العقارية المس تقبل،اإ

في  الإجباري لتحفيظمسطرة ل  يوجد لمغربي أ ن لى أ ي حد اس تطاع المشرع ااإ ف

فتح منطقة  أ خذا بعن الاعتبار حقوق الملك  وتجاوبهم مع قرار ، 24_20القانون رقم 

على ال من  الإجباري ،وسط هاجس تعميم التحفيظ العقاري ومدى أ ثر ذلك لتحفيظ ل 

 الإقتصادي والإجتماع  ؟ ومساميته في التطور القانوني العقاري،

 :فرع عن هذا الإشكال مجموعة من ال س ئلة الفرعية منهايت

 ؟24_20أ ي مفهوم للتحفيظ العقاري الذي جاء به القانون رقم 

 العقارات المس تهدفة بالمسطرة الجديدة؟ مجالماهو 

 ماهي مايزات هذه المسطرة؟

 كيف يمكن لنا التمييز بن المسطرة الجديدة وباقي المساطر التي تختلط بها؟
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 ؟24_20لإجراءات التحضيرية لمسطرة التحفيظ الإجباري وفق ماجاء به القانون رقم ماهي ا

 ما هي الإجراءات المتخذة أ ثناء سير المسطرة أ مام المحافظ العقاري؟

 ما هو ال ثر القانوني والإجتماع  للتحفيظ الإجباري الجديد؟

 ما هو ال ثر الإقتصادي للتحفيظ الإجباري ؟

مجموعة من ال س ئلة الجزئية وعدة اإشكالت  ،ن ال س ئلة الفرعية هذهويتفرع عن كل سؤال م

ما اقتضى ال مر ذلك بالتجربة التونس ية باعتبارها تجربة مقارنة نذيل بها مع الإس تعانة كل نبحث فيها، مطروحة،

 .جل نقظ هذا البحث على أ ن تأ خذ التجربة المغربية النصيب ال وفر

 

 : التصميم ال تيوذلك وفق 

 

الإطار المفاهيم  والمسطري للتحفيظ العقاري الإجباري وفق  :صل ال ولالف

 .24_20قانون 

 أ ثار ورهانات التحفيظ العقاري الإجباري :الفصل الثاني
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للتحفللللليظ  طلللللار المفلللللاهيم  والمسلللللطريلإ ا :الفصلللللل ال ول

                                                                                                  في ضللللللللللللللللللللللللوء  جبللللللللللللللللللللللللاريالإ 

   24_20 رقم  القانون

قرار مساطر خاصة بالتحفيظ يشكل التطور الذي عرفه التشريع العقاري المغربي تحول في  ،في اإ

وقد  تروم جعل العقار خاضعا لنظام التحفيظ العقاري، والتي ،التي نس تقيها من أ ي مسطرة معينة  المفاهيم ،

 والتي يمكن القول أ ن ،عدة مساطر لتطويره وسنت في سيرورته التاريخية عدة تعديلت،ال خير  عرف هذا

ذلك أ ن أ ي تقدم في هذا الإتجاه  هاجسها ال كبر تشجيع الملك على الدخول اإلى نظام التحفيظ العقاري،

ظة والعقارات غير المحفظة، يساهم في توحيد النظام القانوني للعقارات،وبالتاي هدم ازدواجية العقارات المحف

بتعديل وتميم بعض مقتضياته، أ و عن طريق سن  2121غشت  21سواء كانت هذه التعديلت تهم ظهير 

شكالت التي يبن عنها مقتضى الإ  وذلك تبعا للتغيرات أ و القصور أ و مساطر وقواعد جديدة مس تقلة بذاتها،

ه تدخل ماا يس توجب مع قتصادي للبلد،جتماع  أ و الإ و الحاجة التي يقتضيها التطور الإ أ   قانوني معن ،

 .رهاصات والتطوراتالمشرع مسايرة لكل هذه الإ 

 ختياريةاإ  ذلك بوكان من أ س با ،فاإن نس بة التحفيظ لزالت متدنية لكن رغم هذه المحاولت

تي تم س نها لهذا ال ،والإجباريةوعدم شمولية المساطر  الجماعية  ،من جهة العقاري التحفيظ في ظهير التحفيظ

الفقه  الشيء الذي جعل ،وقف عائقا أ مام هذا الهدفبما  الغرض، ومحدوديتها، وتعقدها من جهة أ خرى ،

يجاد ينادون نووالمهتم قرار مجانيته،صيغ قانونية جديدة للتشجيع على تحفيظ الع باإ طار ذلك كاإ و  قارات ،واإ

 .قادر على تعميم نظام التحفيظ العقاريقانوني 

قرار مسطرة جديدة اإ لى في التعديل الجديد اإ  المغربيللمشرع أ سلفنا  ت الفرصة كماوقد س نح

 العقارات والحقوق العينية العقارية، أ صحابجباري،وهي مسطرة تنبع من مفهوم جديد للتعامل مع للتحفيظ الإ 

،ونظرا (ال ول المبحث)وتتميز بخصائ  عديدة،تختلف بها عن مثيلتها السابقةوذات مجال واسع في التطبيق ،

 الإجباريقرارها لمسطرة تهم عقارات شاسعة ومناطق كبيرة للتحفيظ حكام المسطرية الخاصة التي يجب اإ لل  

سواء من  طارا قانونيا جديدا ومتميزا لجميع المراحل المسطرية للتحفيظ،ال مر كان يقتضي أ ن يجد المشرع اإ  نفاإ 
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الجهات الساهرة و  الإجباريالتحفيظ  ي بتعين مناطقجبار يات التحضيرية لمسطرة التحفيظ الإ حيث العمل 

قامة يداع مطالب التحفيظ ،أ و اإ اإ كيفية وأ جال و عليه  ومهامها،أ و أ ثناء سير المسطرة أ مام المحافظ العقاري 

نشاء الرسوم العقاريةوتلق  الإ العمليات الكبيرة للتحديد،  .(الثاني المبحث.)دعاءات واإ

 

جباري في ضوء للتحفيظ الإ  يم طار المفاه الإ  :المبحث الاول

 24_20القانون 

بحيث كان الفقه  ،24_20جدل واسعا قبل صدور القانون رقم كمصطلح عرف مفهوم التحفيظ 

دارة المحافظة العقارية والقضاء و  وارتباطه  جرائي لهذا المفهومنظرا للطابع الإ  ، على معنى واحد نتفقم  غيراإ

جباري مع بيان المقصود التحفيظ الإ مفهوم تجاه هي الوقوف على في هذا الإ غايتنا  و .بمقتضيات قانونية أ خرى

 مجالوتحديد  ،الإجباري العقاري ذلك بتعريف التحفيظيتأ تى  و س يان، الهدفمن حيث  مابالتحفيظ لكونه

قد يطرح  أ و خلط ل ي غموض واس تجلء(المطلب ال ول)رة الجديدةالوقوف على خصائ  المسطو  تطبيقه ،

 .(المطلب الثاني)عنها ة كان لبد من الوقوف على تمييزهوالمشابه المساطر السابقة بعض مع

 

 جباريالتحفيظ الإ مفهوم  :المطلب ال ول

ن الباحث في شأ ن حالت التحفيظ الإجباري لسوف يلحظ بدون شك توزعها وتشتتها بن اإ 

ر والنصوص القانونيةمجموعة من الظهائ
1

وغياب أ ي منهجية واضحة عرفها تقرير  ، ماا يترجم مدى الإرتجالية

التحفيظ الإجباري ببلدنا
2

قرار تلك  المساطر فنحن اليوم أ مام مسطرة ،  وبقطع النظر عن كرونولوجية اإ

لهي  اإحدى المساطر التي تخت  و  ،ن  عليها المشرع في الفرع السادس من ظهير التحفيظ العقاري جديدة

                                                           
1
ومرسومه التطبيقي الاادر بتاريخ  2821يونيو  30ي مناوص عليها في ظهير حيث نجد مثلا أن حالة التحفيظ الإجباري بشأن ضم الأراض- 

المتعلق  2822يناير  3،و التحفيظ الإجباري في إطار التعرض على التحديد الإداري لملك الدولة الخاص نجدها في ظهير 2821يولوز  11

 2814فبراير  28التحديد الإداري لأراضي الجموع نجده في ظهير بالتحيد الإداري لملك الدولة الخاص،والتحفيظ  الإجباري عند التعرض على 

 ...المتعلق بالتحديد الإداري للأملاك الجماعية
2
 22:مرجع سابق،ص:محمد عرظاوي- 
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هذه  ،لكن قبل الحديث عن(ةلثالفقرة الثا)ة أ و تشترك معها عن مثيلتها السابق بمجموعة من الخصائ 

 مجالو  (الفقرة ال ولى)جباري موضوع دراستناجيا الوقوف على تعريف التحفيظ الإ يقتضي ال مر منه  الخصائ 

 .(الفقرة الثانية)تطبيقه

 جباريتعريف التحفيظ الإ :الفقرة ال ولى 

،على اعتبار أ نه اسم نظريةصعوبة جباري لإ ا العقاري عطاء تعريف للتحفيظيطرح البحث عن اإ 

 صطلحيف الإ التعريالخط  نقف على بنفس ثم ،(أ ول)مركب لبد من تفكيكه للوقوف على التعريف اللغوي

 .مع الختم لهذا وذاك بتعريف جامع لغويا ،واصطلحيا (ثانيا)جباري الإ  العقاري للتحفيظ القانوني

 العقاري اريجبالتعريف اللغوي للتحفيظ الإ :أ ول 

والتعريف اللغوي في أ ي مفهوم معن له غايات وأ ميية  سم مركب يتكون من ثلث كلمات،نحن أ مام اإ 

''الحكم على الشيءفرع عن تصوره''والقاعدة أ ن  ،أ ساس ية
1

خصوصا وقد وضعنا على عاتقنا منهجيا أ ن ، 

 المكونة له الكلمات لغويا نعرف لذلك 24_20جباري في ضوء القانون طرق للإطار المفاهيم  للتحفيظ الإ نت

 :تباعا

فْظاً، وحَفحطْت الشيءَ : حفظ فالتحفيظ من  تُه حح ظْتُهُ .أ ي حَرَس ْ والحفيظ  .أ يضاً بمعنى اس تظهرته وحَفح

''هو قرأ ن مجيد في لوح محفوظ''وفي التنزيل الحكيم هو الله عزوجل،
2

والتحفظ قلة الغفلة في ال مور والكلام 

حتفظت بالشيء لن خصوص الحفظ،الإحتفاظ و  والتيقظ من السقطة، ويقال اس تحفظت فلنا  فسي،يقال اإ

ذا سأ لته أ ن يحفظه لكمال  اإ
3
. 

                                                           
1
 1:خ النشر،صة،بدون ذكر تاريمطبعة السنة المحمدي، تقي الدين أبو البقاء الفتوحي: شرح الكوكب المنير- 

فساد التاور " فظهر بهذا أن أول ما ينبغي على الناظر الاهتمام به هو التاور للمسائل قبل الحكم عليها، فإن التاور مطية الفهم، ولذا فـ 
 ''التاوير يلزم منه فساد

 .1021\20\23:،تاريخ الولوجhttp://dawa.almenhaj.net/page.php?linkid=3215 :  ابط أنظر الر
2
 .من سورة البروج 12الآية - 

3
 .818:ابن منظور ،المجلد الثاني،باب حرف الحاء،ص:لسان العرب - 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=32&ID=1&idfrom=1&idto=549&bookid=32&startno=4
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ختلف لف بينهما في لغة العرب، وما الإ وليس هناك اخت ،أ و أ جبرمن جبر  فهي  جبارياإ  أ ما كلمة

بن القبائل جاء في لسان العرب اإلفي الكلمتن 
1

 وحدها ه لغة تميمجَبرََ : قال اللحياني''على أ نه
2
وعامّة : ؛ قال 

هُ  :العرب يقولون جْبارُ في الحكم، يقال... أَجْبَرَ
ِ
ذا أَكرهه عليه أَجْبَرَ  :وال

ِ
القاضي الرجلَ على الحكم ا

3
 . 

يْعةُ؛ يقال :لغة ارُ والعَقَ    يقال للنخل . النخلَ  بالعَقار وخ  بعضهم عَقارٌ، ما له دارٌ ول: المنزل والضَّ

 .عَقارٌ  :بن المال خاصة من

يْعة والنخل والَرض ونحو  العَقارُ، :قال عَقاراً؛ باع داراً أَومَن :وفي الحديث  .ذلكبالفتح،الضَّ

لى البر ة. وقد أَعْقرَ العَقار، الرجلُ الكثير: والمعُْقحرُ 
ِ
: قالت أُم سلمة لعائشة، رضي الله عنها، عند خروجها ا

ريها أَي أَسكَنكَح الله بيَتْكَسَكَّنَ الله عُقَيْراكح فل تصُْ  زيه وعقَارَك حح وسَتَرَكح فيه فل تبُْرح
4
. 

حرس ال رض أ و الضيعة أ و المنزل أ و ''أ ن التحفيظ العقاري الإجباري هو بمثابة_لغويا _ونفهم 

 ''ال رض ونحوها كرهاأ و أ نه اس تحفاظ  ''لزوما... النخل

 ؟صطلحي القانونيفماذا يراد بذلك في التعريف الإ 

 جباري العقاريالتعريف الإصطلحي للتحفيظ الإ  :ثانيا

سوف نعمل في هذه النقطة على الوقوف على التعريف الإصطلحي القانوني لكل كلمة مس تقلة،  

نود  لكذبشكل كامل،لكن قبل  جباري العقاريصطلحي القانوني للتحفيظ الإ قبل الخوض في التعريف الإ 

بداء ملحظتن أ ساس يتن  :_ب ال فكارلترتي_ اإ

 0 ء في الفصل سوا ،جباري العقاري موضوع دراستناالتحفيظ الإ  المشرع المغربي لم يعرف :الملحظة ال ولى

نما بن أ حكامه فقط، 21_12لى اإ  2_12أ و الفصول من  وعلى العكس من ذلك وقف على تعريف .واإ

 .التحفيظ

                                                           
1
 134:المجلد الاول،باب حرف الجيم، مرجع سابق ،صبن منظور  ا :لسان العرب- 

2
 .قبائل العرب التي تقع في الجزيرة العربيةوهي قبيلة من  - 

: روى الطبري في تفسيره قال. بنو تميم كانوا من افاح العرب في الجاهلية وادر الإسلام فقد كانوا عربا مجيدين في الفااحةو

من كل خمس رجل، فاختلفوا في اللغة، فرضي قراءتهم كلهم، فكان بنو تميم أعرب  الى الله عليه وآله وسلم قرأ على رسول الله
: الافحة أو الرقم-تفسير الطبري : المادر -ابن جرير الطبري : المحدث -ثابت : خلااة الدرجة -أبو العالية : الراوي. القوم
1/42 

 4114\11\11:الولوج ،  تاريخ/http://ar.wikipedia.org/wikiتميم :   أنظر الرابط
3
 134:مرجع سابق ،صالمجلد الاول،باب حرف الجيم، بن منظور  ا :لسان العرب - 

 
4

 .3031:صمرجع سابق ،  ، المجلد الرابع، باب حرف العين،ابن منظور :لسان العرب -

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/،%20%20تاريخ
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ذا ما اإ  ،تحفيظ الإجباري العقارياري وال ليس هناك اختلف بن مفهوم التحفيظ العق: الملحظة الثانية

ختلف وغاياته،فيما أ ن الإ  ،يظهير التحفيظ العقار من  جرائي في الفصل ال ولالإ  بالتعريف القانوني اعتددنا

جراءاتهاهو في طبيعة المسطرة     .واإ

ذلك أ ن الدول التي أ خذت بنظام الشهر العيني تأ خذ  ، لصطلح التحفيظ مصطلح مغربي خافم

وهو المصطلح الذي تبناه المشروع العربي الموحد حول التسجيل العقاري وذلك مع  ،ية التسجيل بتسم 

التمييز بن التسجيل ال ول والتسجيلت اللحقة
1

جراءات ال ولى لتسجيل العقار أ ي التمييز بن الإ ، 

خضاعه لنظام الشهر العيني  قرار الذي عرفه التشريع س تورغم عدم الإ  .عمليات الواردة عليه بعد التسجيلال و واإ

وأ خرى بالتسجيل فقد اس تقر منذ الخمس ينيات على ال خذ بمصطلح  أ حيانا بالتقييد المغربي بن ال خذ

التحفيظ
2
. 

بحيث كان الفصل ال ول  ،صطلحي للتحفيظ واضحالم يكن المفهوم الإ  24_20القانون وقبل صدور 

من حفيظ جعل العقار خاضعا لنظام هذا الظهير يقصد من الت '':ين  على مايلي 2121غشت  21من ظهير 

 ''مكان اإخراجه منه فيما بعدغير أ ن يكون في الإ 

كان الفقه والقضاء وفقه الإدارة ،وهكذا
3

فهل يعني ذلك فقط مسطرة  غير متفقن على مفهوم واحد،

سطرة أ م يعني ذلك م  ،الرسم العقاري سلى تأ سياري ابتداء من وضع مطلب التحفيظ اإ التحفيظ العق

المفهوم س يثير أ ي  وفي حقيقة ال مر لم يكن هذاليات الواردة على العقار المحفظ ؟التحفيظ وكذا مجموع العم 

الذي يجعل الطعن بالنقض يوقف  من قانون المسطرة المدنية 112صل الوثيق بالفرتباط اإشكال لول الإ 

المتعلقة بالتحفيظ العقاري ال حوالالتنفيذ في 
4
. 

خلفيات هذا المفهوم ودون الخوض في 
5

 24_20فقد أ صبح مفهوم التحفيظ بعد صدور القانون ، 

بحيث أ صبح الفصل ال ول  يعني مرحلة مسطرة التحفيظ العقاري وكذا التقييدات الواردة على العقار المحفظ،

                                                           
1
 20:مرجع سابق،ص:أحمد ادريوش - 

2
 22:م س،ص:أحمد ادريوش - 

3
 .عن المحافظ العام فقه الإدارة هي  تلك الدوريات والمناشير الاادرة عن الإدارة،وهي بخاوص المحافظة العقارية الدوريات الاادرة - 

  : أمام المجلس الأعلى التنفيذ إلا في الأحوال الآتية لا يوقف الطعن'' :من قانون المسطرة المدنية على مايلي 322ينص الفص  - 4

  في الأحوال الشخاية ؛ 2-         
  في الزور الفرعي ؛ 1-         

 '' .التحفيظ العقاري  3-         
5
التعديل؟ وهل يتعلق الأمر بتحديد لمفهوم التحفيظ العقاري تفاديا لكل خلاف في التأويل كما جاء في مذكرة المحافظ العام  هي خلفية هذاما - 

أم بتوسيع من نطاق مفهوم التحفيظ العقاري ليشمل التحفيظ والتقييدات بعدما كان مفهوم التحفيظ لا 1022دجنبر 2بتاريخ  21111رقم 

التي تسبق تأسيس الرسم العقاري دون المنازعات المتعلقة بالتقييدات الخااة بالحقوق العينية والحقوق الشخاية ينارف إلا إلى المساطر 
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هذا يرمي التحفيظ اإلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في '' :من ظهير التحفيظ ين  على مايلي

 :القانون من غير أ ن يكون في الإمكان اإخراجه منه فيما بعد ويقصد منه

تحفيظ العقار بعد اإجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأ سيس رسم عقاري وبطلن ما عداه من الرسوم،  -

 وتطهير الملك  من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به؛

قرار أ و اإسقاط الحقوق العينية أ و تقييد كل التر فات والوقائع الرامية اإلى تأ   - سيس أ و نقل أ و تغيير أ و اإ

''لك ، في الرسم العقاري المؤسس لهالتحملت المتعلقة بالم
1
. 

لمدونة الحقوق العينية صطلح القانونيفي الإ أ ما العقار فهو 
2
ما عقار بطبيعته أ و عقار بالتصصي   اإ

3
. 

 يمكن نقله من دون تلف أ و تغيير في هيتتهوالعقار بطبيعته هو كل شيء مس تقر بحيزه ثابت فيه،ل
1
 

 .ال رض في كال راضي والبنايات والمنشأ ت المثبة والمرساة ببناء أ و أ ملدة،والمدمجة في البناية أ و

                                                                                                                                                                                     
من قانون 322إن من شأن تعديل هذا التعريف في قانون التحفيظ العقاري أن يغير من مضمون الفال .القابلة للتقييد في الرسم العقاري

بخاواه والذي يخالف القراءة التي ذهب إليه فقه الإدارة خااة الوكالة الوطنية للمحافظة  المسطرة المدنية و التوجه القضائي

 قضايا التحفيظ دون التقييدات أو هما معا؟ الطعن بالنقض يوقف  خاواا سؤال هل.العقارية

ل بوافها الوزارة الواية عن قطاع يومها باستقراء لموقف وزارة العد بخاوص نطاق الأثر الموقف للطعن بالنقض، تقدمت وزارة الفلاحة 

من قانون المسطرة  322أن مفهوم التحفيظ الوارد في الفال  2148تحت رقم  2880يونيو  08العدل، واعتبرت في رسالتها المؤرخة في 

غاية المشرع لم تكن تنارف وتؤيد الإدارة هذا الموقف بالقول إن .المدنية يمتد إلى التحفيظ وإلى التقييدات اللاحقة عن تأسيس الرسم العقاري

 .إلى التحفيظ فقط دون التسجيلات، إذ لو كان الأمر كذلك لوقع التنايص عليه اراحة
شأنها ومن جهة ثانية، فإن قانون المسطرة المدنية استعمل قضايا التحفيظ التي لا تنارف إلى حالة معينة، وإنما إلى جميع المنازعات التي من 

وبناء على هذه الرسالة الواردة من وزارة العدل، أادر .لى الرسم العقاري سواء تم إنشاؤه أو إجراء التقييدات عليهأن ترتب آثارا قانونية ع

بموجبها يلزم المحافظين بالتقييد بهذا الاتجاه، وعدم  2882مارس  22بتاريخ  180المحافظ العام آنذاك السيد الفاسي الفهري دورية تحت عدد 

  .الاستئنافية الحضورية إلا بعد الإدلاء بشهادة عدم الطعن بالنقض أو القرار الاادر عن المجلس الأعلى برفض الطلبقبول تنفيذ القرارات 

حين اتخذت  2888إلى سنة 2882واستمر العمل بالأثر الموقف للطعن بالنقض في جميع قضايا التحفيظ ولو تعلق الأمر بالتقييدات العقارية منذ 

تعدل فيها عن المفهوم الواسع إلى المفهوم الضيق حيث الأثر  28/01/2888بتاريخ  4-82ارية دورية أخرى عدد مديرية المحافظة العق

بتاريخ  324ويفاجأ عمل الإدارة بتراجع آخر عن ما سبق أن اعتمد في الدورية .الموقف ينارف إلى مسطرة التحفيظ دون التقييدات

بتاريخ  180الرجوع إلى دورية   2881يناير  10الاادرة بتاريخ  314تها تحت عدد ، وتعمد الإدارة من جديد في دوري28/01/2888

واستلزم إرفاق طالب التقييد سنده التنفيذي بشهادة عدم الطعن بالنقض قبل تقييدها، أو .حيث المفهوم الواسع للتحفيظ العقاري22/03/2882

 1020إلى أكتوبر  2881ولقد استقر العمل عند المحافظين منذ سنة .الاقتضاء إرفاقها بقرار المجلس الأعلى والقرارات الأخرى اللاحقة عند

على رفض تقييد القرارات النهائية ما لم يدل لهم بشهادة عدم الطعن بالنقض أو رفض الطعن بالنقض، وإن كان بعض المحافظين يخالفون 

ه الحارية ويعمدون إلى تقييد القرارات المتعلقة بالتقييدات ولو تم م في قراءت.م.من ق322دورية المحافظ العام، ويعمدون إلى إعمال الفال 

فقد تم وضع حد لهذا النقاش والتضارب في الآراء اذ أابح مفهوم التحفيظ ينارف الى  24_01لكن مع ادور القانون  الطعن فيها بالنقض،

 .وم الواسع للتحفيظمسطرة التحفيظ وكذا التقييدات اللاحقة على العقار المحفظ أي الأخذ بالمفه

 1022_21_22،مقال منشور بجريدة الاباح العدد بتاريخ بالتحفيظالعقاري الظهيرالمتعلق مستجدات قراءةفي:دراسة :عمر أزوكار

                                                                                                                                                                :ينظر أيضا للتوسع في الموضوع

     .12، ص 81عددالمجلة المحاكم المغربية  ،مجلةوماطلح التحفيظ. م.م.من ق322الفال  :عبد القادر الرافعي
1
تحسبا لأي اختلاف في التأويل، ففي ورغم الإيجابية التي نسجلها على الوضوح التشريعي بخاوص بيان دقيق لهذا المفهوم ،وحل الإشكال - 

من قانون  322نظري أن موضع هذا البيان لم يكن الفال الأول من ظهير التحفيظ العقاري بل كان على المشرع أن يبين ذلك في الفال 

حفيظ يتعلق بمسطرة التحفيظ،  بأن يديل هذا الفال ببيان المقاود من قضايا التحفيظ العقاري، لأن الراسخ لدينا أن الت ،المسطرة المدنية نفسه
ن وأن للتقييدات اللاحقة على التحفيظ أحكاما خااة ،كما أن هذا البيان يتعلق فقط بإيقاف التنفيذ بالطعن بالنقض،و التشريع ليس فقط بيا

 .إجراءات ومساطر لحل اشكالات معينة، بل هو منهج أيضا
2
المتعلق بمدونة الحقوق  38-08بتنفيد القانون رقم ( 1022نوفمبر  11) 2431ذي الحجة  11اادر في 221221218ظهير شريف رقم  - 

 العينية
3
 ''ت بطبيعتها أو عقارات بالتخايصالأشياء العقارية إما عقارا'':من مدونة الحقوق العينية على مايلي 1تنص المادة - 
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في حن أ ن العقار بالتصصي  هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار 

ةبصفة دائم به  أ و يلحقه واس تغلله،
2
. 

ل صفة لحقت كلمة التحفيظ العقاري، جباري فما هي اإ بدأ  أ ن وذلك في مقابل الم  أ ما بالنس بة لكلمة اإ

 .ختياريالتحفيظ العقاري هو أ مر اإ 

 جباري؟الإ  انطلقا ماا س بق كيف لنا أ ن نعط  تعريفا جامعا ومانعا للتحفيظ العقاري

 ، 24_20جباري المنصوص عليه في قانون يعرف المشرع المغربي التحفيظ الإ  شارة لمكما س بقت الإ 

أ ما تدخل المشرع  يانا،مبدئيا والقضاء أ ح  وهذا أ مر طبيع  مادام أ ن التعريف يبق  من اختصاص الفقه

تضارب في الرأ يبغاية الحد من ال  يف معينة فيكون اس تثناء لإعطاء تعار 
3
 . 

ل أ يام قل  ماا كان معه أ ن ل نجد تعريفا لها لدى الفقه  ،يلةوغني عن البيان أ ن هذه المسطرة لم يمر على ولودها اإ

 .غربي المهتم بالموضوعالم

مجموع العمليات  هي في تونس تحفيظ الإجباريلى التشريعات المقارنة نجد مسطرة ال اإ وعند رجوعنا 

رادة الدولة بصفة مج سجلة عقارات غير م انية لإحصاء ما يوجد داخلها من التي يتم اإجراؤها في منطقة معينة باإ

والبحث عن مالكها الحقيق  قصد الحكم بتسجيلها لفائدته وتعويض رسومها التقليدية بأ خرى عقارية
4
. 

                                                                                                                                                                                     
1
يسميها أموال وليس أشياء كما أنه كان يضيف  38-08م الذي تم نسخه بمقتضى القانون رق 821-2يوينو  1من ظهير  1وقد كان الفال  - 

الأموال عقارات بطبيعتها أو بالتخايص أو بالمآل الذي تنسحب :اليها العقارا بحسب المآل الذي تنسحب عليه بحيث كان ينص على مايلي
 ''عليه

فقط للعقارات مع كون المنقول هو الآخر مالا،أما بجعله للأموال تنارف  2821يونيو  1ويظهر أن المشرع تدارك الحار الذي وقع فيه ظهير 

يعرفها بكونها إما حقوق عينية كحق الملكية  2821يونيو  1من ظهير  8بخاوص العقارات بحسب المآل الذي ينسحب عليه فقد كان الفال 

 .عقار،  وكذلك تعتبر عقارات بحسب المآل الذي تنسحب عليه الدعاوى التي ترمي الى استحقاق...وحق الانتفاع
وق في حين اتبع مشرع مدونة الحقوق العينية منهجا آخر يمكن أن نقول عنه أنه اكثر تميز وبيان عندما أفرد في الفال التمهيدي لمدونة الحق

عاوى العينية  للتعريف بالعقارات سواء بطبيعتها أو بالتخايص ،ثم جاء للكتاب الأول منها وخااه للحقوق العينية العقارية، وأدمج الد

كل دعوى ترمي الى استحقاق أو حماية حق عيني واقع على ''التي نص فيها على أن 21الرامية الى استحقاق عقار في هذا الكتاب في مادته 

 ''عقار تعتبر دعوى عينية عقارية
 :للتوسع في هذا الموضوع أنظر

ء الثاني، الحقوق العينية الأالية والتبغية،منشورات شركة الهلال مامون الكزبري ،التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأالية والتبعية،،الجز

 ومايليها 1:،ص2881،المطبعة العربية للطباعة والنشر،الطبعة الثانية
2
العقار بالتخايص هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه ''من مدونة الحقوق العينية حيث جاء فيه 1وهذا هو النص الحرفي للمادة  - 

المقابل له والملغى ينص   2821يونيو  1من ظهير  1وفي مقابل ذلك كان الفال '' ا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بافة دائمةراد

 .تعتبر عقرات بالتخايص الأشياء التي جعلها المالك بأرضه لمالحة هذه الأرض واستغلالها''على مايلي
 ''ملحقة بالملك بافة دائمةوكذا الشأن في جميع الأشياء المنقولة ال

3
مع العلم أن أستاذتي الفاضلة منى المسلومي المشرفة على هذا البحث لا تتفق مع هذا الرأي  إذ يبقى التعريف في رأيها ليس مسألة -

انونية عندما أهلا لإعطاء التعاريف للمؤسسات الق_ سواء المشرع أو الفقه والقضاء_اختااص بل هو ليس حكرا على أحد ويمكن لأي كان 
  .تتاح له الفراة

4
 4:،ص1021التسجيل العقاري الاجباري،مذكرة ختم الدروس بالمعهد الأعلى للقضاء،تونس :أسامة السالمي - 
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وذلك نظرا للطبيعة القضائية  جباري في المغرب،يف ل ينسجم مع مسطرة التحفيظ الإ غير أ ن هذا التعر 

رادة الدولة والمج لمساطر التحفيظ في تونس، عن الملك، تميز انية والبحث على الرغم من كون خصائ  مثل اإ

 .24_20جباري التي أ تى بها القانون مسطرة التحفيظ الإ 

لزام مالك العقار أ و ،بشكل عام العقاري جباريوالتحفيظ الإ  لخضوع باري الحق العيني العقا صاحب هو اإ

في التشريع جباري ينر ف لجميع حالت التحفيظ الإ  قد اهالذي سقن هذا التعريف و .لنظام الشهر العيني

 .العقاري المغربي

رادة الدولة  في بأ نها   24 _20جباري في ضوء القانون لك يمكن تعريف مسطرة التحفيظ الإ لذ تحفيظ اإ

وتطهير  جباري ومجاني باتباع مجموعة من الإجراءات التي تنتهي  بتأ سيس رسوم عقاريةبشكل اإ  ،عقارات معينة

 .الملكية من كل ادعاء

تسمح للدولة بتحفيظ العقارات بما لها من سلطة عامة،عبر اتباع  ،ارية ومجانيةجبمسطرة خاصة اإ أ وهي 

المساطر القانونية المقررة،ابتداء من تحرير مطالب التحفيظ الى حن تأ سيس رسوم عقارية لجميع 

العقارات،بحيث ينتقل معه العقار غير المحفظ الى عقار محفظ،وذلك ابتغاء من الدولة في تحقيق المصلحة 

 .العامة

من ظهير التحفيظ العقاري  كما تم نسخه  0جباري على الشكل الذي ن  عليه الفصل فالتحفيظ الإ 

   ،بنفس القانون ةالمضافالظهير  ومجموع الفصول الواردة في الفرع السادس من ، 24_20وتعويضه بالقانون رقم 

على اعتبار أ نه يتقرر في  ،يقة متدرجةجبارية من طرف الدولة بطر لنا تبني موقف يتجه نحو تقرير الإ يبن 

مناطق يتم فتحها للتحفيظ الإجباري بقرار من وزير الفلحة،وباقتراح من مدير الوكالة الوطنية للمحافظة 

 .وفق الإمكانيات التي تتوفر عليها الإدارة والمسح العقاري والخرائطية العقارية

ير التحفيظ العقاري الذي يمنع تقديم من ظه 22وتحس با ل ي اصطدام بالطابع الحر ي للفصل 

ل بالنس بة ل صحاب الحقوق الذين تم تعيينهم فيه مطلب التحفيظ اإ
1
 ،الفصل نفسه فقد تم التنصي  في ختام ،

                                                           

 :لا يجوز تقديم مطلب التحفيظ إلا ممن يأتي ذكرهم'': كما وقع تعديله وتتميمه على مايلي 20ينص الفال -1

  المالك؛-2      

 ك في الملك مع الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائه، وذلك عندما تتوفر فيهم الشروط اللازمة للأخذ بها؛الشري -1      

 حق الانتفاع، حق السطحية، الكراء الطويل الأمد، الزينة، الهواء والتعلية، والحبس؛: المتمتع بأحد الحقوق العينية الآتية -3      

 .فقة ااحب الملكالمتمتع بارتفاقات عقارية بعد موا -4      

 ''.والكل مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتحفيظ الإجباري               
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جباري من وذلك  على وجوب مراعات مقتضيات التحفيظ الإجباري، ليتقرر تقديم مطالب التحفيظ بشكل اإ

الملكية توجب قدس ية حق ل ن  ،التحفيظ العقاري ظهيرلعاشر من بالفصل اواردين خاص قد يكونوا غير أ ش

ذا اقتضت ذلك الم  ،من نطاقها وماارس تها عدم الحد ل بموجب القانون اإ عية جتماقتصادية والإ تطلبات التنمية الإ اإ

للبلد
1
مسطرة تأ تي بعد صدور قرار وزاري ليتقرر بعده اتباع مجموع الإجراءات التي وضعها المشرع فهي   ،

خراج مجم في طريق تأ سيس الرسوم العقارية، لى زمرة المحفظة،اإ  غير عة من العقارات من زمرة العقاراتو واإ

 .ل ن التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للبلد تقتضي ذلك العقارات المحفظة،

 والحاصل أ ن هذه المسطرة هي ال خرى تخضع للمبادئ التي يقوم عليها نظام الشهر العيني كما س يتبن

لنا لحقا
2

وكذلك لمجموع الإجراءات التي يمر منها مطلب ... وتطهير للعقارات بعد التحفيظ ، من علنية ،

شهار دراج واإ يداع واإ ل أ نها لها خصوصياتها التي تقتضيها  ،اإلى حن تأ سيس الرسم العقاري... التحفيظ من اإ اإ

 .وكذلك الغايات التنموية التي تبتغيها عليه،والطابع الإجباري الذي تقوم  ضرورة تحفيظ مجموعة من العقارات،

 ؟24_20التي جاء بها القانون رقم  تطبيق مسطرة التحفيظ الإجباري مجالفماهو 

 

قانون رقم وفق ال تطبيق التحفيظ الإجباريالعقارات  المشمولة ب  :الفقرة الثانية

20_24  

س تدع  البحث في  عية أ و طبيعة العقارات ضرورة الوقوف على نو  ،التحفيظ الإجباري مجالاإ

وقد تبن لنا من خلل الوقوف على تعريف التحفيظ الإجباري أ ن .س تهدفة بمسطرة التحفيظ الإجباريالم 

 .وهذا أ مر بديهي  حيث ل يعنى التحفيظ بالمنقول بصفته هذه  ال مر يتعلق بالعقار،

ذا كان  أ و ذو  ،لمغرب ليس نظاما واحدافالعقار في ا التطبيق يقتضي أ ن يكون العقار غير محفظ، مجالواإ

فهو يعرف تعددا على مس توى ال نظمة  فاإلى جانب ثنائية العقارات المحفظة وغير المحفظة ، طبيعة واحدة ،

والبعض ال خر من  وأ خرى من قواعد الفقه الإسلمي، العقارية التي تس تمد مصدرها من التشريع الوضع  ،

                                                           
1
 .يضمن القانون حق الملكية'':على مايلي1022من دستور المملكة المغربية لسنة  31ينص الفص  - 

تاادية والإجتماعية للبلاد،ولا يمكن نزع الملكية إلا ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون إذا اقتضت ذلك المتطلبات التنمية الإق
 ''.في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون

2
 أنظر المبحث الثاني من هذا الفال - 
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القواعد العرفية
1
قر وقد كان المشرع عند  ، حدى ال نظمة العقارية يس تهدف اإ  ،اره لمسطرة خاصة للتحفيظ اإ

أ و يحدد مجال التطبيق استنادا اإلى الوجود الترابي للعقار في كونه يوجد في المجال القروي أ و المجال  بذاتها،

 .الحضري

طار الجم   22عيات النقابية للملكن الحضرين المنظمة بمقتضى ظهير فالتحفيظ الإجباري مثل في اإ

2120نونبر 
2
كان يعنى بالعقارات المتواجدة بالمجال الحضري 

3
طار ملليات ضم  ، والتحفيظ الإجباري في اإ

طار قانون  ،يعنى بالعقارات الفلحيةيونيو  12المنظمة بمقتضى ظهير ال راضي  والتحفيظ الجماع  في اإ

2111 ات الموجودة في المجال القرويالإستثمارات الفلحية يس تهدف العقار 
4
لى غيرها من الحالت التي حدد اإ .

 .بحيث يتبن لنا المجال المس تهدف والاس تثناء المستبعد ،فيها المشرع مجال تطبيق المسطرة 

 ؟ومالتحفيظ الإجباري الجديدة ل  سطرةالم هو مجال تطبيق  فهل سار المشرع في نفس المنح ؟بمعنى أ خر ما

وكيف تعامل المشرع التونسي مع مجال تطبيق مسطرة  قههي الإس تثناءات التي يمكن أ ن نستبعدها من تطبي

 ؟2114لس نة  1التحفيظ الإجباري في اإطار المرسوم عدد 

نجد المشرع المغربي لم يحدد طبيعة العقار المعني  ،لهذه المسطرة الناظمةبرجوعنا اإلى مجموع الفصول 

باعتبارها تدخل في المجال  ،تقس يم الترابيكما أ نه لم يس تثن أ ي عقار سواء من زاوية ال  ،بمسطرة التحفيظ هاته 

وفي غياب  منها المنظومة العقارية المغربية،أ و من زاوية ال نظمة العقارية التي تتأ لف  ،الحضري أ و القروي 

وع ال نظمة العقارية الخاصة طرة الجديدة شموليتها في الانصباب على مجمسذلك يبق  للم 
5
 : وهي كالتاي ،

                                                           
1
المغرب، المطبعة ، مقال منشور بندوة الأنظمة العقارية ب"العقار بين الازدواجية وتعدد الأنظمة ومتطلبات التنمية الحضرية"محمد الوكاري،  - 

 . 1003الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، 
2
 1408الاادر في الجريدة الرسمية عدد  2818\22\11وقد تم تعديله بظهير  2111:ص 2821\22\28بتاريخ  121الجريدة الرسمية عدد  - 

 .1020:،ص2818\21\28بتاريخ 
3
ارات الموجودة في منطقة حضرية باتفاق فيما بينهم لغايات تعميرية ،وذلك حيث يتم تأسيس جمعية نقابية للملاكين من طرف ملاكي العق - 

مسطرة خااة لجعل العقارات الحضرية الموزعة في إطار نقابة الملاكين خاضعة لنظام  2811\02\20بمقتضى جمع عام وقد حدد ظهير 

 .بة المسلمين عن طريق الهبة أو بافتهم من حبس معقبالتحفيظ وذلك بشكل إجباري ،ويستثنى من هذا الإجبار العقارات المملوكة للمغار
 :للتوسع في هذا الموضوع ينظر

 .ومايليها222:المرجع السابق ص:اقالحبيب ىشور
4
 .أنظر التمييز بين مسطرة التحفيظ الإجباري وهذين المسطرتين في المطلب الموالي - 

يكون التحفيظ إجباريا في الحالات المناوص عليها في '' :ه وتعويضه مايليمن ظهير التحفيظ العقاري كما تم نسخ 1فقد جاء في الفال  - 5

عقاري قوانين خااة،وفي المناطق التي سيتم فتحها لهذه الغاية بقرار يتخذه  الوزير الواي على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح ال
بين أيدينا أحال على المساطر الخااة للتحفيظ الإجباري وكرسها،والتي كان  وهكذا فإن النص الذي''والخرائطية بناء على اقتراح من مديرها

 .دةالمشرع عند سنها يبين مجال تطبيقها وفقا لمعايير معينة ،يجعل أي قرار للتحفيظ الإجباري يستند إلى النص القانوني في كل مسطرة على ح
السادس من ظهير التحفيظ العقاري ،لا يتبين لنا طبيعة العقارات المزمع  إلا أنه انطلاقا من هذا النص وباقي الناوص الواردة في الفرع

 ..تحفيظها إجباريا،بل فقط بين المشرع ادور قرار الوزير الواي،ثم مختلف الإجراءات التحضيرية والنهائية للمسطرة
ذه العقارات حضرية أم قروية ،اناعية أم فلاحية وعلى هذا الأساس ،فإن المشرع لم يقيد ادور القرار وانابابه على العقارات سواء أكانت ه

هذه الأخيرة متعددة ولها أنظمة قانونية خااة ،لذلك يمكن أن نسمي مسطرة التحفيظ الإجباري هاته ب .كما أنه لم يبين أي أنظمة عقارية
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 ع أ راضي الجمو  :أ ول

2121أ بريل  10أ راضي الجموع أ و أ راضي الجماعات السللية،منظمة بمقتضى ظهير  
1

،وهي تلك  

ال راضي التي ترجع ملكيتها اإلى جماعات سللية في شكل قبائل أ و دواوير أ و عشائر قد تربط بينهم روابط 

عائلية واجتماعية ودينية بحيث حقوق ال فراد غير متميزة عن حقوق الجماعة 
2

در مساحة أ راضي الجموع بما وتق، 

هكتار موضوع مطلب  2.181.181هكتار تم تحفيظها و حواي  121.242مليون هكتار منها  21يفوق 

داريا 1.444.141تحفيظ وحواي  هكتار تم تحديدها تحديدا اإ
3
وهي في معظمها عقارات فلحية ورعوية  ،

ال الحضري في ظل الحركة التعميرية واتساع المدن مع العلم أ ن بعضها أ صبح في المج تتواجد بالمناطق القروية،

 .يوم ديوما بع

ن نتائج التحفيظ المعبر عنها بالإحصائيات السابقة وكذا مللية التحديد الإداري وكما لحظنا فاإ
4
لم ،

ة ،ومن راضي الجموع وتظل نس بة العقارات غير المحفظة نس بة كبير تعميم نظام التحفيظ العقاري على أ  تصل اإلى 

في غياب أ و على و الوصيةلوزارة لوالنظرة الحمائية  مني للنظام القانوني المنظم لها،معيقات ذلك الطابع ال   بن

 .ال قل ضعف النظرة التنموية لهذا الرصيد العقاري المهم

فرضية وجود وماا لشك فيه أ ن صدور قرار وزير الفلحة بتعين منطقة للتحفيظ الإجباري و 

سيرفع من نس بة تحفيظ هذه الاراضي ،فهي  عقارات ل  ،راضي الجماعات السلليةأ   عقارات غير محفظة من

                                                                                                                                                                                     
يبقى معه أن تناب على مجموع الأنظمة العقارية ،الشيء الذي ''المسطرة الشاملة للتحفيظ الإجباري''أو '' المسطرة العامة للتحفيظ الإجباري''

 .فظة في التشريع العقاري المغربيغير المح
1
بط شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها ة الإدارية على أراضي الجماعات وضالمتعلق بتنظيم الوااي 2828أبريل  11الظهير الاادر بتاريخ  - 

 . 2823فبراير 2لحقه تعديل بمقتضى الظهير الشريف الاادر بتاريخ والذي  311:ص 2828أبريل  18بتاريخ  340،ج ر عدد 
2
 11:،ص1020:قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي،مطبعة المعارف الجديدة،ط:محمد خيري - 

3
-Ministère de l’intérieur ;secrétariat général ;<Présentation de la direction des affaires 

rurales ;mission ;organisation et principaux champ d’action >Janvier 1021 ;:P :14 
4
القانوني والهندسي لهذه بط على مستوى الض بالتحفيظ أن لها نتائج شبيهةعملية التحديد الإداري هي عملية تختلف عن التحفيظ رغم  - 

ضنون أنها جماعية أن يتم مباشرة تحديدها إداريا بقاد تحديد يمكن للعقارات الم(وزارة الداخلية)بحيث أنه بطلب من الواي: الأراضي 
 .وضعيتها المادية والقانونية

يات يتم الإعلان عن تاريخ مباشرة عملية التحديد بمرسوم ينشر بالجريدة الرسمية الذي يجب إشهاره لدى العموم بشهر قبل تاريخ افتتاح العمل
أعمالها تقوم بإيداع تقرير تحديد ماحوب بخريطة الأرض لذى ممثل السلطات المحلية وأيضا وتباشر أعمال التحديد لجنة والتي عند انتهاء

 .بمثيل عند المحافظ على الأملاك العقارية
للأرض ونائب عن الحكومة (المنتفعة)وتتكون لجنة التحديد من القائد ومهندس طبوغرافي وعدلين ونائب من الجماعة أو الجماعات المالكة

 .اقتضى الحال من نائب عن الإدارة العامة للأشغال العمومية ومترجم المراقبة وإن

 28أشغال الندوة التي نظمها مختبر الدراسات المدنية والعقارية بمراكش يومه . ارتباط نظام التحفيظ العقاري بالأنظمة العقارية:أحمد الداودي

 180:،مرجع سابق ص''سياسة التحفيظ العقاري في المغرب'' تحت عنوان 1008أبريل  28و
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دخالها في نطاق تطبيق هذه المسطرة،بل هي أ ولى  ذلك حماية لها من الترامي،وملل على ضبط بمانع من اإ

حقوق المنتفعن السللين
1
والحد من النزاعات المتعلقة بشأ نها ،

2
. 

 أ راضي الجيش :ثانيا

السلطاني   تغللها مقابل خدماتهم داخل الجيش قدمت من السلطان للقبائل قصد اس  وهي أ راضي

نتفاعالمأ راضي من  أ صلها في اإحدى مراحل تاريخ المغرب، لك  الخاص للدولة يس تفيد فيها ال فراد بحق الإ
3
. 

 تختلف كثيرا عن أ راضي وهي ل ،لل عراف فقط تخضعبل  يشناك تنظيم قانوني ل راضي الج وليس ه 

  ،ومكناس ،ومراكش  ،وتتواجد هذه ال نظمة بخمس وليات في المغرب هي الرباط الجماعات السللية،

منها بعض العقارات المسجلة في صكوك عقارية  أ لف هكتار ، 112وتبلغ مساحتها حواي  ،والقنيطرة ،وفاس

نتفاع للقبيلة الجيش ية كما في الصكوك العقارية حق ا حيانويسجل في بعض ال   ،لك  الخاص للدولةفي اسم الم لإ

هو الحال بالنس بة لقبائل جيش ال وداية
4
 . 

ذا كان من هذه العقارات ماهو غير محفظ مثل بمنطقة مفتوحة للتحفيظ الإجباري حسب الفصل   فاإ

ليه سلفا ،فاإن هذه العقارات يتم تحفيظها  .وتخضع لقرار التحفيظ الإجباري السابع المشار اإ

 قفيةال ملك الو  :ثالثا

ولى من مدونة الاوقاف الجديدةحسب المادة ال   ،قفية أ و الحبس يةو ال ملك ال 
5
كل ''هو  

مال
6

حسان  حبس أ صله بصفة مؤبدة أ و مؤقتة وخصصت منفعته لفائدة عامة أ و خاصة ،ويتم جهة بر واإ

ما عاما نشاؤه بعقد أ و بوصية أ و بقوة القانون،ويكون الوقف اإ اإ
7

،أ و معقبا أ و مشتركا
1
''. 

                                                           
1
 في أراضي الجموع لا يملك المستفيد حق ملكية العقار وإنما له فقط حق المنفعة وهي تبقة خاضعة لوزارة الداخلية ،ولا يمكن تفويتها إلا - 

 (أوالجماعات الترابية بلغة الدستور الجديد للمملكة)للمؤسسات العمومية والدولة والجماعات المحلية
محاولة لدراسة بنيتها السياسية والاجتماعية ودورها في التنمية، مطبعة : أراضي الجموع:عبد الكريم بالزاع:موضوع يراجعللتوسع في هذا ال

 .2888النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الاولى 
2
 .ومابعدها  10:،ص1001لسابع سمير آيت رجدال، خاوايات المنازعات العقارية، أراضي الجموع نموذجا، مجلة البحوث، العدد ا: ينظر - 

3
 1001أبريل  2و1أشغال ندوة الأنظمة العقارية في المغرب،ملراكش في ''.منافع الجيش وأراضي الجماعات السلالية '':عبد الوهاب رافع - 

 11:،ص
4
 18و18:مرجع سابق ،ص.''.منافع الجيش وأراضي الجماعات السلالية '': عبدالوهاب رافع - 

5
المتعلق بمدونة الأوقاف منشور بالجريدة  1020فبراير  13الموافق 2432ربيع الأول  8الاادر بتاريخ  2081132ف رقم الظهير الشري - 

 1020يونيو  24الموافق 2432ح رجب بتاريخ فات 1841الرسمية عدد 
6
 .بل هناك الأموال الوقفية المنقولةعلى اعتبار أن الملك الوقفي لا ينارف فقط للعقار '' كل مال''نلاحظ أن المشرع استعمل عبارة  - 

7
 .القف العام هو كل وقف خاات منفعته ابتداء أو مآلا لوجوه البر والإحسان وتحقيق منفعة عامة'' من مدونة الأوقاف  10حسب المادة  - 

 .ومضافاتها والأملاك الموقوفة عليهاتعتبر وقفا عاما بقوة القانون على عامة المسلمين جميع المساجد والزوايا والأضرحة والمقابر الإسلامية 
 ''ونييتمتع الوقف العام بالشخاية الاعتبارية منذ إنشائه ،وتتولى إدارة الأوقاف تدبير شؤونه وفق لأحكام هذخ المدونة ،وتعتبر ممثله القان
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لعقارات الحبس ية تشكل رصيدا عقاريا مهما وسط ال نظمة العقارية المغربية،وهي متوزعة بن وا

وتحتل ال ملك الحبس ية الحضرية الصدارة في تشكيل الرأ سمال  عقارات حضرية وأ خرى قروية فلحية،

ذ  سلمية ،وتساهم بالجزء ال كبر في تمويل مختلف أ نشطة وزارة الاوقاف والشؤون الإ  العقاري الحبسي ، اإ

حيث تدر ال ملك  ،في المائة من مداخيل الوزارة الوصية على هذا القطاع   01تمثل مداخيلها ما نسبته 

 1221\1228مليون درهم س نويا كما بلغت النتائج الصافية عن موسم  12الحبس ية مداخيل تناهز الحضرية 

مليون درهم 01ما مجموعه 
2
قطعة فلحية بمساحة  214222من حواي  كما يتكون الرصيد العقاري الحبسي.

هكتار ،يتم اس تغللها من طرف وزارة ال وقاف بطريقة مباشرة،أ و غير مباشرة عن طريق  84222تناهز 

ضافة اإلى حواي  ،كرائها ويتم اس تغللها  ملك الرباع ،وتسم  بأ   ،ملكا حبس يا ذات العائد أ لف هكتار 12اإ

للسكنى وللتجارة والحرف المهنية
3
. 

فاإن مسأ لة ضبطها قانونيا وهندس يا عن  وما توفره من مداخيل مهمة، وبالنظر الى الكم الهائل لهذه العقارات ،

على وضع _ باعتبارها الوزارة الوصية_وقد مللت وزارة ال وقاف  طريق التحفيظ يعد أ مرا بالغ ال ميية،

ال ملك الحبس ية لنظام التحفيظ يهدف اإلى اإخضاع جميع  برنامج شموي منذ تسعينيات القرن الماضي ،

رسما عقاريا في اسم  1118ما مجموعه  1222اإلى س نة  2111وقد وصلت النتائج منذ س نة  العقاري ،

رسما عقاريا في الس نة 111ال وقاف أ ي بمعدل 
4
. 

بالنظر اإلى شساعة الوعاء العقاري  لكن رغم المجهودات المبذولة ، تبق  هذه النتائج غير مرضية،

ذا كانت عراقيل مثل غياب التنس يق بن المصالح الخارجية لوزارة ال وقاف و مصالح الوكالة  .الحبسي واإ

...الوطنية للمحافظة العقارية،والتشتت الذي تعرفه هذه العقارات
5
فاإن مللية التحفيظ الإجباري وفق  

العقاري لل ملك  المسطرة الجديدة والتي لم تس تثن هذه العقارات س يكون لها وقع على نتائج التحفيظ

                                                                                                                                                                                     
1
ويعتبر وقفا مشتركا .محبس أو غيرهيعتبر وقفا معقبا ما وقف على عقب أو نسل أو ذرية ال''من مدونة الأوقاف  208جاء في المادة  - 

 ''.ماوقف ابتداء على جهة عامة وعلى شخص بذاته أو عليه وعلى عقبه
2
 242:مرجع سابق،ص:محمد عرظاوي - 

3
أشغال الندوة الوطنية التي .برامج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتعميم نظام التحفيظ العقاري على الأملاك الحبسية:بلقيس احرازم - 

تحت عنوان سياسة التحفيظ العقاري بالمغرب،مرجع 1008أبريل ، 28و28ظمها مختبر الدراسات القانوننية والمدنية والعقارية بمراكش،يوم ن

 318:سابق ،ص
4
  11:،المحافظة على الأملاك الحبسية،ص 1022منجزات مديرية الأوقاف لسنة - 

 :لامية المغربيةينظر الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون الإس

http://habous.net/rokdownloads/almohafada-ala-amlak.pdf 1023\01\02:،تاريخ الولوج 
5
 :في هذا الشأن يراجع- 

 244و  243:مرجع سابق ،ص :عرظاوي محمد 
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التي تتواجد في مناطق مفتوحة للنحفيظ الإجباري،ماا يرفع النتائج ويوفر لها الضبط القانوني  الحبس ية،

 . والهندسي

 الملك  العام :رابعا

التي تمتلكها الجماعات الحضرية أ و القروية ملكية قانونية تامة تلك  العقارات  بالملك  العاميقصد  

أ و لتس يير المرافق العمومية الجماعية وبهذه الصفة _جمهور الناس_اشرة من العموم والمصصة للس تعمال مب

ليمكن أ ن تكون موضوع ملكية خاصة
1
. 

لذلك يبق  دائما  ك العامة ،ومن المفترض أ ن توي السلطات العمومية عناية خاصة لتدبير ال مل

 .خدمة للصالح العام مطروحا بطها وحمايتهاض هاجس 

ليه  صائيات عن العقارات التي تدخل ضمن الملك  العام،وليست لنا اإح وهو أ مر يصعب الوصول اإ

ليه على اعتبار أ ن الملك  العام يتزايد حسب الحاجة اإ
2

اس تصراجه من ،وكذا انتفاء صفة الملك  العام أ حيانا بعد 

حيز الملك  العمومي
3
اطئ والموانئ والشو  فهو كل ما تم تخصيصه لعموم الناس كالقناطر والطرق العمومية ، ،

وال نهار والجداول والبحيرات وال بار والينابيع وكل ماهو موضوع لخدمة العموم
4
. 

المتعلق  2124ورغم ما خوله المشرع من مساطر لحماية الملك  العام سواء في ظهير فاتح يوليوز 

بالتحديد الإداري للملك  العام للدولة
5
المتعلق بالتعمير 21.12أ و في القانون  ،

6
ال ملك العامة من فاإن ، 

خصوصا تلك   ،بما يجعلها بمنأ ى عن الترامي من طرف الغير الناحية القانونية والهندس ية تبق  غير مضبوطة ،

دراج  ،التي انتفت عليها صفة الملك  العام من حيث الواقع وعدم اتخاذ الإجراءات الحمائية بشأ نها ن اإ لذلك فاإ

بقطع النظر _تية لعملية التحفيظ الإجباري وشهره بالمحافظة العقارية الملك  العام ضمن البحوث القانونية والتجزي 

                                                           
1
لطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة المساطر القانونية لتدبير أملاك الجماعات الحضرية والقروية،الجزء الاول،مكتبة السلام ل:محمود شوراق - 

 8:،ص1008الأولى 
2
  2881ماي  02الاادر في 1182ونذكر على سبيل المثال تزايده بمقتضى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة حسب مقتضيات القانون  - 

3
العامة بافى اريحة أو ضمنية وإلحاقه الاستخراج من حيز الملك العمومي إجراء قانوني يتم بمقتضاه إخراج ملك ما من حيز الأملاك  - 

 .بالملك الخاص الجماعي ويترتب عن ذلك انتفاء الافة العامة على الملك العام

 222:م س،ص:محمود شوراق
4
 20:ص 1021التشريع العقاري والضمانات ،طبع وتوزيع مكتبة الرشاد سطات،الطبعة الأولى:عبدالعزيز توفيق - 

5
 2824يوليوز  20الموافق  2331شعبان  22اريخ بت 21الجريدة الرسمية عدد - 

6
،منشور بالجريدة  2881يونيو  21الموافق  2421ذي الحجة  21بتاريخ 281132الاادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  21180القانون رقم  - 

 881:،ص2881يوليوز  21بتاريخ  4281الرسمية عدد 
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هو اإحدى الوسائل الكفيلة بزيادة ضمانات حمائية للملك  _عن قابليته للتفويت والحجز والاكتساب بالتقادم

 .العام

 أ ملك الدولة الخاصة :خامسا

ليها الدولة حقوق تشابه اإلى حد كبير التي تملك  ع ،مجموع ال موال العقارية أ ملك الدولة الخاصةيقصد ب

 تتميز بقابليتها للتفويت والتقادم وعدم قابليتها والتي لعادين على أ موالهم الخاصة،الحقوق التي يملكها ال شخاص ا

للحجز
1
. 

يخف  على أ حد مدى ال ميية القصوى التي التي يكتس يها الرصيد العقاري للدولة ،والدور الذي  ول

ماا يجعل الحاجة ملحة لتسوية الوضعية الطبوغرافية والقانونية ل ملك  ،قيق س ياساتها التنمويةيلعبه ك داة لتح 

عدادها لتكون وعاء عقاريا قابل لتلق  مختلف المشاريع الإستثمارية وكذا  الدولة الخاصة في أ قرب ال جال واإ

 .حمايتها من الترامي

طار تحقيق الحماية القانونية لملك  الدولة الخ اص مللت مديرية ملك  الدولةوفي اإ
2
عدا  برنامج  دعلى اإ

يداع للتحفيظ بتنس يق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ثرها اإ تم على اإ

نشاء رسوم عقارية هكتار،فيما أ ن العقار  14211مطالب للتحفيظ تتعلق ب   21811لها تفوق  ات التي تم اإ

1221بالمائة عن س نة  12يلحظ تراجع بنس بة  هكتار، غير أ نه مع ذلك
3

 تشير الإحصائيات اإلى أ ن ،و

بالمائة 44في حن أ ن نس بة العقارات غير المحفظة تمثل ،بالمائة  11 تمثل نس بة العقارات المحفظة
4
وتقدر هذه  ،

هكتار  8142ال خيرة بحواي 
5
 الدولة الخاص غير المحفظة والمنتمية اإلى ملك  الشيءالذي يبن حجم العقارات ،

                                                           
1
أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ،كلية العلوم القانونية والإقتاادية -نونية والماليةالمقاربة القا-ملك الدولة الخاص:حسن الخشين - 

 3:،ص1001_1002والإجتماعية،جامعة سيدي محمد بن عبدالله،فاس،السنة الجامعية 
2
 وقد كانت تسمى في ما قبل بمديرية الأملاك المخزنية - 

3
 بتارف 242و 241:م س،ص:محمد عرظاوي  - 

4
 - Almalya1 plan d’action stratégique du ministère 1Revue trimestrielle de l’économie et des finances ;p :76 

5
 - Direction des dommmaines rapport d’activité 20 rabat ;institut b.d agdal ;P :20 

ألف  48يبلغ عدد الأملاك العائدة إلى الملك الخاص للدولة نحو ...''ه هذا وقد ذكرت إحدى الجرائد الإكترونية المغربية إحاائيات أخرى إذ أن 

هكتارا محتلة من قبل دواوير وأحياء الافيح سواء في المجال  42ألف و 12ألف هكتار، منها  111ملكا بمساحة إجمالية تقدر بمليون و 

من العقارات مملوكة % 24ن أال التملك يتكون بنسبة وحسب إحاائيات رسمية لوزارة الاقتااد والمالية حالت فإ الحضري أو القروي

 2823للدولة منذ القدم محفظة كانت أو موضوع مطالب تحفيظ خلال فترة الحماية وأراضي الأجانب المسترجعة في إطار ظهيري 

منها في حوزة وتحت % 80ألف هكتار،  30ويحتوي الملك الخاص كذلك على ممتلكات ومبان مخااة للإدارات العمومية تقدر ب .2813و

 241ألف و 82أما حظيرة المساكن المملوكة للدولة فتبلغ .مسؤولية خمس قطاعات وزارية وهي الفلاحة والتعليم والتجهيز والعدل والداخلية

 100ألف  48وحدة سكنية مخااة لقطاعات وزارية أو مسيرة من قبل شركة ديار المدينة التابعة لاندوق الإيداع و التدبير، مشيرا إلى أن 
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ماا يكون معه أ ن تس تأ ثر مسطرة التحفيظ الإجباري التي لزالت في وضعية قانونية وتقنية يصعب ضبطها،و 

الجديدة بعقارات من هذا النوع
1
. 

 أ راضي الملك  الخاص أ و الملكية الخاصة :سادسا

يعرف ال س تاذ محمد خير 
2
اد لنتفاعهم بأ نها تلك  ال ملك التي يملكها ال فر ال ملك الخاصة  

قتضتها المصلحة العامة  الخاص،وحقهم بالنتفاع بها والتر ف فيها حق مطلق، ل ما كان من قيود مس تحدثة اإ اإ

 .نظرا للدور الإجتماع  الذي أ صبحت تتسم به العقارات

ما عن طر  ما الإ والملكية الخاصة تكتسب بطرق متعددة اإ نتقال من يق الحيازة بتوفر شروطها واإ

 .أ و من ميت اإلى حي عن طريق الإرث أ و الوصية طريق البيع أ و المعاوضة أ و الشفعة أ و الهبة،ال حياء عن 

 الفقهوقد أ صبحت طرق الإكتساب هذه تخضع لمدونة الحقوق العينية مبدئيا،بعدما كانت تخضع ل حكام 

 .سلميالإ 

الإجباري نظرا كثر اس تهدافا بمسطرة التحفيظ راضي هو ال  ويمكن الجزم بأ ن هذا النوع من ال  

توى ال نظمة العقارية بحيث أ ن ال راضي الزراعية فقط من هذا النوع تشمل لإحتلله المرتبة ال ولى على مس  

بالمائة من المساحة الصالحة للزراعة 01هكتار ليهيمن بنس بة  1.22.222مساحة  
3
وتثير الملكية الخاصة غير  ،

 ماا جعل ازةالعقار ،وحي الذي يمكن أ ن يقع ل كثر من مرة، المحفظة مجموعة من المشاكل المتعلقة بالتفويت

التي يطالب فيها كل  طرف  رفوف المحاكم بالدعاوىامتل ت  و بالتر فات العقارية ل حد لها، ةالنزاعات المتعلق

                                                                                                                                                                                     

ويتوزع هذا الملك حسب ذات .منها قابلة للتفويت في حين أن البقية مكونة من مساكن وظيفية أو وحدات تتواجد داخل المركبات الإدارية

من مجموع % 1في المناطق الشبه حضرية في حين أن الأراضي الحضرية لا تمثل سوى % 11و% 28المعطيات بين عقارات قروية تشكل 

وفيما يتعلق (.مراكش تانسيفت، العيون بوجدور، كلميم السمارة ومكناس تافلالت)جهات إدارية  4يرا أنها تتمركز أغلبيتها في الوعاء، مش

غير % 8توجد في طور التحفيظ و% 38منها محفظة، في حين أن % 11إن "بالوضعية القانونية لهذه الأملاك، تشير نفس الأرقام إلى أن، 

هذه الممتلكات غير المحفظة تتكون من أراضي الكيش وعدة عقارات متواجدة ببعض المدن العتيقة كفاس ومراكش ، منبها إلى أن "محفظة

هكتارا  2221843ملفا أمام المحاكم تشمل مساحة قدرها  4133وبالنسبة للنزاعات القضائية التي تهم الملك الخاص للدولة يوجد حاليا .ومكناس

ودعاوى قسمة العقارات المملوكة على الشياع %  21ودعاوى الإفراغ بنسبة %  12فيظ العقاري بنسبة ، أهمها على الخاوص نزاعات التح

 ''%. 21بنسبة 

 1023\2\21الولوج  ،تاريخhttp://hespress.com/societe/70304.html : ينظر الرابط
1
اء القيام بأشغال البحث التجزيئي والقانوني من ضمن للاشارة فإن المسطرةموضوع الدراسة تجعل أي ملك لم يتم التعرف إلى ااحبه أثن - 

 الأملاك الخااة بالدولة
 أنظر المبحث الثاني في الأحكام المسطرية للتحفيظ الإجباري

2
 84:مرجع سابق،ص:محمد خيري - 

3
 204:ع سابق ،صوضعية الهياكل العقارية الفلاحية بالمغرب، أشغال ندوة الأنظمة العقارية في المغرب،مرج:أحمد المريني - 
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وكل منهم يعتمد على رسوم عدلية تثار حولها الشكوك باس تحقاق الملك  المتنازع عليه،
1
ليه ،  ورغم ما سع  اإ

شرع في القانون الجديد لخطة العدالةالم 
2
في المحيط  العدالة ثغرات، ومن أ جل دمج خطةسدا لعدة لذي جاء ،ا

ية، والقضائية المتطورة، وجعلها مهنة القانون  والرقي بها اإلى مصاف المهن جتماع ،قتصادي والإ الإ 

التوثيق تتماشى مع التطورات والتغيرات التي يعرفها الوقت الراهن في ش تى المجالت، خاصة مجال العر ،
3

 ،

اتجاه مشرع مدونة الحقوق العينية نحو رسمية العقود كذا  و
4
فاإن هذا النوع من العقارات يعرف مشاكل  ،

ذا اقتضت الضرورة ذلك،عديدة ناتجة عن عدم  ليه اإ  ضبط السجلت ضبطا كافيا يمكن المحكمة الرجوع اإ

وصعوبة التعرف على الإلتزامات والتحملت التي تثقل كاهل الملكية العقارية الخاصة كالرهون، وعدم معرفة 

نعدام الشهر،وعجز المحاكم عن الفصل في المنازعات ...الغير بالتر فات التي تقع على العقار لإ
5
ماا يبق  معه أ ن  

أ ثر على الوضعية القانونية لهذه العقارات بما  أ ي تقدم في تحفيظ هذه العقارات عن طريق التحفيظ الإجباري،

من الوقع  اإلى غيره والمشتري حن الإقبال على الشراء، يتضح معه للقاضي الرؤيا حن الفصل في النزاع،

 .ة الخاصة للعقارات غير المحفظةالإيجابي الذي يشكله التحفيظ الإجباري للملكي

فاإن شمولية المسطرة تجعلها تس تأ ثر يتبن لناو كما 
6
الذي يعرفه النظام العقاري '' لفس يفساءا''بمجموع  

 .المغربي مع شرط أ ن يكون العقار غير محفظ

سيفي التشريع العقاري التون لتحفيظ الإجباريتطبيق اوبالرجوع اإلى التجربة المقارنة فاإن مجال 
7
  ،

تسجيل جميع العقارات غير المسجلة باس تثناء العقارات المبنية داخل المناطق البلديةيشمل 
8
. 

                                                           
1
 88:مرجع سابق ،ص:محمد خيري - 

2
  العدالة المتعلق بخطة 22103رقم  القانون بتنفيذ1002فبراير 24وفق محرم21اادر في  202112ظهير شريف رقم  - 

3
 .المتعلق بخطة العدالة 03122ديباجة القانون رقم  - 

4
جميع التارفات المتعلقة بنقل الملكية أو  -تحت طائلة البطلان  -يجب أن تحرر '':على مايلي  من مدونة الحقوق العينية 4تنص المادة - 

طها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقا
 .للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك

 .يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي و التأشير على جميع افحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته
ف من لدن السلطات المحلية المختاة و يتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط إمضاءات الأطرا تاحح  

 ''بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها 
5
 82و80:مرجع سابق،ص:محمد خيري - 

6
عقارات ذات الملكية المشتركة والملكية الشائعة هناك بعض التانيفات الذي تزيد إضافة إلى الأنظمة التي أشرنا إليها أنظمة أخرى كال - 

و والملك الغابوي غير أنه في رأيي أن الملكية المشتركة والشائعة يذخلان ضمن الملكية الخااة والملك الغابوي رغم تنظيمه بقانون خاص فه
 .بطبعه ملك عام

7
  .ياطلح عليه في تونس التسجيل الإجباري- 

8
يجري مسح جميع .:على مايلي (2818ماي  22المؤرخ في  2818لسنة  18نقح بالقانون عدد ) لسنة 3د من المرسوم عد 1ينص الفال - 

باستثناء العقارات المبنية الكائنة داخل المناطق البلدية ويقع تعويض جميع رسومها التقليدية  الجمهورية العقارات غير المسجلة بكامل تراب
 ''.وجوبا برسوم عقارية

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-11-26&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-11-26&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-11-26&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-11-26&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-11-26&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-11-26&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-11-26&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-11-26&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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كما تس تثنى من التسجيل الإجباري ال راضي ذات التنظيم الإداري  
1
اإلى انتهاء تلك  الإجراءات، وقد  

ن في ال راضي التي كانت وقع اس تثناء هذه ال راضي لتنفيذ المطّط الزراع  الذي يهدف اإلى تثبيت المزارع

ليهم على وجه الملكية الخاصة، ويبق   س نادها اإ لغائها أ و ال راضي الاشتراكية  واإ خاضعة لنظام ال وقاف  قبل اإ

متاحاحقهم في طلب تسجيلها اختياريا بعد انتهاء ال عمال الإدارية 
2
. 

العامة من اإجراءات التسجيل الإجباري العقارات المنتزعة للمصلحة أ يضا تس تثنىو 
3
فالعقار المنتزع  ؛

ويتعن على ،ل يخضع لإجراءات المسح  ،في تونس للمصلحة العامة والواقع ضمن منطقة التسجيل الإجباري

الجهة المنتزع لفائدتها أ ن تقدم طلبا اإلى رئيس المحكمة العقارية  في تسجيل العقار لفائدتها متضمنا جميع 

نتزاع ونسخة مطابقة لل صل من مثال تحديد المساحة بيان أ مر الإ بالعقار المنتزع مع  الإرشادات الخاصة

نتزاع للمصلحة العامة  طبق أ حكام قانون الانتزاعيفيد دفعها أ و تأ مينها لغرامة الإ المنتزعة وما 
4
. 

اإن كان نطاق التحفيظ الإجباري وفق المسطرة الجديدة للتحفيظ الإجباري يمتد اإلى مجموعة من ال نظمة ف

 ه المسطرة؟فما هي خصائ  هذ غير المحفظة،ارية قعال

 ذلك موضوع النقطة الموالية

 24_20في قانون  جباريخصائ  التحفيظ الإ  :ة لثلفقرة الثاا

( أ ول) بالإجباريةبمجموعة من الخصائ  بدءا  24_20ون جباري الذي أ تى به قانيتميز التحفيظ الإ 

 ( رابعا)لى أ نها مسطرة جماعيةا بالإضافة،( ثالثا)ثم الشمولية( ثانيا)والمجانية

                                                           
1 

لا تنسحب أحكام هذا المرسوم بعد موافقة الماالح المعنية بالأمر على ''. :الذي نقرأ فيه مايلي 2824لسنة  3لمرسوم عددمن ا 8الفال  -

 ''.إدارية بقاد تطهير عقاري أو إعداد فلاحي وذلك إلى انتهاء تلك الإجراءات إجراءات المناطق التي هي موضوع
2
، دراسة حالة عمادة العالية الشمالية من معتمدية العالية  بولاية بنزرت، كلية العلوم القانونية  سلوى بن عبد الله، عمليات المسح الإجباري - 

 .4،ص 1000 -2888والسياسية والاجتماعية بتونس، 
3-

مسح  إذا كان العقار المشمول بمنطقة '': المتعلق بالتسجيل الإجباري التونسي مايلي 2824لسنة  3من المرسوم عدد  24جاء في الفال 

عقاري موضوع انتزاع للمالحة العامة فعلى الجماعة العمومية المنتزعة أن تطلب تسجيله توا لفائدتها بمجرد مطلب يتضمن جميع الإرشادات 
مشهود بمطابقتها للأال من مثال المساحة المنتزعة وما يفيد وقوع  عن أمر الانتزاع ويقدم المطلب إلى رئيس المحكمة العقارية رفقة نسخة

المتعلق بالانتزاع لمالحة العامة وخااة منها الإجراءات ( 2838مارس  8) 2318محرم  21القيام بالإجراءات التي أوجبها الأمر المؤرخ في 

ويحيل رئيس المحكمة العقارية الوثائق المذكورة في ظرف ثمانية أيام من تاريخ بلوغها على .من الأمر المشار إليه 1الفال  التي نص عليها

س لجنة المسح المختاة قاد وضع الحجر وتحديد المساحة المنتزعة ويجب أن تتم هذه الأعمال في ظرف شهر يأذن عند انقضائه رئيس رئي
 .لجنة المسح بالتسجيل لفائدة الجماعة العمومية المنتزعة

عن مطلب الجماعة العمومية المنتزعة  ويترتب عن الحكم بالتسجيل كيف ذكر محو آثار جميع التااريح بالملكية أو الاعتراضات السابقة
 والحقوق والدعاوى التي تقتضيها تلك الأعمال الإجرائية تحمل على غرامة الانتزاع طبق أحكام الفقرة الثالثة من الفال الثاني من الأمر

 ''.والمتعلق بالانتزاع للمالحة العامة( 2838مارس  8) 2318محرم  21المؤرخ في 
4
 8:ع سابق،صمرج:أسامة السالمي - 
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  جباريبارية في التحفيظ الإ ج الإ خاصية  :أ ول

وهو المبدأ  المكرس في الفصل السادس من ظهير  ختيارية،تقديم مطالب التحفيظ هو الإ المبدأ  في 

التحفيظ العقاري 
1
لمسطرة انطلقا من أ ول الخصائ  التي تمتاز بها هذه ان وعلى العكس من ذلك فاإ  ،

هذا القرار يقوم على دعوة السلطة العامة ماثلة في وزير الفلحة أ صحاب حيث أ ن  جبارية،ا هي الإ تسميته

العقارات اإلى تحفيظ أ راضيهم وليس لهم معارضة مللية التحفيظ ول طلب تأ جيلها، فال راضي موضوع القرار 

فالسلطة العامة تعمل من  ضة،المعار  لهم مصلحة فيليس   وفي الواقع ، عامة ما للدولة من سلطةتحفظ بحكم 

حاطة حقوقهم بحماية قانونية تطهرها من شوائب المنازعة بحيث تلتق   خلل مللية التحفيظ الإجباري على اإ

تتحد مع المصلحة العامةالمصلحة الخاصة و 
2

الإجباري صبغة المرفق العام لتحفيظويكتسي ا. 
3
وتنر ف  .

ر وزير الفلحةلى جميع العقارات المشمولة بقرااإ جبارية الإ 
4
 الدخول الى هذه العقارات  كما تنر ف الى ،

وال شخاص الذين تؤهلهم  الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ، بها مس تخدمي يضطلعبجميع ال عمال التي  القيامو 

يتية وأ بحاث تجز  جباري من أ شغال طبغرافية ،ة التي تتطلبها مللية التحفيظ الإ لذلك للقيام بال عمال الميداني

وقانونية
5
جبارهم على تحفيظ عقاراتهم حيث يحصل أ ن يكون ع غياب  أ و تقاعس الملك عن عدم اإ ول ينف .

أ و يكونوا حاضرين لكنهم  قامة أ شغال البحث التجزيئي والقانوني ،اإ ب العقارات غير موجودين أ ثناء اصحأ  

ف  هذه الحالة تحرر مطالب ف للعملية ، أ و لعدم اكتراثهم ،ما عن عدم رغبتهم في تحفيظ عقاراتهماإ  ،سواتقاع 

الذي تجريه مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بمؤازرة لجنة التحفيظ  قانونيلبحث البناء على ا التحفيظ

وتدرج في اسم ملكيها بالرغم من هذا الغياب أ و التقاعس ،الإجباري
6
.  

                                                           
1
إن التحفيظ أمر اختياري،غير أنه '' :على مايلي 24_01القانون رقم حسب ماتم تعيلة وتتميمه ب من ظهير التحفيظ العقاري 2ينص الفال  - 

 ''يمكن سحبه مطلقا  ذا قدم مطلب التحفيظ فانه لاإ
2
العقاري الذي يتخذه وزير العدل التونسي مع العلم أن المشرع وهو نفس الطريق الذي اتخذه المشرع التونسي في قرار التسجيل الاجباري   - 

بارف النظر عن أحكام " 2824لسنة  3من المرسوم عدد 22الفال  التونسي وضع استثناءات بالنسبة للمناطق المسماة بالرباع حيث ينص 

عتيادية بالنسبة للرباع أما بالنسبة للعقارات الفلاحية هذا الرسوم يستمر الحق في تقديم مطالب التسجيل إلى المحكمة العقارية على الطريقة الا
 "فيشترط أن تكون خارج المناطق التي ادر في شانها  قرار بفتح عمليات المسح

 :لمزيد من الايضاح أنظر

 8:،ص1021عهد الأعلى للقضاء،تونس التسجيل العقاري الإجباري،مذكرة ختم الدروس بالم:أسامة السالمي
3
 8:المرجع السابق،ص:يأسامة السالم - 

4
يكون التحفيظ اجباريا في الحالات المناوص عليها في قوانين '':من ظهير التحفيظ العقاري على مايلي 1تنص الفقرة الأولى من الفال  - 

لمسح العقاري خااة ،وفي المناطق التي سيتم فتحها لهذه الغاية بقرار يتخذه الوزير الواي على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وا
 ''والخرائطية بناء على اقتراح من مديرها

5
 من ظهير التحفيظ العقاري 1أنظر الفقرة الثانية من الفال  - 

6
 ''.أما القطع التي تغيب أو تقاعس مالكوها فان مطالب تحفيظها تحرر وتدرج تلقائيا في اسمهم....'':على مايلي 1_12ينص الفال  - 
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ختيارية والذي يعد من نتقادات الموجهة الى مبدأ  الإ للإ  جبارية كانت اس تجابةن هذه الإ اإ وفي حقيقة ال مر ف

ال س باب التي كانت وراء عدم تعميم نظام التحفيظ العقاري
1
يجاد الصيغة التي وقد أ حسن المشرع صنعا في اإ  ،

يطال جميع العقارات غير  باعتبار ذلك ل ختياري للتحفيظ ،جبارية دون المساس بالمبدأ  الإ هذه الإ  بها أ قر

، ل نه في الوقت الحاضر هناك مجموع التراب الوطني بل فقط المناطق المفتوحة بقرار وزير الفلحة المحفظة في

يمكن  فالبنية الموجودة حاليا على صعيد المحافظات العقارية ل مشاكل على مس توى الوسائل البشرية والمادية ،

البعض فسؤاللذلك  أ ن تس تجيب لكل طلبات التحفيظ وفحصها في الحن ،
2
ة التي سيتم بها عن الكيفي 

جبارية تحفيظ عقارات أ و حقوق عينية عقارية غير محفظة في مجموع التراب الوطني  في غياب اللجوء الى اإ 

 .مبرراتهيجد   كان ولزالالوسائل الممكنة 

 في التحفيظ الإجباري المجانيةخاصية : ثانيا 

وم حسب تعريفات محددةختيارية التي تس توجب أ داء رسا لمطالب التحفيظ الإ خلف
3

ن اإ ،ف، 

جباري تدرج مجانا دون أ داء أ ي مصاريف وفي هذا لمناطق المفتوحة للتحفيظ الإ مطالب التحفيظ التي تهم ا

ناطق التي تدرج المطالب في الم '':من ظهير التحفيظ العقاري مايلي 0المعنى جاء في الفقرة ال خيرة من الفصل 

يواكبها من أ عمال تقوم بها  يداع مطالب التحفيظ ومان اإ اإ ف ، وعليه ''مجانا جباريسيتم فتحها للتحفيظ الإ 

طلع بدون مقابل كما أ نه يمكن لكل شخ  الإ  ،مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تكون بشكل مجاني

ظ بمقر السلطة المحلية والمحافظة العقارية على اللوائح والتصاميم التجزيتية المتعلقة بمناطق التحفي

الاجباري
4
وتلعب المجانية دورا مهما في انخراط أ صحاب العقارات وذوي الحقوق العينية العقارية في مللية .

تكاليف التحفيظ هي سبب من ال س باب التي  عفاء منلإ ا ذ أ ناإ  جباري وتجاوبهم مع هذا القرار،لإ التحفيظ ا

ل على  تشجع على تحفيظ العقارات،خصوصا في المناطق القروية حيث يحصل أ ن يكون الملك ل يتوفرون اإ

ماا ل يساعد  ،س تغلل الفلحي فيصتلط عامل الفقر بعوامل سوس يوثقافيةقارات وعائداتها الس نوية في الإ الع

الشعبية والعتيقة ذات الوضعية العقارية  وكذلك ال مر في المدن وأ حيائها ،في الرفع من نس بة التحفيظ 

 .وأ قر بمجانية التحفيظ ن المشرع اس تحضر كل هذه الهواجسلذلك فاإ  ،عوزةوالفئات الإجتماعية الم الغامضة،

                                                           
1
 :الشأن إلىيمكن الرجوع  في هذا  - 

 ، 1000مجلة التحفيظ العقاري،العدد السابع يناير ،. نظام التحفيظ العقاري بعد ثمانين سنة من التجربة،ترجمة عبد السلام زيزون:خالد اليزيدي

 .10:ص 
2
 11:مرجع السابق، ص ال: خالد اليزيدي - 

3
بتحديد تعريفة رسوم المحافظة على الأملاك ( 2881و يوني 30) 2421افر  14الاادر في  11811318والتي حددها المرسوم رقم  - 

 العقارية
4
 من ظهير التحفيظ العقاري 23_12أنظر الفال  - 
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داء لم تعف  جيوب الملك من أ   اإذفل معنى لهذه ال خيرة  جبارية ،تمل الغاية المتوخاة من تقرير الإ وبالمجانية تك 

جراءات التحفيظ وفق المسطرة العاديةاإ واجبات الرسوم التي تفرض في 
1
. 

في الحقوق الناش ئة أ ثناء  84يداع طبق الفصل ومجانية الإ  ال بخصوص مجانية التعرض،ل أ نه يطرح السؤ اإ 

مسطرة التحفيظ الاجباري
2
 ؟

فبالنس بة للتعرض وفي ظل غياب أ ي ن  يجيب عن هذا السؤال نرى بأ نه ل يمكن الاس تفادة من هذه 

 :وذلك للعتبارات التالية المجانية ،

جباري تخضع ات الموجودة في مناطق التحفيظ الإ على كون العقار  2-12 المغربي ن  في الفصل أ ن المشرع _

قرار مجانية في حن أ ن اإ  ظهير التحفيظ العقاري،لمقتضيات الفرع السادس ولما ليخالفها من مقتضيات 

 .جباريليها التحفيظ الإ يخالف المبادئ والفلسفة التي يقوم عالتعرض في هذه المسطرة 

قارات في دخال العللتعرضات الكيدية ماا يساهم في اإ  رض س يفتح الباب على مر اعيهقرار مجانية التعأ ن اإ _

 .طالة المسطرةمرحلة قضائية،وبالتاي اإ 

ذا كان المتعرض ذي حق،_ في  ن المصاريف القضائية تكون على خاسر الدعوى،فاإ  أ نه في جميع ال حوال اإ

حال الحكم بصحة تعرضه
3

ذا ثبت صدوره كم بغرامة ضد طالب التحفيظ اإ ع الحم ،وحقه في المطالبة بالتعويض

سوء نية تعسف أ و عن كيد أ و
4
.  

ثبات الحصول أ و اإ  ريف القضائية وحقوق المرافعة،ن أ ي تعرض يس توجب أ داء المصافاإ  انطلقا من ذلك،

ل اعتبر التعرض لغيا وك ن لم يكن   .على المساعدة القضائية واإ

                                                           
1
وأثرها على التنمية في  2821يونيو  30مسطرة التحفيظ الاجباري بشأن ضم الأراضي الفلاحية بعضها الى بعض ظهير :نجيب شوقي - 

تثمار المنظمة من طرف وحدتي التكوين والبحث لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في المجال القروي،أشغال ندوة العقار والاس

 11: ،ص 1002ماي  10و 28قانون العقود والعقار بكلية الحقوق،وجدة 
2
الذي جاء  21_12للم يمنع المشرع المغربي الملاك من اقامة تارفات على عقاراتهم في هذه المسطرة وذلك يستفاد ضمنيا من الفا - 

 ''من هذا القانون 84يجب نشر كل حق تم اكتسابه خلال مسطرة التحفيظ طبقا لمقتضيات الفال ''فيه
3
تكون مااريف التحفيظ على طالبه ومااريف التعرض على الطرف ''من ظهير التحفيظ العقاري الذي جاء فيه 12وذلك استنادا الى الفال  - 

يف أو تقع فيها المقااة حسبما تقرر المحكمة المعروض عليها الأمر اذا خسر كل واحد من الأطراف بعض الذي خسر الدعوى،وتوزع الماار
 .مطالبه

 وتكون مااريف التحقيق التكميلي على الطرف الخاسر اذا باشر القاضي المقرر ذلك التحقيق تلقائيا،ويبت في هذا الادد بمقتضى الحكم الذي
 .يفال نهائيا في الدعوى

 '' .يداع الاوائر واستعمالها وتقديرها لنفس المقتضيات المطبقة على المااريف القضائيةيخضع ا
4
كل طلب للتحفيظ أو تعرض ثبت للمحكمة ادوره عن تعسف أو كيد أو سوء نية '':من ظهير التحفيظ العقاري على أنه 48ينص الفال  - 

ارية والمسح العقاري والخرائطية لايقل مبلغها عن عشرة في المائة من قيمة يوجب ضد ااحبه غرامة لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العق
 .والكل دون المساس بحق الأطراف المتضررة في التعويض.العقار أو الحق المدعى به

 ''.ان المحكمة التي أحيل عليها مطلب التحفيظ لها الاحية الحكم تلقائيا بالغرامة والبت،عند الاقتضاء في طلبات التعويض
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ذا كانت التعرضات تتعلق بالتداخل بن مطلبنفي حالة ما اإ تؤدى  ل أ ن هذه المصاريف والرسوم لاإ 
1
. 

فهي   84يداع طبق الفصل أ ثناء مسطرة التحفيظ والخاضعة للإ أ ما بخصوص الحقوق المكتس بة 

الحقوق  لىاإ ل تنر ف ولتحفيظ تتعلق باانية المجال خرى تس توجب في نظرنا أ داء الرسوم العقارية،ل ن 

 84 الفصل ما يمكن أ ن يقع من وقائع واتفاقيات قابلة للتقييد طبقو  رةالمكتس بة أ ثناء سريان المسط
2
 . 

 بكونه خلفا للتسجيل الاختياري التونسي الإجباري  العقاري التسجيل به وهو نفس ال مر الذي يتميز 

ذ مجانيا اختلفها على وكلفه مصاريفه الدولة تتحمل اإ
3
 هاالتي يس بق  ختياري الإ  التسجيل خلفا لمصاريف ،

بعد ضبطها من قبل رئيس المحكمة  تنفيذيا رقيما المحكمة كاتب ويسلّم فيها العرضي أ و ال صلي التسجيل طالب

الرسوم أ داء معف  في هذه العملية من غيرعلى ضوء الحكم الصادر عنها ،كما أ ن المتعرض 
4
. 

 في التحفيظ الإجباري  الشموليةخاصية  : ثالثا

يس تهدف عقارات بعينها  ،ره لإجبارية التحفيظ في بعض الحالت المحددةقرااإ عادة ما كان المشرع عند 

أ و  مر بعقارات فلحية،جباري لل راضي الخاضعة للضم ،حيث يتعلق ال  كما هو الشأ ن بالتحفيظ الإ  ،وذاتها

 لحضرية،لعقارات اباجباري لعقارات الجمعيات النقابية للملكن أ و التجزئات العقارية  التي تعنى التحفيظ الإ 

جبارية تبعا لقرار جبارية التحفيظ والتي يبن المشرع فيها ما يس تهدفه بهذه الإ اإلى غيرها من الحالت الخاصة باإ 

عقارات المعنية طبيعة ال في هذه المسطرة لم يحدد المشرع المغربي العكس من ذلك لىفع .أ و تر ف معن

العقارات القروية أ و الحضرية، ولم  يعن أ و  من كون ذلك القرار ينصب على جباري،بقرار التحفيظ الإ 

 لوحده يفيد أ ن هتداء للن  القانونيوبذلك فان الإ  يس تثن المشرع من  هذا القرار أ ي أ نظمة عقارية بعينها،

يسري على جميع العقارات بقطع النظر ان كانت في المجال الحضري أ و جباري قرار التحفيظ الإ 

                                                           
1
إن التعرضات المتبادلة بين مطلبين للتحفيظ الناتجة عن تداخل  ''من ظهير التحفيظ العقاري والتي جاء فيها 31الفقرة الثالثة من الفال  - 

 ''.بينهما، لا تؤدى عنها الرسوم القضائية ولا حقوق المرافعة
2
 :يراجع 84للتوسع في مسطرة الفال  - 

ومدونة الحقوق العينية ،منشورات دار القضاء العالي،مطبعة النجاح  24_01لعقاري في ضوء قانون مستجدات التحفيظ ا: :عمر أزوكار

 ومايليها 223:، ص1021الجديدة الدارالبيضاء،الطبعة الأولى
3
لمالية المتعلق بقانون ا 2888ديسمبر  23المؤرخ في   2888لسنة  202أحدث المشرع التونسي مساهمة رمزية  بمقتضى القانون عدد  - 

اندوق "كمساهمة في مااريف عمليات التسجيل العقاري الإجباري يتحملها المالكون المنتفعون بعمليات التسجيل توظف لفائدة  1000لسنة 

 :وتحدد هذه المساهمة كالآتي" دعم تحديد الرايد العقاري
 .لعمرانية ودوائر التدخل العمراني باستثناء المنطق الخضراءعشرون مليما عن كل متر مربع بالنسبة إلى الأراضي الواردة في أمثلة التهيئة ا-
 .   بالنسبة إلى الأراضي الأخرى عشرة مليمات عن كل هكتار -

4
المعترض الذي ترفض معارضته يتحمل المااريف المتسببة عن  '':من مجلة الحقوق العينية التونسية على مايلي 311تنص المادة - 

وتوزع مااريف التسجيل بنفس الطريقة على .رقيما تنفيذيا فيها بعد تعيين مقدارها من طرف رئيس المحكمة اعتراضه ويعطي كاتب المحكمة
 ''.الاادر لهم الحكم بالتسجيل
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جباري،ك راضي التحفيظ الإ  ية بالمنطقة المعنية دون فتحها في وجهالقروي،وليحول وجود أ نظمة عقار 

ل .أ ن يكون هذه العقارات غير محفظة كل ما في البديهة هو...الجماعات السللية،وأ راضي ال حباس أ نه من  اإ

العارية  غير المحفظة على العقارات بشكل أ كثر فان قرار وزير الفلحة ينتظر أ ن ينصب ،الناحية الواقعية

بر ف النظر عن النظام القانوني الساري عليها أ و الخارجة عنها، الداخلة في الدوائر الحضريةسواء 
1
. 

لكما أ ن شمولية المسطرة تتمثل في عدم ترك أ ي عقار  ولم يتم  وفي حالة وجود عقار وتم تحفيظه، اإ

لدولة الخاصنه يحرر مطلب للتحفيظ بشأ نه ويدرج تلقائيا في اسم ملك  ااإ التعرف على مالكه ف
2
. 

 في التحفيظ الإجباري الجماعية خاصية :رابعا

جباري المنصوص عليها في الفرع السادس من ظهير التحفيظ العقاري تجري مسطرة التحفيظ الإ 

عداد الملكن وذوي الحقوق بشكل جماع ،كما أ ن  العقارات للعملية، تهيئحيث تتم مللية  بشكل جماع ، واإ

 ،مطالب التحفيظ من طرف المحافظ دراجني تتم بشكل جماع ،ويتم اإ يئي والقانوأ شغال البحث التجز  تنفيذ

كما أ ن أ عمال المراقبة التي تضطلع بها  .لدى السلطة المحلية دفعة واحدةيداع اللئحة والتصميم التجزيئين واإ 

شهار تم مللية الإ و ت جباري  بأ كملها،لإ تهم ملفا للعقارات المفتوحة للتحفيظ ا ''الإجباريلجنة التحفيظ ''

قامة التحديد في وقت متزامن واس تدعاء طالبي التحفيظ والمتدخلن في المسطرة لإ
 3

لتنتهي  المسطرة بشكل  ،

 .لجميع مطالب التحفيظ غير المثقلة بالتعرضاتجماع  حيث يتم تأ سيس الرسوم العقارية 

 فكيف نميز بن هذه المسطرة وباقي المساطر التي قد تختلط بها؟

 

                                                           
.أنظر المبررات بالنسبة لهذا الرأي في المبحث الثاني من هذا الفال-

1
  

2
التحفيظ وتدرج تلقائيا في اسم الملك الخاص للدولة بالنسبة للقطع  تحرر مطالب'':من ظهير التحفيظ العقاري مايلي 1_12جاء في الفال  - 

 ''....التي لم يتم التعرف على مالكيها أثناء أشغال البحث
3
لذلك فقد تنبه المشرع لهذا ، قامة التحديد بشكل جماعي قول لايستقيم نظرا لحجم العقارات المستهدفة لا أنه من الناحية الواقعية فان إإ - 

برنامجا لعملية ''ونص على كون المحافظ لايقوم باعلان يوم وساعة التحديد كما هو الشأن في المسطرة العادية وإنما استعمل عبارة المعطى 
 .حيث يفهم من ذلك أنه يتم اقامة عملية التحديد وفق برنامج يبين تحديد جزء من هذه العقارات ليتم استكمال التي تليها وهكذا ذواليك'' التحديد

  24_12ظر الفال أن
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جباري عن بعض تمييز مسطرة التحفيظ الإ  :ب الثانيطلالم

 .المساطر المشابهة

جعلتنا  24_20القانون رقم جباري في ضوء ما جاء به ظ الإ ن الخصوصية التي تطبع مسطرة التحفياإ 

وفي حقيقة  ن تبناها،أ  والتي س بق للمشرع المغربي  لى مسطرة خاصة تختلف عن مثيلتها السالفة ،اإ نتطلع 

 لى حد ما،التحفيظ العقاري،وهي اإ  تختلف عن المسطرة العادية لظهير ،ي  أ يضا مساطر خاصةال مر فه 

عدادبانت عن نجاعتها في تصفية ال وضاع القانونية لعدة مناطق وساميت في خلق أ   هياكل عقارية جديدة  واإ

ة تؤدي الى سواء في المدن وضواحيها أ و في العالم القروي وأ عادت تنظيمها على أ سس موضوعية وواقعي

يس تجيب لمتطلبات التعمير في المدن، وكذا متطلبات الري اس تعمال العقارات المشمولة بها اس تعمال 

وتتعدد هذه المساطر بن .والمواصلت التي تسمح باس تعمال ال لت والمناهج الحديثة لخدمة ال راضي الفلحية

قامةس غير أ ن ما يهمنا في رفع اللب مساطر فردية وأ خرى جماعية ، التمييز بن هذه المساطر والمسطرة  واإ

 .موضوع الدراسة هو تلك  المساطر التي تتم بشكل جماع 

جباري الناتجة عن ملليات يع المغربي هي مسطرة التحفيظ الإ ن من بن أ هم هذه المساطر التي عرفها التشر اإ 

ن اإ وهما مسطرتان و  ،ت الفلحيةفي اإطار قانون الإستثمارا ضم ال راضي الفلحية ومسطرة التحفيظ الجماع 

للفرع السادس من ظهير التحفيظ العقاري في بعض النقط فهما جباري يشتركان مع مسطرة التحفيظ الإ  تاكان 

جباري موضوع الدراسة ومسطرة جب التمييز بن مسطرة التحفيظ الإ لذلك و  يختلفان في عدة مواضع،

ثم الوقوف على تمييزها عن مسطرة ( الفقرة ال ولى)فلحيةطار ملليات ضم ال راضي اليظ الإجباري في اإ التحف 

 (الفقرة الثانية)التحفيظ الجماع 
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 جباريالإ  مسطرة التحفيظعن جباري مسطرة التحفيظ الإ تمييز  :الفقرة ال ولى

 .ال راضي الفلحية ضمفي اطار مللية 

جل تقوية أ  ر عليها الدول من مليات التي تسهأ صبح ضم ال راضي الفلحية في يومنا هذا من أ كبر الع 

بنياتها الفلحية
1
،غير أ ن تشتت حد المحاور ال ساس ية للتنميةيعد فيها هذا القطاع أ   ؛ولة فلحيةوالمغرب د ،

تساعد على الاس تغلل الجيد  يعد أ حد العوائق التي ل ،الملكية وتبعثرها في أ شكال ل تسمح باس تغللها

ق يكون عن طريق ملليات الضموتجاوز هذه العوائ وال مثل لل رض،
2
ضم ال راضي القروية هدفا أ ساس يا فلح  .

عادةهو تحسن شروط اس تغلل هذه ال راضي  و ذات الشكل غير أ  توزيع القطع المجزأ ة والمتناثرة  واإ

لتكوين مزارع من جزء واحد أ و من قطع كبيرة مجمعة في شكل هندسي مناسب تسمح خصوصا ، المتجانس

  وجريان المياهبشق الممرات والسق
3
لى تجميع القطع ال رضية العائدة اإ فهذه العملية تهدف  ؛بتعبير أ خر ،

لى تكوين مزارع فلحية من اإ والتي تفضي في ال خير ،بغاية توزيعها بالموازنة بن نفس المالكن  لملك مختلفن

جزء واحد يكون اس تغللها أ كثر يسرا من القطع المبعثرة
4
.  

 راضي والنهوض بالقطاع الفلحي،ة التي يبتغيها الضم في تجميع ال  داف التنمويالى ال ه وبالإضافة

كبر عدد ماكن من ال راضي القرويةأ  ملية الضم لها هدف أ خر هو تحفيظ فع 
5
بط البنية ض ماا يساعد على  ،

                                                           
1
 - Instruction sur l’enquête juridique effectue dans le cadre de remembrement rural ;ANCFCC ; direction de 

la conservation foncier ; 1996.p :1  
، خارج أي إطار قانوني 810---2هذا وقد عرف المغرب أول عملية ضم للأراضي بإقليم بني ملال بمنطقة الكرازة وبني ملال ، سنة  - 2

بن عمير، وبتنسيق مع سلطات الحماية ، للاستفادة من مياه الري انطلاقا من سد بين الويدان،فيما أن الفترة  –وبمبادرة من مكتب بني موسى 

 : قد عرفت سن تشريع خاص بضم الأراضي لكل منطقة على حدة،وهي 2821و  2811الزمنية الممتدة بين 

المتعلق بتنظيم عملية الضم بمنطقة   813---2مارس  8بمقتضى  ظهير شريف اادر بتاريخ  2813مارس  8أطرها ظهير  منطقة تريفة -

 2244،  ص   2813غشت  24بتاريخ   1218. ع.ر.تريفة ، منشور  ج

بتنظيم عملية الضم بمنطقة المتعلق    2813شتنبر  22بمقتضى ظهير شريف اادر بتاريخ   2813شتنبر  22منطقة واد بهت أطرها ظهير  -

 2123، ص     2813بتاريخ  أكتوبر   1238. ع.ر.واد بهت، منشور  ج

المتعلق بتنظيم عملية الضم بمنطقة   2814يوليوز  8بمقتضى ظهير شريف اادر بتاريخ   2814يوليوز  8منطقة بن عمير أطرها ظهير  -

 .2210:ص   2814غشت  2،  بتاريخ   1280. ع.ر.بني موسى وبن عمير  منشور  ج

المتعلق بتنظيم عملية الضم بمنطقة دكالة ،  2811ماي  4بمقتضى ظهير شريف اادر بتاريخ   2811ماي  4منطقة دكالة أطرها ظهير -

 831:ص 2811يونيو 20بتاريخ   1114.  ع.ر.منشور  ج

 .بع قطاعات تابعة لمالحة المحافظة العقارية بسيدي قاسمتم على إثرها فتح أر 1021وللإشارة فقد تم فتح منطقتين جديدتين في منتاف سنة 

 1:،ص1021،سنة 21العدد .مجلة تادر عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية:رسالة الوكالة
3
 المتعلق بضم الأراضي القروية 2821يونيو  30من ظهير 2المادة   - 

4
 - Paul Decroux : droit foncier marocain ;edition la porte ;rabat 1977.P :14 

5
 :يمكن تلخيص أهم المراحل التي تمر منها مسطرة التحفيظ في اطار عمليات الضم في الخطوات التالية - 

بعد استشارة  ففي اطار عمليات ضم الاراضي فانه يتم أولا تعيين المنطقة المقترحة لانجاز عمليات ضم الأراضي بمقتضى قرار وزير الفلاحة-

ور يتم المجالس الجماعية المعنية بالأمر ،ويأذن بعد هذا الادور بالشروع في العمليات  للقيام بمختلف الأشغال،ومباشرة بعد نشر القرار المذك
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دماجهالعقارية والحد من النزاعات وتحريك العقار  جبارية اإ  باس تعمال مسطرة تحفيظ في الدورة الاقتصادية واإ

خاصة
1
ضافة الى مجموعة من الخصائ  والمميزات التي تضع المضطلع اإ  بالإجباريةذا كانت هذه ال خيرة تتسم فاإ ،

تتميز على كونها _ جباريةالى جانب عنر  الإ _نها هي ال خرى ذ ااإ  وع من الخلط أ و اللبس على ال قل،في ن

وتسهر  لضم يكون هو ال خر من وزير الفلحة ،وتسري بشكل جماع  ،والقرار الصادر بفتح منطقة امجانية 

...على العملية لجان معينة
2
تختلف عن  24_20قانون جباري وفق ماجاء به الن مسطرة التحفيظ الإ فاإ  

 :طار ملليات ضم ال راضي في نواحي عدة أ ميهااإ جبارية في المسطرة الإ 

طار مللية ضم ال راضي ته - ذا كانت مسطرة التحفيظ الإجباري في اإ م العقارات الفلحية القروية فمسطرة اإ

ماا يكون معه أ ن يتم  الترابي االتحفيظ الإجباري موضوع القانون الجديد لم تحدد طبيعة العقار المعني ومجاله

عمالها في المجال القروي والمجال الحضري  .اإ

ل غاية تابعة أ و وما التحفي تهم هيكلة القطاع الفلحي، أ ولية ذا كانت لعمليات ضم ال راضي غاياتاإ - ظ اإ

غايته ال ساس ية هي  24_20جباري في ضوء القانون ن التحفيظ الإ اإ ف ق الملك،وحفظ حقو  لضبطوس يلة 

تحفيظ العقارات
3
. 

                                                                                                                                                                                     
ة يتم اتخاد الشروع تكوين لجنة ضم الأراضي المحلية او المختلطة حسب الأحوال بقرار من السلطة المحلية أو الاقليمية،وبقرار من هذه الاخير

وفيما يخص التحفيظ الاجباري للأراضي المضمومة تقوم اللجنة المعنية بتبليغ .في عمليات الضم وحدود المنطقة المعنية مع اشهار هذا القرار 
ك مساحة وقيمة جميع المحافظ بالقرارات المتخذة ماحوبة بالللائحة والتاميم التجزيئيين للمنطقة المتضمنة لأسماء وعناوين الملاكين وكذل

 .القطع الارضية 
 يقوم المحافظ بعد انذار الملاكين أاحاب العقارات المحفظة أو التي  في طور التحفيظ ،وادراج مطالب التحفيظ للعقارات غير المحفظة وفق

داء الاوائر والادلاء ،وإيداع التعرضات بالسجل الخاص بها واعذار المتعرضين بأ 2823غشت  21المسطرة المناوص عليها في ظهير 

ويعمل المحافظ على ايداع اللائحة التجزيئية والتاميم لدى السلطة المحلية كما ينشر هذا الايداع بالجريدة الرسمية  ويشهر .بالحجج المؤيدة

ى لأي شخص ان يضطلع بالمجان الاعلان بالإيداع لدى السلطة المحلية والمحكمة الابتدائية لمدة ثلاثة اشهر،لاثارة انتباه الملاكين ،ولكي يتأت

على المعلومات المضمنة بهما ،وبمجرد نشر مرسوم الماادقة على مشروع الضم يعمل المحافظ بتنسيق مع مالحة المسح على تهيئ برنامج 

حكمة الابتدائية والقائد أشهر من تاريخ مرسوم الماادقة ،ويوجه المحافظ اعلانا الى رئيس الم 2للتحديد على أن يمتد هذا البرنامج لزوما لمدة 

ق قاد تعليقه الى حين الانتهاء من برنامج التحديد وارسالهما بعد ذلك شهادة تفيد هذا التعليق ،كما يتم استدعاء الملاكين وااحاب الحقو

ية التي بحوزتهم  قاد العينية والمتدخلين في المسطرة مع اعذار أاحاب العقارات والحقوق العينية العقارية بإيداع نظائر الرسوم العقار

 .تحيينها،وفي نفس الوقت تستدعى لعملية التحديد لجنة الضم

الى ذلك ،وبعد ان يقوم المهندس المساح بالتحديد بناء على معطيات ملف الضم الماادق عليه ،وبعد انارام اجل التعرضات يقوم المحافظ -
المطالب التي وردت بشأنها تعرضات على المحكمة الابتدائية ،ولان عملية ضم بتأسيس الرسوم العقارية للمطالب غير المتعرض عليها ،ويحيل 

 الاراضي تؤدي الى تغيير شكلي وهندسي على العقارات فان المحافظ يسهر على تحيين الرسوم العقارية وجعلها متطابقة مع الوضعية
1
 .212:،مرجع سابق ،ص  القواعد المنظمة للرسوم العقارية المؤسسة اثر التحفيظ:الحبيب شوراق  - 

2
 :للمزيد من الايضاح حول هذا الموضوع ينظر - 

-abd Elkader galia : « le statu des terres agricoles soumises à remembrement », mémoire pour l’obtention de 

diplôme d’étude supérieur en droit privé, faculté de droit, université Mohamed V  rabat , année universitaire 
1988-1989. 

3
بقطع النظر عن أن له هو الآخر أهداف تنموية -
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من ظهير  11طار ملليات ضم ال راضي مرسوم طبقا لما قررته المادة مسطرة التحفيظ الإجباري في اإ ينظم  -

ات تطبيق هذا الظهير س تحدد بمقتضى مرسوم وس تحدد على التي جاء فيها أ ن شكلي 2111يونيو  12

الخصوص مساطر تحفيظ العقارات
1

 .جباري الجديدة منظمة بمقتضى قانون،فيما أ ن مسطرة التحفيظ الإ 

طار مطالب التحفيظ المودعة سابقا في اإ ذا كان ال مر عندما تفتح منطقة لعمليات ضم ال راضي تصبح اإ -

تلقائية للمسطرة المحددة في المرسوم المتعلق بتطبيق الظهير الشريف بشأ ن ضم  المسطرة العادية خاضعة بصفة

الاراضي
2
لمدرجة قبل فتح منطقة تبق  مطالب التحفيظ ا الجديدة جباريطار مسطرة التحفيظ الإ اإ نه في فاإ  ،

جباري خاضعة للنصوص القانونية التي أ درجت طبقا لمقتضياتهاالتحفيظ الإ 
3
. 

جراء أ ي تغيير على اإ ظ الناتجة عن ملليات ضم ال راضي في مسطرة التحفيوالمس تغلن  يمنع على الملكن -

قامة بناءات صلبة بها بدون ترخي  من لجنة ضم المعنية بالمشروع كحفرها أ و تشجيرها أ و اإ رضية القطع ال  

ال راضي
4
وأ عمال  ،تفويتاتال  ختيارية المبرمة بعوض أ و بغير عوض وكذابرام جميع العقود الإ اإ  كما يتم منع ،

تحت طائلة البطلنالقسمة في منطقة ضم ال راضي 
5
جباري في هذه فالتحفيظ الإ  وعلى خلف ذلك  ،

تعمال واس تغلل والقيام  يمنع الملك و أ صحاب الحقوق العينية العقارية  ول يقيد حريتهم في اس   المسطرة ل

ملكهمأ  في  الممكنة تبالتر فا
6
. 

طار ملليات ضم ال راضي مرتبط بمأ ل المصادقة على المشروعات في اإ ذا كان تحفيظ العقار اإ -
7
التحفيظ ف ،

بمجرد صدوره لتبدأ  العمليات جباري في المسطرة موضوع الدراسة يعط  انطلقته قرار وزير الفلحة الإ 

                                                           
1

 1181الجريدة الرسمية عدد  ،الفلاحية بعضها إلى بعض بتطبيق الظهير الشريف الاادر بضم الأراضي 11211140سوم رقم رموهو ال -

 .2844  الافحة 03/08/2821بتاريخ 

 :في هذا الشأن راجعي 

 211مرجع سابق ، ص :لحبيب شوراقا 
2
تجرى  '':على مايلي الفلاحية بعضها إلى بعض بتطبيق الظهير الشريف الاادر بضم الأراضي 11211140مرسوم رقم المن  8ينص الفال  - 

 ''.حتما المسطرة الاستثنائية المبينة في هذا المرسوم على مطالب التحفيظ المودعة من قبل
3
تبقى مطالب التحفيظ المدرجة قبل فتح منطقة التحفيظ للتحفيظ الاجباري خاضعة للناوص القانونية التي '':ى مايلي عل 8_12ينص الفال  - 

 ''أدرجت طبقا لمقتضياتها
4
في رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة '' بين االاح الهياكل العقارية ومتطلبات التنمية''ضم الاراضي الفلاحية :محمد الزخوني  - 

ة القانون الخاص ،وحدة قانون العقود والعقار ،جامعة محمد الأول ،كلية العلوم القانونية والاقتاادية والاجتماعية ،وجدة،السنة الجامعي

 31:ص  1001_1004
يخ ابتداء من التار''على مايلي 2828يوليوز  11كما وقع تعديله بموجب ظهير  2821يونيو  30مكرر من ظهير  4ينص الفال  - 5

الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية الإعلان عن إيداع التاميم و البيان الجزيئيين بمقر السلطة المحلية وإلى أن ينشر المرسوم الاادر 
بالماادقة على ضم الأراضي بعضها إلى بعض فإن جميع العقود الاختيارية المبرمة بغير عوض أو بعوض والمتعلقة بالتخلي الكلي أو الجزئي 

 .''أو قسمتها تكون ممنوعة وإلا اعتبرت باطلة  راضي الواقعة داخل منطقة الضم التي يهمها هذا النشر أو بمعاوضتهاعن الأ
6
 وهي في رأيي ميزة تدخل في اطار تبسيط المسطرة وعدم تعقيدها اذ لا يعقل ان يتم منع الملاك اولا من حق الاستعمال والاستغلال لمدة قد - 

ينظرون الى هذه المسطرة بعين الاجحاف ،ثم ثانيا يتم منعهم من التارف في عقاراتهم مما قد يسفر عن ظهور تارفات تطول فيابح الملاك 
 .تكون على هامش الشرعية

7
 تكون الماادقة في عمليات الضم تتويجا للأعمال المتعددة التي همت هذا المشروع منذ بدايتها الى الاعلان عن افتتاحه الرسمي بموجب إذ - 

من  قرار وزير الفلاحة الى غاية تبنيه النهائي من طرف اللجنة المكلفة بانجازه ،حيث تقوم هذه الأخيرة وبعد قيامها بانجاز كل ماهو ضروري
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ع منطقة العقارات موضو في اتجاه تأ سيس الرسوم العقارية لجميع _ المادية والقانونية_الميدانية والمكتبية 

 .جباري دون انتظار أ ي مصادقةالتحفيظ الإ 

ماإ - لغاء مشروع الضم بعد اإ جباري في الحالة التي يتم فيها كان التراجع عن مسطرة التحفيظ الإ ذا كان بالإ

استشارة اللجنة المحلية في حالة التوقف عن العملية وعدم اس تتنافها داخل اجل س نتن من تاريخ التوقف 

يدة الرسميةبعد النشر في الجر 
1
لغاءفاإ  ، و التراجع عن مسطرة أ   نه ليس هناك أ ي مقتضى قانوني يسمح بالإ

 .ظهير التحفيظ العقاري الفرع السادس من جباري المقررة فيالتحفيظ الإ 

كما يرى  طار ملليات الضماإ بمقتضى المصادقة على المرسوم في ذا كانت حجية الملكية وتطهيرها تكون اإ -

البعض
2

تحفيظ عن طريق ة من هذه الحجية وتطهير العقار لن يكون في هذه المسطرة اإل س تفادن الإ اإ ،ف

 . سيس الرسوم العقاريةوتأ    العقارات

 جمايأ و الإ  التحفيظ الجماع عن   جباريالتحفيظ الإ تمييز :  الفقرة الثانية

من الملك  الذين تفصل بينهما فقط أ جزاء  خول للملك المتعددين المتجاورين أ و  رغم أ ن المشرع

من ظهير التحفيظ العقاري 21صل س تفادة ماا يخوله الفوالإ  وا لذى المحافظ بعد اتفاقهم ،العمومي أ ن يتقدم
3
، 

 أ لية عمال هذا المقتضى وبالتاي اس تعماللدى الملكن كان عائقا أ مام اإ '' ثقافة التحفيظ العقاري''ن غياب اإ ف

                                                                                                                                                                                     
اعمال مادية وقانونية بحار هذا المشروع بافة نهائية وارساله الى وزارة الفلاحة مرفقا بمختلف التااميم والقوائم والوثائق التي تم 

بعد احالة المشروع من (رئيس الحكومة حاليا)دادها منذ بدايته ،وذلك بهدف الماادقة عن طريق مرسوم يتم ااداره من طرف الوزير الأول اع

المتعلق بضم الاراضي الفلاحية  2821يونيو  30ظهير  23طرف وزيلر الفلاحة على المجلس الحكومي وذلك بحسب ما ينص  عليه الفال 

حدد اللجنة بافة نهائية مشروع ضم الأراضي بعضها إلى بعض ثم يعرضه وزير الفلاحة للماادقة عليه بموجب ت ''الذي جاء فيه
 ''....،مرسوم

 ومايليها 18 :،ص ابقس رجعمحمد الزخوني،م:للتوسع في هذا الموضوع ينظر
1
 .2888يناير  2مكرر من مرسوم  20الفال  - 

2
 218م س ،ص :الحبيب شوراق - 

يمكن لمالكين متعددين أن يتفقوا على تحفيظ عقاراتهم في آن واحد إذا كانت هذه  '':كما وقع تغييره وتتميمه على ما يلي 22 ينص الفال- 3

وفي هذه الحالة تحرر مطالب التحفيظ في ايغتها العادية وتضمن بها جميع  ،العقارات متجاورة أو تفال بينها فقط أجزاء من الملك العمومي

من هذا القانون، وذلك بالنسبة لكل واحد من طالبي التحفيظ أو لكل مجموعة من طالبي التحفيظ على الشياع،  23بة في الفال البيانات المطلو

م تودع جميع الطلبات بالمحافظة العقارية ماحوبة بطلب مستقل وموحد، موقع من طرف ثوبالنسبة لكل واحد من العقارات المطلوب تحفيظها، 
 .تباع إجراءات التحفيظ دفعة واحدةاإلى طالبي التحفيظ يرمي 

بعدما يتوال المحافظ على الأملاك العقارية بهذا الطلب يجري في شأن مطالب التحفيظ مجتمعة المسطرة العادية، ويحرص على إنجاز 
قت، ويعين لعمليات التحديد تاريخا الإجراءات المتعلقة بها في وقت واحد، وذلك بأن يقوم بالإعلانات الواردة في الفرع الثالث بعده في نفس الو

 .واحدا، وينتدب للقيام بها من ينوب عنه في مرة واحدة أو مرات متوالية بقدر ما تدعو إليه الحاجة

من هذا القانون  31ويرفع المحافظ على الأملاك العقارية في آن واحد عند الاقتضاء، إلى المحكمة الابتدائية وعلى الشكل المحدد في الفال 

 .ات مطالب التحفيظ المثقلة بالتعرضات مجتمعة ويؤسس رسوما عقارية لمطالب التحفيظ الخالية من التعرض مجتمعة كذلكملف

 ''.وتجري عمليات التحقيق والبحث والتنقل في شأنها بافة مجتمعة
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أ صدر المشرع هذه المعيقات وتدعيما لس ياسة التحفيظ الجماع  وأ مام  .من أ ليات تعميم نظام التحفيظ العقاري

2111يوليوز  11ظهير 
1
. 

على صدور قرار  ،بناء 2111يوليوز  11جماي تم العمل به قبل صدور ظهير التحفيظ الإ يذكر البعض أ ن  و

التحفيظ من ظهير  21عتماد على ن  الفصل القروية بالإ  جماي لمجموعة من المناطقيقضي بالتحفيظ الإ 

نها مجرد مقاطع من الملك  وذلك بعد اتفاق مجموعة من ملك العقارات المتجاورة التي يفصل بي العقاري ،

العمومي
2
. 

لنتائج المحصل عليها في وقت وجيزونظرا ل 
3
 س نه في والذي تم يجاد الإطار القانوني ،ن اإ كان لبد م ،

2111يوليوز 11بتازيخ 204-11-2 ستثمارات الفلحية بمقتضى الظهير رقماطار قانون الإ 
4
. 

قرار لوزير الفلحة بتعين منا طق شاسعة  صدور وهي مسطرة جماعية واختيارية تقوم على

العقاري للتحفيظ
5

ذا كان العدد اإ بيد أ نه  ،جباريالتحفيظ الإ لى حد ما بمسطرة جراءات معينة شبيهة اإ ، وفق اإ 

                                                           
1
 801:ص-2828-01-18مكرر بتاريخ  1820الجريدة الرسمية رقم ب الاادر 2828يوليوز 11بتازيخ 214-28-2الظهير رقم  - 

2
فعالية المساطر الجماعية في تعميم نظام التحفيظ العقاري،رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار،جامعة محمد :نعيمة سوني  - 

 18:ص .1008-1001السنة الجامعية .الأول،كلية الحقوق،وجدة
3

قطاع للتحفيظ الجماعي بمساحة قدرها  13والمسح العقاري والخرائطية بفتح قامت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية  1003منذ سنة  -

قد والت _  1020قطاع المفتوحة سنة  11بخاوص _مطلبا للتحفيظ ،وقد ذكرت الوكالة أنه  82131هكتار تم على إثرها  إيداع  182000

 .إلى مرحلة البحث التجزيئي والقانوني 
 .طرة مشجعة على فتح مناطق جديدة على مستوى مجموع التراب الوطنيوتبقى النتائج الإيجابية لهذه المس

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ،مديرية المحافظة العقارية،قطاع الانتاج في ميدان :التحفيظ الجماعي:يراجع 

    3:ص 1020التحفيظ العقاري ،مالحة المساطر الخااة،أكتوبر 

ر استراتيجية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الرامية إلى تعميم نظام التحفيظ العقاري تم خلال سنتي وفي إطا

 :فتح مناطق التحفيظ الجماعي التالية 1021و 1022

 .بنوربالجماعة القروية بني هلال بقيادة بني هلال بدائرة سيدي بنور بإقليم سيدي '' بني هلال_''
 الفنيدق-بالجماعة القروية عليين بعمالة المضيق'' عليين_''
 .بالجماعة القروية خلفية بقيادة بني عمير الشرقية بدائرة الفقيه بناالح بإقليم الفقيه بناالح'' خلفية _''
 .بالجماعة القروية بن اميم بقيادة اركلاون بدائرة أزرو بإقليم إفران'' بن اميم_''
 .الشمالي بدائرة الجديدة بإقليم الجديدة-بالجماعة القروية مولاي عبداللع بقيادة أولاد بوعزيز'' مولاي عبدالله_''

 1:مرجع سابق،ص:رسالة الوكالة
4
 801:ص-2828-01-18مكرر بتاريخ  1820الجريدة الرسمية رقم  - 

5
ر لوزير الفلاحة،يتم نشره بالجريدة الرسمية ويعلق بمقر تفتح منطقة التحفيظ الاجمالي بقرا :تتلخص أهم مراحل هذه المسطرة فيما يلي - 

وابتدأ من تاريخ النشر يكون للمعنيين بالأمر اجل  والمحافظة العقاري ومالحة الهندسة والمحاكم الواقعة في هذه الدوائر، السلطة المحلية،
. قتضت ذلك متطلبات تدبير المرفق العاما قرار وزاري اذا ماسنة لإيداع مطالب التحفيظ ،ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة ستة اشهر على الاكثر ب

وبعد انارام الأجل المذكور يهيئ المحافظ البيان والتاميم التجزيئيين للأملاك الخاضعة لهذه المسطرة وتكون اجراءات التحفيظ مجانية 
هذا الاخير أيضا بمقر السلطة المحلية والمحكمة الابتدائية ويودعه بمقر السلطة المحلية وينشر بالجريدة الرسمية إعلانا بهذا الإيداع ويعلق 

وبمجرد توال المحافظ بالشهادة التي تثبت التعليق ونشر الاعلان المذكور يحدد بتنسيق مع السلطة  . رشهأ 3والمحافظة العقارية لمدة 

تدخلين في المسطرة لهذه العملية شهرا قبل ذلك،الا ان المحلية والمحكمة الابتدائية تاريخ بدء عمليات التحديد مع استدعاء الملاكين والم
جه شريطة التحديد قد يتم إجراؤه في غيبة الملاك اذا مارأى المحافظ انه يتوفر على العناار الكافية التي تمكنه من القيام بالعملية على احسن و

ينشر المحافظ إعلانا بانتهاء التحديد بالجريدة الرسمية،ويعلق  بعد انتهاء عمليات التحديدو.ذلك  بعد التحديد ان يوافق المالك المتغيب على
الاعلان بنفس الاماكن المذكورة سابقا،وهو اعلان واحد بالنسبة لمجموع مطالب التحفيظ المعنية بالأمر،كما يعمل المحافظ على بعث بيان 

ات فإنها تقبل داخل نفس وضمن الشروط المناوص عليها وفيما يخص التعرض.وأرقام امطالب للسلطة المحلية يتضمن اسماء طالبي التحفيظ

كل تعديل ناتج عن التارفات القانونية اثناء سير مسطرة التحفيظ - 24_01رقم  بالقانون وتتميمه في ظهير التحفيظ العقاري كما تم تغييره

من جديد لكن فقط على  ه مع فتح باب التعرضاتالاجمالي يقتضي اقامة تعديل على المطلب المناب عليه وإيداعه لدى السلطة المحلية،ونشر

،وبعد ان يتأكد المحافظ من ان 2828يوليوز  11من ظهير  8عد انتهاء اجل الشهرين المناوص عليه في الفال ب.عنه والمعلنالمغير الحق
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في  _مبدئيا_جراء التحديد واإ  ومجانية المسطرة، حة ،وزير الفلالكبير من العقارات الذي يحظ  به قرار 

ن الفح  الدقيق التي  ل تختلف في المسطرتن، فاإ  التلقي عناصرضافة الى مجموعة من اإ  ...غيبة الملك

ختلفات جوهرية نقيم بها التمييز،ونورد لذلك في النقاط لى ايوصلنا اإ   ه،كل مسطرة على حد لمقتضيات

 :التالية

جبارية التحفيظ في مسطرة التحفيظ الجماع  الاجماي بل جعلها مسطرة ع المغربي لم يقر اإ ن المشر أ  _

اختيارية
1
فهي  خاصية من خصائصها الجديدة، جباريرية التحفيظ في مسطرة التحفيظ الإ جباأ ما اإ ،

2
.   

لى العقارات اإ ون العقارات موضوع القرار تنر ف جماي حدد على كن المشرع في التحفيظ الجماع  الإ ذا كااإ _

خارج المدار الحضري
3

لم يحدد  24_20من ظهير التحفيظ العقاري المتمم والمغير بالقانون رقم  0ن الفصل ،فاإ 

طلقيتهداخل المدار الحضري،بل جاء على اإ  طبيعة هذه العقارات من كونها خارج أ و
4
. 

قيد مطالب التحفيظ في أ جل س نة المجانية بأ ن ت الإس تفادة من جماي الجماع  المشرع في التحفيظ الإ قيد  _

نية  المجا وأ بعد المتعرض من الاس تفادة من هذه من تاريخ نشر القرار،أ و في حالة تجديده لمدة س تة أ شهر،

بشكل صريح
5

نية التحفيظ في مسطرة في حن أ ن المشرع لم ين  على أ ي شروط للس تفادة من مجا، 

عدم اس تفادة المتعرض من هذه المجانية لى اس تفادة أ والتحفيظ الإجباري،ولم يشر صراحة اإ 
6
. 

                                                                                                                                                                                     
ائية،ويتخذ قرار التحفيظ بالنسبة المسطرة احيحة تطبيقا للمقتضيات القانونية،يحيل مطالب التحفيظ المتعرض بشانها على المحكمة الابتد

 .نها تعرضأللعقارات التي لم يقع بش
1
والمشرع لم ينص بشكل اريح على اختيارية المسطرة لكن ذاك يستفاد من عدة مقتضيات قانونية،ومثاله ماجاء في البند الثاني والثالث   - 

احيح الا اذا تمت الموافقة عليه من طرف المالك،وكون المحافظ من الفال السادس الذي يجعل التحديد المعمول به في غيبة الملاك غير 
 .بامكانه الغاء مطلب التحفيظ اذا تعدر عليه اجراء هذه العملية

2
 أنظر ما مر معنا بخاوص الفقرة الثانية من المطلب الأول - 

لإالاح الزراعي قرارا تحدث وتحدد بموجبها يمكن أن يادر وزير الفلاحة وا ''على أنه 2828يوليوز  11ينص الفال الأول من ظهير  - 3

خارج دائرة الجماعات الحضارية مناطق تدعى مناطق التحفيظ العقاري الجماعي ويتم فيها تحفيظ الأملاك طبق الكيفيات والشروط المناوص 

غشت  21) 2332رمضان  8في  غير المنافية من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ  عليها في هذا الظهير الشريف والمقتضيات

2823)''
 

4
يكون التحفيظ اجباريا في الحالات المناوص عليها في قوانين خااة ،وفي المناطق التي سيتم فتحها لهذه '':على مايلي 1ينص الفال  - 

 ''.....الغاية بقرار يتخذه الوزير الواي على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
إن جميع الأعمال المتعلقة بمسطرة تحفيظ العقارات الداخلة في منطقة التحفيظ  '':مايلي 2828يوليوز  11من ظهير  3جاء في الفال  - 5

العقاري الجماعي تنجز دون اائر بشرط أن تكون مطالب التحفيظ مقيدة في أجل سنة واحدة يبتدئ من تاريخ نشر القرار المناوص عليه في 

غير أن الاستفادة من هذه المجانية لا تطبق على الاوائر المترتبة عن إجراءات التعرض ولاسيما الأداء .ول بالجريدة الرسميةالفال الأ

وإذا اقتضت حاجات المالحة فإن الأجل المناوص عليه في المقطع السابق يمكن تمديده بستة أشهر على الأكثر .القضائي وحقوق المرافعة

 ''.و الإالاح الزراعي بقرار لوزير الفلاحة
6

الفقرة الثانية من :لكنه بالنسبة للتعرض فالراجح عندي أن لايعفى من أداء المااريف والاوائر اعمالا للاعتبارات التي سبق ذكرها،نظر -

 المطلب الأول
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العناصر  بتوافر ،قامة التحديد من طرف المحافظ في غيبة الملكاإ  2111يوليوز  11مشرع ظهير قيد  _

بعد ذلك على هذا التحديد ليقع صحيحا ،وبشرط موافقة الملك الكافية للقيام بالعملية،
1

،في حن لم يقيد 

جباري بأ ي شرط أ و موافقةيبة الملك وفق مسطرة التحفيظ الإ غ  قامة مللية التحديد فيالمشرع اإ 
2
. 

لغاء مطلب التحفيظ في حال تعذر اإ ذا كااإ _  جراء مللية التحديد وفق مان المشرع قد أ عط  للمحافظ مكنة اإ

يوليوز المتعلق بالتحفيظ الجماع  11نصت عليه الفقرة ال خيرة من الفصل السادس من ظهير 
3
ن مثل فاإ ، 

 .جباريموجود بل ينافي مسطرة التحفيظ الإ تضى غير هذا المق 

ن أ ي مطلب تحفيظ وضع في اإ _ بأ ن انصب _جماي شمله القرار المتخذ بالتحفيظ الإ  طار المسطرة العادية ثماإ

ولم يكن محددا في تاريخ نشر القرار يصبح خاضعا لمسطرة التحفيظ الجماع   ،_على العقار موضوع المطلب 

الاجماي 
4
جباري يبق   وضعه قبل فتح منطقة التحفيظ الإ تمالذي تحفيظ ال ن مطلب اإ ابل ذلك فوفي مق ،

خاضعا للنصوص القانونية التي وضع طبقا لمقتضياتها
5
. 

ت المسطرة العادية جماي على مقتضياطار مسطرة التحفيظ الإ التعرض في اإ بما أ ن المشرع أ حال بخصوص _

لى مطالب التحفيظمكانية التعرض الاس تثنائي عفقد منح بذلك اإ 
6
في حن أ نه كان صريحا بخصوص  ،

أ شهر ابتداء من تاريخ النشر في  4يقبل بعد فوات أ جل  جباري الذي لفي مسطرة التحفيظ الإ التعرض 

يداع اللئحة والتصميم التجزيئين بمقر السلطة المحليةاإ عن  للإعلنالجريدة الرسمية 
7
. 

اإحدى مناطق التحفيظ الجماع  كلا أ و بعضا بقسم لضم  راضيفتح منطقة لضم ال   ذا أ دخلت فيما بعداإ _

فاإن جميع مطالب التحفيظ المتعلقة بال ملك الواقعة في هذا القسم تجري عليها حتما   ال راضي بعضها اإلى بعض

( 2111يوليوز  11)2181صفر  11الصادر في  2.62.240 المسطرة الخاصة المنصوص عليها في المرسوم رقم

                                                           
تحديد في غيبة الملاكين أو ممثله إذا يمكن أن يتم ال''من الظهير المتعلق بالتحفيظ الجماعي الذي جاء كما يلي  2وهذا مانص عليه الفال  -1

 .ارتأى المحافظ على الأملاك العقارية أو مندوبه أنه يتوفر على العناار الكافية للقيام بهذه العملية
  ''.غير أن التحديد المنجز بهذه الكيفية لا يكون احيحا إلا إذا وافق عليه الملاك فيما بعد

.ظهير التحفيظ العقاري من الفرع السادس من21_ 12أنظر الفال  -
2
  

3
ويسوغ للمحافظ على الأملاك العقارية أن يلغي مطلب التحفيظ إذا تعذر القيام  ''انهعلى  2تنص الفقرة الأخيرة من الفال  - 

 .''بالتحديد
4
لظهير الشريف على تجرى حتما المسطرة الخااة المقررة في هذا ا''من الظهير الاادر بشأن هذه المسطرة على مايلي 21ينص الفال  - 

عت العقارات الكائنة بمناطق التحفيظ الجماعي غير المحددة في تاريخ نشر القرار المشار إليه في الفال الأول بالجريدة الرسمية والتي أود
 . بشأنها مطالب تحفيظ قبل التاريخ المذكور وتبقى الأداءات المدفوعة من قبل كسبا للخزينة

5
  8_12أنظر الفال - 
6

يجوز لكل شخص أن يتدخل في المسطرة عن طريق التعرض طبق الشروط  ''''على مايلي 2828يوليوز 11من ظهير  8الفال ينص -

إلى انارام أجل شهرين ( 2823غشت  21) 2332رمضان  8والكيفيات المناوص عليها في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 

 ''.يدة الرسمية الإعلان عن اختتام أشغال التحديد المنجزةيبتدئ من التاريخ الذي ينشر فيه بالجر
7
  28_12والفال  2-2_12أنظر الفال  - 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/73487.htm
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بتطبيق الظهير الشريف المتعلق بضم ال راضي الفلحية بعضها اإلى بعض حس بما وقع تغييره
1
في حن أ نه  ،

جباري تس تأ ثر بها مسطرة الضم على ما يظهر من الخاضعة لمسطرة التحفيظ الإ قارات ليس هناك مايجعل الع

 .مجموع المقتضيات الناظمة لهذه المسطرة

كل  الوقوف على لبد من مسطرة التحفيظ الإجباري الجديدة، وللوقوف على جميع المراحل التي تمر منها

 .مرحلة من هذه المراحل

 ذلك موضوع المبحث الثاني

جباري في ضوء ي للتحفيظ الإ طار المسطر الإ :اني المبحث الث

 24_20القانون 

جراء الذي  يفتح المجال لتدخل الدولة في ميدان تحفيظ  الملكية العقارية هو تقدم ال صل أ ن الإ 

عطاء الإ ،داع مطالب التحفيظ ياإ  المعنين بال مر واختيارهم  شارة لنطلق مسطرة التحفيظ وبالتاي اإ

العقاري
2

مطلب التحفيظ من كل شخ  ذاتي أ و معنوي قدم يبحيث ، 
3

 ،فته مالكا او شريكا على الش ياع،بص 

حر ا مكنة تقديم مطلب التحفيظ  صحابهاو صاحب حق من الحقوق التي تخول ل  أ  
4
و الدائن الذي حل ،أ  

صل في ل  ه القاعدة العامة والتي تعتبر ان هذأ  غير  .فائدتهأ جل دينه بعد حصوله على قرار بالحجز العقاري ل

دخال العقار اإ امة وطبيعة العملية المراد منها تقتضيها المصلحة الع اس تثناءاتنظام التحفيظ العقاري ترد عليها 

جباري من ت التي س تقع في منطقة التحفيظ الإ فبالنظر الى حجم العقارا ،وعليه في نظام التحفيظ العقاري ،

لزامية التي  جهة ، جراء مجموعة من الاعمال مر في مسطرة التحفيظ الإجباري اإ يقتضي ال   ،تطبع هذا القراروالإ

ويتم كذلك نشره  ، جباريعلن قرار فتح منطقة التحفيظ الإ ، حيث يتم اإ التحضيرية لسريان المسطرة

،والتي تضطلع بعدة مهام في هذه المسطرة مؤازرة '' جباريلجنة التحفيظ الإ ''ذلك لجنة تدع  ،لتحدث بعد 

                                                           
1

 2828يوليوز  11من ظهير  24النص الحرفي للفال  -
2

 طبعة ماي ،منشورات عكاظ العقاري والتخطيط الاجتماعي والاقتاادي ، شهارالتحفيظ العقاري بين الا:محمد ابن الحاج السلمي -

  18: ص ،1001
3

لم يكين المشرع ينص على حالة الشخص المعنوي كطالب للتحفيظ الا أنه بعد ادور هذا  24_01تجدر الاشارة الى أنه قبل مجيء القانون  -

ه وإذا كان طالب التحفيظ شخاا اعتباريا فيجب بيان تسميت'' من ظهير التحفيظ العقاري وأضاف عبارة 23القانون تدخل المشرع في الفال 

 ''وشكله القانوني ومقره الاجتماعي واسم ممثله القانوني
4

حق الانتفاع، حق السطحية،  :  وهم حسب البند الثالث والرابع من الفال العاشر من ظهير التحفيظ العقاري،أاحاب الحقوق العينية التالية -

  .عقارية بعد موافقة ااحب الملكالمتمتع بارتفاقات والكراء الطويل الأمد، الزينة، الهواء والتعلية، والحبس؛
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تجزيئي والقانوني الذي ينتج عنه مايسم  بالبحث ال  لإقامة الوطنية للمحافظة العقارية بذلك مصالح الوكالة

ذا( المطلب ال ول)دراج مطالب للتحفيظاإ  مام المحافظ العقاري في المسطرة العادية أ  كان سير المسطرة  واإ

قافهالإيجراءات توخيا لس تكمال المسطرة او مجموعة من الإ  ليتخذتكون فيه السلطة للمحافظ 
1
ن الطابع فاإ 

سم لى أ ن يتم تأ سيس الرجباري لن يوقفه أ ي عائق اإ الإ حفيظ جباري للتحفيظ وقرار تعين منطقة الت الإ 

فهو قرار ل رجعة فيه يحترم هو ال خر المراحل التي  و في عدم وجودها،العقاري سواء في وجود تعرضات أ  

والحقوق المكتس بةأ ثناء مسطرة  للتعرضات شهار وفتح باباإ ا العقار في المسطرة العادية من يمر منه

 (الثانيالمطلب )ة المتعلق بمنطقة التحفيظ الإجباريالعقاري ول الى تحديد العقار وتأ سيس الرسوموص،التحفيظ

التحضيرية لسير مسطرة التحفيظ ال عمال : المطلب ال ول

 جباريالإ 

ا حقيقيا في سبيل تغطية التراب ختيارية في التحفيظ العقاري يشكل عائقالإ  مبدأ  لشك أ ن تبني 

الوطني بالتحفيظ العقاري ،وبالتاي الوصول الى تكوين سجل عقاري قانوني شامل
2
ورغبة من المشرع في  ،

تعميم نظام التحفيظ العقاري فقد اس تحدث مسطرة خاصة في الفرع السادس من ظهير التحفيظ العقاري
3
، 

هد لبدء سريان مسطرة راحل التي تم جباري أ ولى الملتحفيظ الإ نطقة التي سيتم فتحها ل ويعد قرار تعين الم 

( الفقرة ال ولى)''الإجباريلجنة التحفيظ ''حداث لجنة تدع  كما أ ن المسطرة تتطلب اإ جباري ، التحفيظ الإ 

ن المشرع أ ناط بمصالح الوكالة الوطنية عنى بها هذه المسطرة وخصوصيتها فاإ ونظرا لتساع المنطقة التي ت

القيام بال شغال  ''الإجباريلجنة التحفيظ ''ومؤازرة وبمساعدة  والمسح العقاري والخرائطية  ة العقاريةللمحافظ

 (الفقرة الثانية)قامة البحث التجزيئي والقانوني تي تتطلبها مللية التحفيظ أ ميها اإ ال الميدانية  وال بحاث

 

 

                                                           
1
نقاد بايقاف المسطرة هنا ايقاف تحفيظ العقار حيث ان المسطرة قد لاتتوقف اذ ماطعن ااحب المالحة في قرار المحافظ وكان الحكم  - 

 .تتوقف وانما عرفت مرحلة قضائية لم_ المسطرة_لااحب طالب التحفيظ،وفي هذه الحالة تستأنف المسطرة وهي بذلك
2
-  Lahbib chourak :procédure spéciale d’immatriculation foncière  p :1;ancfcc  du 08 /05/2006 au 12/05/2006 

3
  28_12لى الفال إ2 _12فالا من الفال  28يتضمن هذا الفرع  -
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 جباريالمنطقة وتعين لجنة التحفيظ الإ  قرار تعين:ال ولى الفقرة

هداف  القانون  في  المجتمع، وهي العدالة لى تحقيق  أ  اإ داري  أ نه  يرمي في كل قرار  اإ  من المفترض

ن  كل قرار وبعبارة اخرى  فاإ  ال حوالحسب  لل فرادالمصالح  الخاصة   وأ يضا  والمصالح العامة للجماعة،

ع  كله، او على  شريحة منه سواء على  عامة تعود بالنفع على  المجتمصلحة م داري هدفه النهائي هو تحقيقاإ 

الصعيد الوطني او على الصعيد المحلي
1
لى اإ المركز القانوني الذي يرمي  داري من حيثويختلف القرار الإ  ،

نهائهنشائه او تغييره أ و اإ  قتصادية التي جتماعية والإ ن الوظيفة الإ يحتله حق الملكية من قدس ية فاإ  ورغم ما، اإ

ج التنمية بما يؤسس لهذه ب تدخل الدولة بصفتها الجهة الساهرة على وضع برامتس توجيجب أ ن يتطلع بها 

ذ أ ن ترك ال فراد أ حيانا أ حرار في اختياراتهم مع غياب ثقافة المبادرة والمصلحة المرجوة من نظام اإ الغاية،

 المناطقفكثيرا هي  دون أ ن نملك  سلطة التدخل، ،التحفيظ العقاري يجعلنا نتفرج على واقع نملك  حلوله

لها من سلطة  ما عبر لكي يتأ تى حفظ نظامها القانوني  التي تس توجب تدخل الدولة والعقارات

،غير أ ن تعقد الوضعية القانونية للعقارات والتقاعس الذي يمكن أ ن ينتج عن تنفيذ القرار من (أ ول)جبارالإ 

ا المرفقية والترابية في تنفيذ هذا دارة بمكوناتهو تجاهل يس توجب انخراط الإ أ  ن جهل الملك وعدم تجاوبهم ع

يداع مطالب للتحفيظ بالشكل الذي يحافظ عن على أ ن يتم اإ عبر لجان تسهر  وتهييئهمالقرار وحث الملكن 

لى اإ  جباري للعقارثلة في هذا المقام في الدخول الإ حقوق ال فراد والمجتمع توخيا ل هداف القاعدة القانونية والمتم 

    (ثانيا)ي نظام التحفيظ العقار 

 جباري منطقة التحفيظ الإ قرار تعين:أ ول

جاء في الفقرة ال ولى من الفصل السابع من ظهير التحفيظ العقاري بحسب ماتم نسخه وتعويضه 

جباريا في الحالت المنصوص عليها في قوانن خاصة ،وفي اإ يكون التحفيظ '' :مايلي 24 _20بالقانون رقم 

هذه الغاية بقرار يتخذه الوزير الوصي على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح المناطق التي سيتم فتحها ل 

 ''.العقاري والخرائطية بناء على اقتراح من مديرها

                                                           
1
  8:ص ،22مجلة الاشعاع، عدد  القرار الاداري والمالحة العامة،: الحسن سيمو - 
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وكالة الوطنية ن قرار فتح منطقة التحفيظ الاجباري يقوم به وزير الفلحة،حيث تعتبر الانطلقا من ذلك فاإ 

ت العمومية التي تتمتع بالشصصية المعنوية والاس تقلل المايحدى المؤسساللمحافظة العقاري اإ 
1

تخضع والتي ، 

وزارة الفلحة  لوصاية حاليا
2
والمعاييرالمعتمدة في تعين  ،وعليه س نبن الكيفية التي يصدر بها هذا القرار ،

 (1)ثم ال ثار الناجمة عن نشر هذا القرار( 2)المنطقة 

 جباري ومعاييرهر التحفيظ الإ كيفية صدور قرا_ 2 

أ شار المشرع المغربي في معرض بيانه للجهة المصدرة للقرار على كون ذلك يتم بناء على اقتراح من 

لكن هل يعني ذلك عدم مشاركة المحافظن ،وبصيغة أ خرى هل  ،مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

 لترابية؟يعني عدم وجود رأ ي للمحافظ الذي يقع العقار في دائرة نفوذه ا

 ،عداد هذا القراريشاركون في اإ  ل كون المحافظنب لنا تماد على الن  القانوني لوحده يوحي عن الإ اإ 

 ليتم ،ورئيس مصلحة المسح العقاريتكون مثل هذه العمليات باقتراح من المحافظ  غير أ نه في الواقع غالبا ما

 على وزير الفلحة، قتراحالإ كالة على طرح هذا ح ال مر على مدير الوكالة ثم بعد ذلك يعزم مدير الواقتر ا

شراك حيث هو الساهر على مسك السجل العقاري  ،في اتخاذ هذا القرار هو بال ميية ماا كانالمحافظ  واإ

الخاص بدائرته الترابية
3

أ و من حيث  ،وتكون له دراية كبيرة بالعقارات سواء من حيث نظامها القانوني، 

ن مثل هذه العمليات تضطلع بتحقيق مصلحة عامة ودواع  ثم اإ  جباريفيظ الإ قرار التح تجاوب الملك مع 

 .قليمية للوزارات المعنيةالجهوية للستثمار والمديريات الإ تنموية تس تدع  استشارة المكاتب 

رئيس قرارات تتم بعد اختيار المحافظ و يفرض أ ن مثل هذه ال ، داري المغربيالإ ن الواقع فاإ  وعليه،

قليم ختيار على عامل العمالة أ و الإ ويتم عرض مقترح الإ  الإجباريللمنطقة المراد فتحها للتحفيظ مصلحة المسح 

 .بداء رأ يهم حول المقترحلوزارة الفلحة قصد اإ والمصالح الخارجية 

                                                           
1

تحدث :القاضي باحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مايلي 18_00الأولى من القانون رقم  جاء في المادة -

 .مؤسسة عمومية تتمتع بالشخاية المعنوية والاستقلال المالي''الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية''تحت اسم
لوااية الدولة ،ويكون الغرض من هذه الوااية ضمان احترام أجهزتها المختاة لأحكام هذا القانون ،وخااة مايتعلق  تخضع هذه الوكالة

 .منها بمهام المرفق العمومي المنوطة بها
 ''.ها العملوالتنظيمية الجاري ب تخضع هذه الوكالة لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية بموجب الناوص التشريعية

2
دون ان يشير الى وزارة بذاتها والمشرع يعني مايقول نظرا لامكانية تحول ''الوزير الواي على القطاع ''يلاحظ ان المشرع استعمل عبارة - 

لة والتي المحدث للوكالة لم يشر الى وااية أي وزارة بعينها وإنما جعل الوااية للدو 18_00الوااية من وزارة الى أخرى بل ان القانون 

جاء في فاله الثاني ليعطي الوااية  1_00_283رقم  18_00الا أن المرسوم التطبقي للقانون . تمثل واايتها في وزارة من الوزارات

 .لوزارة الفلاحة
3

 .اريةيعين في دائرة كل عمالة أو اقليم محافظ او أكثر على الأملاك العق'':من ظهير التحفيظ العقاري على مايلي 8ينص الفال  -

مقررة في يكلف المحافظ على الأملاك العقارية بمسك السجل العقاري الخاص بالدائرة الترابية التابعة لنفوذه والقيام بالاجراءات والمساطر ال
 ''.شان التحفيظ العقاري
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ذا  الوكالة الوطنية دارةيخبر المحافظ ورئيس مصلحة المسح اإ حظ  المقترح بالتأ ييد والموافقة  واإ

واسطة ب ،ختيارئطية بالمنطقة التي وقع عليها الإ ية على ال ملك العقارية والمسح العقاري والخرالمحافظة العقار ل

مصحوبة بنسخ من المراسلت ومحاضر الاجتماعات المنعقدة ونسخ من تصميم المنطقة  ،مذكرة مشتركة 

 .المتارة

وبناء على ذلك تعمل الادارة المركزية
1
ي القاضي بفتح المنطقة على تهييء مشروع القرار الوزار  

رساله قصد التوقيع من طرف وزير الفلحة ثم اشهاره بالجريدة الرسميةواإ جباري الإ للتحفيظ 
2
. 

 جباري ؟لفتح منطقة من مناطق التحفيظ الإ  فماهي اذن المعايير المعتمدة

ن يغطيها  يمكن أ  يقصد بالمعايير المعتمدة في سؤالنا هذا نوعية ال راضي المراد فتحها وكذا المساحة التي

ذا كانت الخلفيات التي يبتغيها هذا القرار هو تحقيق المصلحة العامة انطلقا من اإ  .جباريقرار التحفيظ الإ 

ن المشرع المغربي لم يحدد معيارا معينا سواء بالنس بة نوعية ال راضي أ و اإ اقتصادية واجتماعية فحاجيات 

رة ضم ال راضي الفلحية التي ينصب فيها قرار كمسطفعلى عكس بعض المساطر المشابهة  مساحتها،

التحفيظ على أ راضي فلحية من حيث نوعيتها،وتهدف بلوغ تنمية القطاع الفلحي
3
ومسطرة التحفيظ  ،

ن المشرع المغربي لم يبن هل هذه المناطق حضرية أ م قروية فاإ  خارج المدار الحضري ،التي تكون  الجماع 

ذا كانت اإ ف ،جبارييمكن ان يشملها قرار التحفيظ الإ  حدا معينا للمساحات التيكما لم يعط  عارية أ م مبنية ،

دارة ةمكانيات المادية والبشريتكون بناء على الإ  المساحة التي سيتم فتحها غالبا ما وهي أ درى بمساحة  للإ

قروية _جباري ن سؤالا مثل نوعية المناطق التي سيتم فتحها للتحفيظ الااإ ف ، المنطقة التي بالإمكان تحفيظها

 يبق  مطروحا؟_أ م حضرية 

جباري في أ ي صدور قرار التحفيظ الإ  مكانيةاإ  كان قانونيا لئنو نه طلقيته فاإ ظل ملومية الن  واإ في 

اعتقادنا المتواضع أ ن مثل هذه القرارات يجب أ ن تنصب على العقارات العارية في منطقة من المناطق  فف  

                                                           
1

 وهي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية-
2
 - Lahbib chourak :op cite p :17 

3
 : للتوسع في هذا الموضوع ينظر - 

مسطرة التحفيظ الاجباري بشأن ضم الأراضي الفلاحية بعضها الى بعض وأثرها على التنمية في المجال القروي، ،أشغال الندوة  :نجيب شوقي-
قود والعقار بكلية الحقوق جامعة محمد المنظمة من طرف وحدتي التكوين والبحث لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الع

 ومايليها 21،ص  1002ماي  10_28الأول وجدة،

 :يراجع أيضا

 1020-1008مسطرة ضم الأراضي ودورها في التنمية ،رسالة لنيل الماستر في قانون العقود والعقار،السنة الجامعية :رابحة مهداوي-
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وذلك  كة تعميرية ،وكذلك المناطق العارية الداخلة في المجال الحضريالمناطق القروية والتي لتعرف حر 

 :للعتبارات التالية

ن المناطق الحضرية السكنية في المجال الحضري تعرف اقامة بنايات بوتيرة سريعة وملك متعددين ،ماا أ  _ 

 . خصوصا من الناحية التقنية التصميمية وكبيرة الحجم يجعل العملية معقدة،

وهو  ،أ و القيام بالتر فات  قامة أ عمال مادية تغير من طبيعة العقاراتاإ شرع المغربي لم يمنع الملك من أ ن الم _

 .الوضع الذي تعرفه ال راضي المفتوحة في وجه التعمير بكيفية واسعة

بقدر ما  ضد انصباب القرار على المناطق الحضرية المبنية،_ أ مام اإطلقية الن _وهذا ليعني أ ننا

عمال المسطرة في المناطق  الحضرية المبنبة  والحضرية العارية، لبدء بداية بالمناطق القروية،يجب ا ل ن تعقد اإ

المناطق الحضرية لدينا  ومن جهة ثانية أ ن يس توجب على ال قل اكتساب التجربة في المناطق ال ولى من جهة،

عمالها لإدخالها لنظام التحفيظ  من قانون  1خصوصا المادة  العقاري،من الس ياسات التشريعية ما يمكن اإ

 حال وك ن التي تس توجب أ ن يكون العقار محفظا أ و في طور التحفيظ مع فوات أ جل التعرضات، 12_11

''يجب تحفيظ المناطق القروية أ ما الحضرية فأ نا أ ولى بها''قوليهذه ال خيرة 
1
. 

نقول بأ نه يجب عند اتخاذ  ن،في غياب ن  يبن المعايير المعتمدة في هذا الشأ  من جهة أ خرى، و و

عتبار في تصادية واجتماعية، ويؤخذ بعن الإ زمع تحفيظها  تكوّن وحدة اق هذا القرار أ ن تكون المنطقة الم

قتصادية وعدد القطع المشمولة بها ومدى مردوديتها وتأ ثيرها على مييتها الإ ضبطها بمعطيات متنوعة ومترابطة، ك  

المالكن خاصة الفلحن، وذلك بناء على أ بحاث ميدانية  مس بّقة  تنجز بغاية التنمية من جهة، وعلى اس تقرار 

تنجزها الوكالة الوطنية  التي تحفيظها كال بحاث الوقوف على أ ميية التحفيظ العقاري العقاري على المنطقة المزمع

لجوانب الجغرافية ية لمتلف اللمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ، وكذلك الدراسات الميدان 

 .جتماعية، ثم يقع اقتراح المنطقة على وزير الفلحةقتصادية والإ والإ 

                                                           
1

غير قادرة على وحدها لتحفيظ جميع العقارات،لأنه ليس كل العقارات تستوجب الإذن -الإدارةالتي تعد سلاحا في يد -مع  العلم أن هذه المادة-

بالتجزيء،ولولا الأزمة السكنية وتعقد مسطرة التحفيظ لنادينا بأن يكون طلب رخاة البناء مقرونا بأن يكون العقار محفظا أو في طور 
زام طلب رخاة البناء من طرف الإدارة بتقديم شهادة من المحافظة العقارية تثبت عدم إل ...''جاء في حكم للمحكمة الغدارية بمراكش .التحفيظ

 ''.نعم... التعرض لتقدير أحقيته في تملك العقار يجعل القرار المطعون فيه موسوما بالتجاوز في استعمال السلطة ومآله الإلغاء

منشور بالمجلة المغربية .غ81/1003، ملف رقم 11/22/1004اريخ ، بت230المحكمة الإدارية بمراكش، قسم قضاء الإلغاء، حكم رقم  -

 .1001-3/4للمنازعات القانونية، عدد مزدوج 
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فقد كان المشرع  جباريصنع قرار التحفيظ الإ وعلى عكس الضبابية التي تطبع التشريع المغربي في 

وزير منطقة معينة تضبط بمقتضى قرار  القرار  حيث يشمل جباريتونسي واضحا في مسطرة التسجيل الإ ال 

العدل وفقا لمطط يحدّد تدرّج وتوزيع ملليات المسح والتسجيل في كامل مناطق الجمهورية حسب أ ولويات 

اقتصادية
1

يقدّر أ ولويتها استنادا على اقتراح من رئيس المحكمة العقارية بناء على بحث تقوم به المحكمة العقارية  ، 

المحلية لتقدير القيمة الاقتصادية وال ميية  ةسلطبواسطة أ حد قضاتها الذي ينتقل اإلى الجهة ويتصل بال 

الاجتماعية للمنطقة المزمع تسجيلها، أ و على ضوء اقتراحات مقدّمة من مؤسسات ملومية معنيّة  في حق 

المالكن المحتملن، كالوكالة العقارية للسكنى أ و الوكالة العقارية الصناعية  أ و الوكالة العقارية الفلحية
2
، وذلك  

اة للمصلحة العامة وبعد أ خذ رأ ي الوزير ال ول، في نطاق تنفيذ البرامج والمططات الاقتصادية للدولةمراع
3
. 

الفلحية المعنية أ ساسا بالمسح  ال راضي يشمل ملوما في تونس الإجباري (التحفيظ)كما أ ن التسجيل   

البلدية المناطق خلدا البيضاء البلدية وال راضي المناطق خارج المبنية وتلحق بها ال راضي
4
. 

وتنطلق مللية اإشهار المنطقة المسحية بنشر قرار وزير العدل الذي يضبط المنطقة المسحية بالرائد 

الرسم 
5
للجمهورية التونس ية شهرين قبل بدء مللية المسح حيث يتولى كاتب المحكمة العقارية توجيه نسخة  

لرسمية قصد نشره في أ قرب وقتمن مضمون القرار اإلى الرئيس المدير العام للمطبعة ا
6
. 

ذا قتراح الذي يبديه مدير من حيث الإ  لصدار القرار اإ لم يفصل في كيفية اإ  كان المشرع المغربي واإ

هي أ ثار صدر قرار التحفيظ الاجباري ونشره؟ذلك موضوع النقطة  الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية،فما

 الموالية

                                                           
1
 22:مرجع سابق ،ص: أسامة السالمي - 

2
المتعلق بإحداث وكالة الإالاح الزراعي المنقح والمتمّم  2811مارس  22المؤرخ في  2811لسنة  21من القانون عدد  24الفال   - 

عوضت تسمية وكالة الإالاح الزراعي في المناطق  العمومية السقوية  بالوكالة . 1000مارس  2المؤرخ في  1000لسنة  18نون عدد بالقا

 .الفلاحية ةالعقاري
ة بين المناف بن جدية، التطور التشريعي للإالاح الزراعي في المناطق العمومية السقوية، إثبات الملكية داخل المناطق العمومية السقوي -

 .34:،ص2881يوليوز  10وكالة الإالاح الزراعي والمحكمة العقارية، ملتقى جهوي بدائرة محكمة الاستئناف بالكاف،
3
  10:م س ،ص:أسامة السالمي - 

4
ة بكامل يجري مسح جميع العقارات غير المسجل''المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري  4691لسنة  3جاء في الفصل الثاني من مرسوم عدد  - 

 ''.باستثناء العقارات المبنية الكائنة داخل المناطق البلدية ويقع تعويض جميع رسومها التقليدية وجوبا برسوم عقارية الجمهورية تراب
5

الرائد الرسمي في تونس هو ماياطلح عليه بالجريدة الرسمية عندنا -
 

 
6
  28: ص.1008-1001هادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس،سمية اليزيدي ،التسجيل  العقاري الإجباري،  مذكرة لنيل ش - 

 ويبدو أن المشرع المغربي ساير التشريع السوري في هندسة النص القانوني المتعلق بإجبارية التحفيظ حيث يصدر قرار التحفيظ الإجباري في

مة للمصالح العقارية وفقا لبرنامج يوضع كل سنة ،وبعد نشر القرار سوريا عن وزير الاصلاح الزراعي بناء على اقتراح من المديرية العا

فة المذكور في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية ومرور شهرين على الأقل على هذا النشر ،يصدر قاضي التحديد والتحرير أمره الى الغر

  من موظفين ومستخدمين وآلات وأحجار أنصاب الفنية بمباشرة الأعمال على الطبيعة حيث تكون الاستعدادات لذلك جاهزة
 14: ص 4699التحفيظ العقاري في المغرب،مطبعة النجاح الجديدة،الطبعة الثانية :محمد المهدي الجم:يراجع 
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 يجبار أ ثار صدور قرار التحفيظ الإ _1

يجب أ ن ينشر ''نه ،لذلك فاإ  قانونية يرتب أ ي أ ثار ن صدور القرار دون نشره في الجريدة الرسمية لاإ 

جباري ،وأ ن يعلق بمقر السلطة المحلية والجماعة والمحكمة الابتدائية ار الصادر بفتح منطقة التحفيظ الإ القر 

''والمحافظة العقارية
1
. 

س تخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ،والمسح كن لم يم المذكور نشر القرار تاريخ وابتداء من

طار صفقات اإ شخاص المتعاقدين مع الوكالة في كال   العقاري والخرائطية ولكل ال شخاص الذين تؤهلهم لذلك

التي تتطلبها مللية  ،وال شغال الطبغرافية بال بحاثدخول العقارات المعنية للقيام  القطاع الخاص، ملومية من

جبارييظ الإ التحف 
2
. 

لفرع جباري تصبح خاضعة لمقتضيات اارات الموجودة بمنطقة التحفيظ الإ ومن أ ثار هذا القرار أ ن العق

جباري ولما ل يخالفها من مقتضيات ظهير التحفيظ العقاريالسادس المتعلق بالتحفيظ الإ 
3
كما أ نه ابتداء من  .

جراءات المنصوص عليها في هذا الفرعفق الإ و  اإلدراج أ ي مطلب تحفيظ اإ يمكن  تاريخ نشر القرار ل
4

،والتي 

جباري تبق  خاضعة لمدرجة قبل فتح منطقة التحفيظ الإ غير أ ن مطالب التحفيظ ا.س نقف عليها في حينها

للنصوص القانونية التي أ درجت طبقا لمقتضياتها
5
. 

مح بالدخول في ،وتسختيارية رار تقيد تقديم مطالب التحفيظ الإ كانت  ال ثار الناجمة عن الق ولئن

 جراءات خاصة،يمكن لنا التساؤل عن الجهات التي تنصرط في العملية وذلك بالوقوفاإ نظام التحفيظ وفق 

 .جباريعلى قرار تعين لجنة التحفيظ الإ 

 وهو موضوع النقطة الموالية

 

 

                                                           
1
 من الفرع السادس من ظهير التحفيظ العقاري  1_12الفال  - 

2
 ي الفقرة الثانية من الفال  السابع من ظهير التحفيظ العقارأنظر - 

3
من ظهير التحفيظ العقاري 2_12وهذا مانص عليه الفال  - 

 
 

4
  من ظهير التحفيظ العقاري8_12أنظر الفال  -

5
  من ظهير التحفيظ العقاري 8_12أنظر الفال  -
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 جباريقرار تعين لجنة التحفيظ الإ  :ثانيا

 بقرار مشترك من العامل أ و عاملي منبقرار هذه  العملية طار في اإ جباري يتم تعين لجنة التحفيظ الإ 

لى أ كثر من عمالة أ و النفوذ الترابي لعمالة واحدة أ و يمتد اإ يوجد في ذا كان العقار اإ  العمال وذلك بحسب ما

قليماإ 
1

 (1)وتناط بها عدة مهام(2)جباري من عدة جهات،حيث تتكون لجنة التحفيظ الإ 

 يجبار تكوين لجنة التحفيظ الإ -2

 :ن لجنة التحفيظ الاجباري تتكون منفاإ  4-12حسب الفصل 

 ماثل السلطة المحلية رئيسا_

 رئيس الجماعة المعنية أ و من ينوب عنه_

 ملك العقارية أ و من ينوب عنهالمحافظ على ال  _

 رئيس مصلحة المسح العقاري المعني أ و من ينوب عنه_

  ماا يسهل معه التنس يق والحسم في المواقف، ،ا تتعدد أ جهزته دارية ولاإ والملحظ أ ن هذه اللجنة 

المشرع حاول أ ن يزاوج في تكوين اللجنة بن عدم التركيز واللمركزية الترابية ذا كاناإ و 
2
مع اس تحضار  ،

و المحافظ العقاري  وأ خر تقني فني وهو المؤسسة الساهرة على ال من العقاري في شخصن أ حدهما قانوني وه

يفترض وجود جهة تسهر على _ السوس يولوجي_ ن الواقع اإ ف عقاري أ و نائبيهما،الة المسح رئيس مصلح

في  اعات البس يطةتوخيا للصروج من النز  ،لى حد التعرضاإ ن وتلين المواقف التي ل ترقى الصلح بن الملك

تتخل  من لم  أ نها ،في ظل التحفيظ الاختياريفقط  أ بان الواقع أ نه التي تقال المحاكماإ أ قل وقت ماكن دون 

داري في ظل اتفاق وتراضي خير من جعله مطروحا ول ن حل النزاع عن الطريق الإ  يها،الملفات العالقة لد

مكانها اس تهدافها بقرار  .أ مام القضاء لمدة قد تطول  كما أ نه مادام المشرع لم يحدد طبيعة العقارات التي باإ

                                                           
1

جباري تمتد إلى يعين الأعضاء المذكورون بقرار عاملي، وإذا كانت منطقة التحفيظ الإ '':على مايلي 4_12تنص الفقرة الأخيرة من الفال  -

 '' .أكثر من عمالة أو إقليم فإنهم يعينون بقرار مشترك للعمال المعنيين
2

تعين الحكومة _يقوم اللاتركيز على أساس تخويل بعض موظفي الوزارة في العاامة أو في الأقاليم  بافة فردية أو في شكل لجان -

ى الوزير المختص،لا سيما في المسائل التي لا تحتاج إلى مجهود خاص في حق البت نهائيا في بعض الأمور دون حاجة للرجوع إل_أعضاءها
وهو في .وسلطة البت هذه لا تعني استقلال الموظفين عن الوزير وإنما يخضعون بالرغم من ذلك إلى إشرافه وإلى رؤسائهم الإداريين. إنجازها

 .هذه الحالة ممثل السلطة المحلية
وليس معينة كما هو الشأن بالنسبة _هة ذات الشخاية المعنوية والإستقلال المالي  والإداري و تكون منتخبة أما اللامركزية الترابية فهي الج

 .وهو في هذه الحالة رئيس المجلس الجماعي_ للامركزية المرفقية
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دخال  ،منطقة حضريةومع فرضية ان يكون القرار انصب على  التحفيظ الإجباري، فقد كان من ال جدر اإ

بعض الجهات ال خرى كالوكالة الحضرية بما لها من معطيات قانونية وتقنية عن المجال التعميري الذي أ صبح 

 .يصطدم دائما بالقضايا العقارية

فقد نح  منح  مغايرا رغم اعتماده على نظام الشهر العيني العقاري  أ ما بالنس بة للتشريع التونسي،

كما  جباريختياري أ و الإ العقاري سواء منه الإ  حيث جعل القضاء هو الساهر في جل مراحل التحفيظ

''لجنة المسح  ''فالبنس بة لهذا ال خير جعل المشرع لجنة ساهرة على العملية تسم  ،أ سلفنا
1
وهي لجنة  

دارية فنية، يرأ سها قاض مكلف من قضاة المحكمة العقارية  يعي : مختلطة  نه رئيسها على رأ س كل قضائية اإ

ليها العمادةالم منطقة فرعية من  وتتركب لجنة المسح من القاضي المكلف ويساعده كاتب من  .ناطق التي تنقسم اإ

المحكمة العقارية وعون فني مكلف من ديوان قيس ال راضي
2
وملدة الجهة أ و نائبه ومالكن اثنن من الجهة 

3
.  

بتناسق وتكامل كفريق واحد، لكن تبق   الإجباري ليات التسجيلوتعمل مختلف ال جهزة المتداخلة في مل 

الهياكل القضائية هي المسيرة والمشرفة على جميع العمليات التي تتم تحت رقابتها وقيادتها ابتداء من ملليات 

قامة الرسوم العقارية  .الضبط والتحديد ثم بالحكم بالتسجيل انتهاء باإ

                                                           
1
ينه رئيسها على رأس كل منطقة قضائية إدارية فنية، يرأسها قاض مكلف من قضاة المحكمة العقارية  يع: وهي لجنة مختلطة : لجنة المسح - 

 .فرعية من مناطق التي تنقسم إليها العمادة
2
ديوان مسح الأراضي ورسم ) office de la topographies et du cadastre تتمثل مهمّة ديوان قيس الاراضي والمسح العقاري  - 

وذلك طبقا لأحكام " العقارية والمسح وفقا للنصوص الجاري بها العمللتسجيل الملكية  ةتنفيذ ومراقبة الأشغال الفنية التابع" في ( الخرائط سابقا
المتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم  0791ديسمبر  52المؤرخ في  0791لسنة  011الفصل الخامس من القانون عدد 

قيس الأراضي بوجب القانون العقاري  تاريخ إحداث مصلحة 0881جويلية  02الخرائط،وتعود نشأة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري إلى 
 0718والقاضي بإنشاء نظام التسجيل العقاري بتونس وأصبحت هذه المصلحة على التوالي في غرة جانفي  0882المؤرخ في غرة جويلية 

ضي ورسم احدث ديوان قيس الأرا 0791ديسمبر  52إدارة قيس الأراضي ورسم الخرائط وفي  0791جانفي  2دائرة قيس الأراضي وفي 
اوت 50وفي  0791لسنة  011الخرائط كمؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية خاضعة لإشراف وزارة التجهيز وذلك طبقا للقانون عدد 

تم تغيير اسم الديوان ليصبح  5117ماى 00وفي  5119لسنة  5052اصبح الديوان تحت اشراف وزارة الدفاع الوطني الأمر عدد  5119
أصبح الديوان تحت اشراف وزارة التجهيز  5101جانفي   51وفي  5117ـ 51اضي والمسح العقاري بمقتضى القانون عدد ديوان قيس الأر 

 5101ـ 71والإسكان والتهيئة الترابية بمقتضى القانون عدد 
 5105\01\0:تاريخ الولوج /http://www.otc.nat.tn :أنظر الموقع 

3
يعين رئيس المحكمة العقارية بقرار أحد أعضاءها رئيسا للجنة المسح الخاصة بكل "على أنه  0711ينص الفصل الرابع من مرسوم سنة  - 

ويعين على رأس كل منطقة حاكما مكلفا و يباشر ... مشيخة كما يتولى بنفس الطريقة تقسيم تراب المشيخة إلى ما يلزم من المناطق الفرعية 
ن تحديد المنطقة التي خير بمساعدة كاتب وعون فني مكلف تابع لمصلحة ديوان قيس الأراضي وبمحضر الشيخ أو نائبه ومالكين اثنيهذا الأ

 "عهدت إليه

http://www.otc.nat.tn/
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تشعب ال نظمة القانونية العقارية ب الذي نحاه المشرع التونسي  _لقضاءاإشراف ا_ويبرر البعض هذا الاختيار

القديمة وكثرة النزاعات والخصومات وتشعبها في المجال العقاري وتعدّد وسائل اكتساب الملكية العقارية وطرق 

ثباتها وسعيا لحماية حقوق الغير،   التسجيل العقاري تحت اإشراف وولية القضاء، لذلك وجب ان يكوناإ

محكمة متصصّصة في ذلك هي المحكمة العقارية وتسهر عليه
1
. 

ذا ن نفس المبررات اإ ف ،باعتماده على المسطرة القضائية  ،سار فيه المشرع التونسي يبرر ما كان هذا ما فاإ

 ،وتداخل القوانن المطبقة عليها وكثرتها أ مام تنوع ال نظمة العقارية، موجودة في المغرب بل هي أ كثر تعقيدا

نمدح التجربة التونس ية  بقدر ما ،التونسيالذي سار فيه المشرع   القضائي لمساربا نادين هذا لن يجعلنا ن لك

كالة الوطنية للمحافظة العقارية فالتجربة التي اكتسبتها الو جباري،المبكر على قرارات التحفيظ الإ  عتمادفي الإ 

ولمناص  ،ظام التحفيظ العقاري وال من العقاريلى حد الساعة تجعلها هي الجهاز القادر على السهر على ناإ 

الرفع  وجوب دارية الى قضائية معلى الكفاءات ،بذل قلب المسطرة من اإ من التحديث والتطوير والاعتماد ع

ل محاكم المملكة على اختلف قضاة الغرف العقارية بجل طر ومس تخدمي المحافظات العقارية و  من الكم والكيف

 .درجاتها

هي  جباري ،فماغير موجودة في لجنة التحفيظ الإ ما يمكن أ ن تقوم به من مهام ،مثل هذه الجهة و كانت  ولئن

 جباري؟مهام لجنة التحفيظ الإ 

 جباريمهام لجنة التحفيظ الإ -1

 لإعداد( لجنة التحفيظ الاجباري)تحدث لجنة تدع  ''الذي ين  على أ نهو  1_12نطلقا من الفصل اإ 

أ شغال البحث التجزيئي والقانوني ومراقبتها  تنفيذجباري وضمان حسن الإ  لتحفيظالمعنين بال مر لعمليات ا

 ''كافة التدابير التي تمكن من ادراج وتحديد مطالب التحفيظ لتخاذوكذا 

1_12الفصول  اعتمادا على  وكذلك
2

22_12و 
1

22_12و 
2
 جمال مهام لجنة التحفيظ الاجباري في اإ يمكن  

عداد الملكن   (ب)ثم أ عمال المراقبة( أ  )ومؤازرة مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية السهر على اإ

                                                           

 07-08لقضاء بتونس ، ملتقى حول التسجيل العقاري، بالمعهد الأعلى ل نظام التسجيل العقاريمحمد المنصف الزين،  -1 
  .7:ص0775ديسمبر

2
تنفذ أشغال البحث التجزيئي والقانوني من طرف ماالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح '':على مايلي 1_12الفال  ينص -

 ''3_12العقاري والخرائطية بمؤازرة اللجنة المشار اليها في الفال 
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 عداد الملكن ومؤازرة مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقاريةاإ _أ  

للجنة التحفيظ  يكون معه ماا  جباري رقعة جغرافية واسعة ،أ ن تهم منطقة التحفيظ الإ يفترض 

ينية العقارية لعملية التحفيظ ن بال مر أ صحاب العقارات والحقوق الع عداد المعنيدور مهم في اإ  جباري الإ 

وهو الذي يتم المعنين بال مر  لإعلمفهذا ال خير يكون  ،شهارمن وجهتي عن الإ  عدادويختلف الإ  ،جباريالإ 

فهو ذو  ة،قاريولدى السلطة المحلية والمحافظة الع ،القيام به بمجرد صدور القرار بنشره في الجريدة الرسمية 

علمي  شهار واصلية تقوم بها لجنة التحفيظ الإجباري بعد هذا الإ عداد فهو مللية تأ ما الإ  ، قانوني طابع اإ

وأ ثرها على  ،التواصل عبر تفسير النتائج المرجوة من العملية ا فيعداد قدرة وحس نحيث يس توجب هذا الإ 

ووجوب انخراطهم  ،عقارات والمراحل التي س تمر منهاومساميتها في التنمية التي يرجوها أ صحاب ال ،أ من الحقوق

كما يس تحب تذكيرهم بمنافع  ، ل نها س تعود بمصلحة خاصة على المالك ومصلحة عامة على البلد ،في العملية

لجعل الملك يس تعدون للعملية بتوفير عقود  ، واعتماد الوسائل واللغات المحلية ال كثر نجاعة نظام الشهر العيني

كما يجب تذكيرهم بمجانية التحفيظ والمساعدات التي  ، لملكية التي تتأ سس عليها مطالب التحفيظوس ندات ا

حتياط تذكيرهم بمطالب التحفيظ ومن باب الإ  هم على س ندات الملكية،س يلقونها في حالة عدم توفر

والتعرضات الكيدية التي لها أ ثار سلبية على سيئي النية
3
. 

عداد والإعلن عن القرار  وفي هذا الصدد يمكن اس تعمال سواء التقليدية منها جميع الطرق المتاحة للإ

نتقال الى عن المكان ومقابلة الملكن تعمال الملصقات و اللفتات أ و الإ أ و اس  ( البراح)كالمناداة في ال سواق

والنشر في  والتلفاز أ و اس تعمال الطرق الحديثة كالمذياع وحثهم على تبليغ الخبر ومدى مرونته ومزاياه،

 .جتماع ال كثر مشاهدة كمواقع التواصل الإ لكترونية البوابات الإ 

                                                                                                                                                                                     
1

المسح العقاري والخرائطية على لجنة التحفيظ تحيل ماالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و '':على ما يلي 20_12ينص الفال  -

 :الإجباري ملفا يتكون من
 تاميم يحدد محيط المنطقة، مرتبط بنظام إحداثيات لامبير منجز وفق سلم معمول به؛- 
 مطالب التحفيظ المحررة؛- 
 مة من طرف السلطة المحلية؛العقود والوثائق التي أدلى بها المالكون، وعند الاقتضاء الشهادات الإدارية للملكية المسل- 
               اللائحة والتاميم التجزيئيان اللذان يعينان القطع الواقعة داخل منطقة التحفيظ الإجباري ومساحتها المضبوطة وكذا هويات وعناوين - 

    المالكين؛
 .تاميم عقاري منجز وفق الضوابط الجاري بها العمل لكل عقار- 

2
تحيل ماالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على لجنة التحفيظ الاجباري ''ى أنهعل 20_12ينص الفال - 

 ....."ملفا يتكون من

يجب على اللجنة أن تقوم بمراقبة الملف المذكور وارساله الى المحافظ على الاملاك العقارية المعني داخل ''على أنه22_12كما ينص الفال 

 ''...رين ابتداء من تاريخ توالها بهأجل شه
3
كل طلب للتحفيظ أو تعرض عليه ثبت للمحكمة ادوره '':من ظهير التحفيظ العقاري حسب ماتم تعديله وتتميمه مايلي 48جاء في الفال  - 

رائطية لا يقل مبلغها عن عن تعسف أو سوء نية يوجب ضد ااحبه غرامة لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخ
 .والكل دون المساس بحق الأطراف المتضررة في التعويض.عشرة في المائة من قيمة العقار او الحق المدعى به

 ''.ند الاقتضاء في طلبات التعويضالمحكمة التي أحيل عليها مطلب التحفيظ لها الاحية الحكم تلقائيا بالغرامة والبت،ع إن
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على أ نه  1_12الفصل جاء في فقد جباري ة التي تقوم بها لجنة التحفيظ الإ عمال المؤازرا بالنس بة ل  أ م

ي تنفذ أ شغال البحث التجزيئي والقانوني من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقار 

،وس نقف على هذه النقطة بالتفصيل ضمن حديثنا عن أ شغال والخرائطية بمؤازرة من لجنة التحفيظ الاجباري

البحث التجزيئي والقانوني
1
. 

 :أ عمال المراقبة_ب

ن  تتحمل العبئ ال كبر منها مصالح  ،ككل الإجباري جل ال عمال التي يتم القيام بها في مللية التحفيظاإ

لم نقف على ملل تقوم به هذه اللجنة له أ ثار قانونية  ،حيث أ نه كما مر معنا،افظة العقارية الوكالة الوطنية للمح

لى جانب أ عمال فاإ  ، بل ال كثر من ذلك أ ن عضوين من هذه اللجنة هما المحافظ ورئيس مصلحة المسح مهمة

وكالة الوطنية للمحافظة جباري بمراقبة الملف الذي تعده مصالح الوالمؤازرة تقوم لجنة التحفيظ الإ عداد الإ 

الذي يكون لحقا ل عمال البحث و _شرع مراقبة هذا الملف العقارية وتحيله على اللجنة التي أ وجب عليها الم 

رسالهحيث تقوم بمراقبة الملف المذكور  _التجزيئي والقانوني وناتجا عنه لى المحافظ داخل أ جل شهرين اإ  واإ

ابتداء من تاريخ توصلها به
2
. 

 شغال البحث التجزيئي والقانوني ل   التطرقمع  لكل هذه المهام بشكل مفصلولنا بيان 

 .ذلك موضوع النقطة اللحقة

 البحث التجزيء والقانونيأ شغال  : الفقرة الثانية

جباري ،وهي التي تمر منها مسطرة التحفيظ الإ  تعد مرحلة البحث التجزيئي والقانوني من أ هم المراحل

ر التحفيظ التي تهم عقارات كثيرة كمسطرتي التحفيظ الجماع  الاجماي  مساطليها فياإ أ داة يتم اللجوء 

ها التعرف على هدف ومسطرة ضم ال راضي الفلحية كما مر معنا سابقا ،وهي في مجملها ملليات ميدانية 

رحلة بحيث يتم في هذه الم لقانونية في اتجاه تحرير مطالب التحفيظ،الوضعية التقنية للعقار وكذا وضعيته ا

بمؤازرة من طرف مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية  التقنية والقانونية القيام بمجموعة من ال عمال

                                                           
1
ليأنظر المطلب الموا - 

 
 

2
 22_12و  20_12الفالين : أنظر-

 .أشغال البحث التجزيئي والقانوني الفقرة الثانية من المطلب الموالي المعنونة بمآل: يراجع أيضا 
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وتنتهي  أ شغال البحث التجزيئي والقانوني بحصيلة عبارة عن ملف ( أ ول)جباري ومساعدة لجنة التحفيظ الإ 

 (ثانيا)ل ل شغال البحث التجزيئي والقانونيتعده مصالح الوكالة والذي بدوره تتخذ بشأ نه عدة اجراءات ك  

 قامة البحث التجزيئي والقانونياإ الهدف من :أ ول

جباري يهم رقعة جغرافية كبيرة قد تصل الى مئات الهكتارات أ و أ كثر ماا يجب ن قرار التحفيظ الإ اإ 

ع القانونية للعقارات وتلي هذه المرحلة البحث في ال وضا(2)معه القيام ببحث تجزيئي  كمرحلة أ ولى ميدانيا

 (1)والحقوق العينية العقارية عبر القيام ببحث قانوني

 التحفيظ الإجباري مللية في البحث التجزيئي-2

جباري موضوع دراستنا عن به في مسطرة التحفيظ التحفيظ الإ  ل يختلف البحث التجزيئي الذي يتم القيام

فيظ الجماع  الاجمايالبحث التجزيئي الذي يتم القيام به في مسطرة التح 
1
ل من حيث أ ن المشرع جعل  ، اإ

يل لكل العقبات التي يمكن أ ن ل جباري تذمساعدة لجنة التحفيظ الإ العملية في هذه المسطرة تقام بمؤازرة و 

 .تعترض مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في أ عمالها

 :تقوم مصلحة المسح بما يلي ،فبناء على الصور الجوية التي تهيئها الادارة المركزية

 تحديد المنطقة ونقلها على الخريطة التأ ريفية _

برازرصد _  .أ و التي في طور التحفيظ على الصور الجوية المكبرة ،العقارات المحفظة واإ

وبناء على ذلك تبدأ  مللية البحث التجزيئي في عن المكان بواسطة فرق من العمل لتقوم بغرس ال نصاب _

 قارات غير المحفظةبالنس بة للع

بوضع تصميم للمنطقة مرتبط بنظام احداثيات لمبيرالبحث التجزيئي  مللية تنتهي   _
2
 وفق سلم معمول به، 

وتصميم لكل عقار منجز وفق الظوابط  جباري،ع الواقعة داخل منطقة التحفيظ الإ مع تصميم تجزيئي يبن القط

 .الجاري بها العمل

                                                           
1

 241 :الحبيب شوراق،مرجع سابق، ص: ينظر -

2
- Cette projection est une projection conique conforme (qui conserve les angles) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Projection_cartographique#Les_types_de_projections
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لى المصالح التابعة لمديرية المسح اإ يعود فيها الاختصاص يات التي وتعتبر هذه العملية من العمل 

العقاري
1
. 

ن هذه العملية يتولها ديوان قيس ال راضي منذ صدور قرار وزير العدل بواسطة اإ أ ما في تونس ف

مهندسن محلفن وأ عوان فنين محلفن يهيئون  صور جوية للمنطقة مس تعينا في ذلك بال مثلة التشصيصية 

                                                                                                                                                                                     

La terre est supposée avoir la forme d'un ellipsoïde de révolution. Le sommet du cône appartient à l'axe 

des pôles et donc de l'ellipsoïde. Le cône est :soit tangent à l'ellipsoïde de référence en un point défini par un 

méridien de référence et un parallèle de référence de latitude  qui est aussi l'angle au sommet du cône. 

 soit sécant à l'ellipsoïde selon deux parallèles, dits alors parallèles automécoïques φ2et φ11 Dans ce 

cas, on prend . 

La définition d'une projection de Lambert peut ainsi se faire soit par un parallèle tangent et un facteur 

d'échelle, soit par deux parallèles sécants et isométriques. 

Le cône est ensuite développé sur un plan, sans déformation. 

Dans cette projection on retrouve : 

 les parallèles (latitude constante) sont des cercles concentriques autour du point P, projection 

du pôle Nord et sommet du cône. 

 les méridiens (longitude constante) sont des droites concourantes en P. 

 l'axe des ordonnées est la projection du méridien de référence. 

 l'origine des axes se trouve au point de référence. 

le cercle, projection du parallèle de référence, est appelé isomètre ou isomètre de référence. En effet, 

c'est selon ce cercle que l'on définit l'échelle de la carte. 

les angles sont conservés. 

La déformation linéaire est relativement importante lorsque l'on s'éloigne du parallèle d'origine, il est donc 

courant de définir des zones différant par leur angle φ01 

Enfin cette projection étant utilisée en cartographie, pour éviter d'avoir des abscisses et des ordonnées 

négatives, on effectue une translation en affectant des coordonnées positives au point de référence. 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Projection_conique_conforme_de_Lambert#D.C3.A9finition : أنظر الرابط التالي

  1021\22\2:تاريخ الولوج

دية هي نقط وإحدثيات معدة مسبقا يتم عبرها ربط جميع التااميم الجديدة،وعند إعدا أي تاميم جديد يعاد إلى هذه النقط من زاوية أفقية وعمو
 م؟؟؟؟؟؟للتامي-هندسية علمية حسابية-باعتبارها نقطة الافر لإعداد عملية 

 معلومات من مالحة المسح العقاري والخرائطية بسطات

 1021تقرير عن التدريب بالمحافظة العقارية بسطات : خالد العظيمي
1
  1:مرجع سابق، ص:التحفيظ الجماعي - 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ellipso%C3%AFde_de_r%C3%A9volution
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4le_g%C3%A9ographique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Surface_d%C3%A9veloppable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parall%C3%A8le_(g%C3%A9ographie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4le_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ridien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Longitude
http://fr.wikipedia.org/wiki/Projection_conique_conforme_de_Lambert#D.C3.A9finition
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ائط أ ركان الحرب وبكل ال لت والوسائل التقنية والعلمية لتحديد العقارات المزمع مسحها على أ حدث وبخر 

ال صول الهندس ية
1
. 

ليه أ ن مللية البحث في تونس تتزامن مع مللية التحديداإ شارة يمكن الإ  غير أ ن ما
2
حيث يتم في  ،

بشكل موازي تحديد وكذلك ية والتجزيتية في المسطرة القيام بال بحاث القانون  للإسراعنفس الوقت توخيا 

س تقراءات التي يراها لتحرير الحالة الاس تحقاقية لمكلف هو الذي يقوم بال بحاث والإ فالقاضي ا العقارات،

ويحدد  ويشرف على ال عمال  ،وينتدب للصلح ،للعقار وهو الذي يطبق المؤيدات على العن ويقيم الفرائض

بطريقة متوازية مع أ عمال البحث الفنية ل عوان القيس التي تتم
3
لكن هذا النظام رغم أ مييته لم يسلم من النقد  .

، كما أ ن العمل المزدوج بالبحث والتحديد في نفس  فيهاالتونسي أ ن  نجاعته مشكوك  حيث اعتبر الفقه

كما يقول البعض الوقت يفرز أ بحاثا غير دقيقة وغير ثابتة نظرا لغموض وتشعب الوضعيات العقارية
4
. 

ويأ تي التحديد في  عمال البحث التجزيئي في المغرب تكون مرحلة أ ولية،أ  أ ن  و لنا كما يبدو  ،في حن

ذا جراءات أ خرى ،اإ اتخاذ مرحلة لحقة بعد  في  كانت هذه العملية كفيلة ببيان الوضعية التقنية للمنطقة فاإ

 يتأ تى في ذلك ما ،جباريااإ  راد تحفيظهافكيف يتأ تى بيان ال وضاع القانونية للعقارات الم ،تشريعنا المغربي

 .البحث القانوني موضوع النقطة الموالية

 البحث القانوني في التحفيظ الإجباري-1

يقوم التي تتحصل عليها مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية  السابقة بناء على المعطيات التقنية

لمنطقة المفتوحة بالخروج الى ا_افظ هو أ حد اعضائهاوالمح''_لجنة التحفيظ الاجباري''المحافظ بتنس يق مع 

تنفذ أ شغال البحث '' مايلي 1_12جباري للقيام بأ شغال البحث القانوني حيث جاء في الفصل للتحفيظ الإ 

التجزيئي والقانوني من طرف مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمؤازرة 

 .''من هذا القانون 1_12اليها في الفصل اللجنة المشار 

                                                           
1

  18:ص.2881أبريل22-20-8رضا عباس، إجراءات المسح العقاري، مائوية القانون العقاري، سوسة، -
2
ثم ....'':المتعلق بالتسجيل العقاري الاجباري في تونس على مايلي 2824لسنة   3من المرسوم عدد  4الثالثة من الفال تنص الفقرة  - 

تدب يجري بعد ذلك بحثا بالنسبة لكل عقار فيحدد العقار ويطبق الرسوم وشهادات الحوز وينظر في الحوز ويحرر الحالة الاستحقاقية للعقار وين

إلى الصلح ويدعو زيادة على ذلك المالك المحتمل لكل عقار إلى تقديم تصريح بالملكية مؤرخ وممضى كما يجب ومبين  الخصوم بقدر الإمكان

عن  لأصل الحقوق وهوية القائم بالتصريح وحدود العقار والتحملات الموظفة عليه ويجوز في صورة الاشتــراك في الملكيــــة أن يصدر التصريح

 ''أحد الشركاء
3
  12:مرجع سابق،ص:ة السالميأسام - 

4
 .13:سمية اليزيدي ،التسجيل  العقاري الإجباري، مرجع سابق، ص - 
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نه يتموعلى هذا ال ساس  تحرير مطالب التحفيظ في عن المكان البدء في أ شغال البحث عن طريق  فاإ

من ظهير  21عبر ملئ مطبوع مخص  لهذا الغرض لكل قطعة وفق البيانات المنصوص عليها في الفصل 

التحفيظ العقاري 
1
عنه أ صول أ و نسخ رسمية للرسوم والعقود والوثائق التي مع طلب المحافظ او من ينوب ،

24الفصل  همن شأ نها أ ن تعرف بحق الملكية وبالحقوق العينية المترتبة على الملك  وفق مان  علي
2
ل أ نه . اإ

لية ملزمة بأ ن توفر ن السلطة المح اإ يقة او تكون وثائقهم غير كافية فبالنس بة للمالكن الذين ل يتوفرون أ ي وث 

دارية للملكيةهادات اإ لهم ش 
3
. 

أ عطاه المشرع للسلطة المحلية في اإنجاز ختصاص الذي سؤال بخصوص النقطة ال خيرة عن الإ ويطرح ال 

المعايير و تكون س نداتهم غير كافية وكذلك دارية للملكية للملكن غير المتوفرين على الس ندات أ  شواهد اإ 

 التي س تعتمدها هذه الجهة؟

ء في ملليات التحفيظ الجماع  نه جرت العادة أ ن يتم القيام بنفس الشييجب التنبيه بداية الى أ  

أ نه تفاديا لتعطيل مثل هذه العمليات ولكون التحفيظ  كرذْ حيث يُ  ،جماي وكذا في ملليات ضم ال راضيالإ 

شاهدا 21يجاد شهادات ادارية للملكية عن طريق تسهر على اإ دارة ن الإ فاإ  يتميز بالإجبارية
4
لذلك ويتم تبعا  ،

                                                           

يقدم طالب التحفيظ للمحافظ على الأملاك  '':على مايلي 41_74من ظهير التحفيظ العقاري المتمم والمعدل بالقانون رقم  43ينص الفصل  -1

 =       :قعا من طرفه أو ممن ينوب عنه بوكالة صحيحة، يتضمن لزوما ما يليالعقارية، مقابل وصل يسلم له فورا، مطلبا مو

الشخصي والعائلي وصفته ومحل سكناه وحالته المدنية وجنسيته وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل  اسمه-4

اع نفس البيانات المذكورة أعلاه بالنسبة لكل شريك مع التنصيص من مدونة الأسرة، ويتضمن في حالة الشي 16اتفاق تم طبقا لمقتضيات المادة 

 ي؛على نصيب كل واحد منهم، وإذا كان طالب التحفيظ شخصا اعتباريا فيجب بيان تسميته وشكله القانوني ومقره الاجتماعي واسم ممثله القانون

ظة العقارية الموجود بها الملك، إذا لم يكن لطالب التحفيظ محل تعيين عنوان أو موطن مختار في الدائرة الترابية التابعة لنفوذ المحاف- 2

 إقامة في هذه الدائرة؛

 مراجع بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى تعرف بهويته، عند الاقتضاء؛ -3

وده والأملاك وصف العقار المطلوب تحفيظه ببيان البناءات والأغراس الموجودة به ومشتملاته ونوعه وموقعه ومساحته وحد- 1

 ؛المتصلة والمجاورة له وأسماء وعناوين أصحابها، وإن اقتضى الحال الاسم الذي يعرف به العقار

بيان أنه يحوز كل العقار أو جزءا منه مباشرة أو عن طريق الغير، وفيما إذا انتزعت منه الحيازة، يتعين بيان الظروف التي تم فيها - 5

 ؛ذلك

 للعقار وقت تقديم المطلب؛تقدير القيمة التجارية - 9

بيان الحقوق العينية العقارية المترتبة على الملك مع التنصيص على أصحاب هذه الحقوق بذكر أسمائهم الشخصية والعائلية، - 4

 16ضيات المادة وصفاتهم، وعناوينهم وحالتهم المدنية وجنسيتهم وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبقا لمقت

 من مدونة الأسرة؛

 .بيان أصل التملك-  9

إذا كان طالب التحفيظ لا يستطيع التوقيع أو يجهله، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يشير إلى ذلك ويشهد بأن مطلب التحفيظ قد قدم 

 ''.إليه من طرف المعني بالأمر بعد أن يتحقق من هويته

يقدم طالب التحفيظ مع مطلبه  '':على مايلي 41_74حفيظ العقاري حسب ماتم نسخه وتعويضه بالقانون رقم من ظهير الت 41ينص الفصل  -2

 ''.أصول أو نسخ رسمية للرسوم والعقود والوثائق التي من شأنها أن تعرف بحق الملكية وبالحقوق العينية المترتبة على الملك
3

أما بالنسبة للمالكين الذين لا يتوفرون على وثائق أو تكون وثائقهم غير كافية، فيجب  '':على مايلي 2_12تنص الفقرة الثانية من الفال -

''على السلطة المحلية أن تنجز لهم شهادات إدارية للملكية
 

 
4
 - Instruction sur l’enquête juridique effectue dans le cadre de remembrement rural ;op cite ;p :4   
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تأ كد لك  مع ال يتوفر أ صحابها على وثائق أ صل التم ملء مطبوع مخص  للشهادة اللفيفية بالنس بة للقطع التي ل

حالة الشهادة على القائد قصد المصادقة عليهامن هوية المالك والشهود ثم اإ 
1
.  

ملكية ويلحظ أ ن هذا الفصل أ حدث سببا جديدا لل '':فقالهذا ال مر  عن الباحثنأ حد قد علق و 

منحه للسلطة الإدارية المحليـة وهي  الشهادة الإدارية للملكية  التي تسلمها هذه السلطة، فهو بذلك أ عط  

ثبات الملكية وزاد من اختصاصها  ''...سلطة واسعة لوزارة الداخلية لإ
2
 

ن كان نابعا من غيرة على حق الملكية، فاإ   سببا  حدثبأ ن المشرع أ  و  ،به القولل أ ن هذا التعليق واإ

المالكن الذين ل يتوفرون على ''فالمشرع اس تعمل عبارةيجانب الصواب في رأ يي ، جديدا للملكية هو قول 

هو كشف عن ملكية عقار أ و  للملكية بقدر ما ا،وهذا ليس سببا جديد''وثائق أ و تكون وثائقهم غير كافية

المنصوص عليها في  باب كسب الملكيةاستنادا الى أ س   يفترض ولو نظريا أ ن ذلك يتمحق عيني غير محفظ ،و 

ذنال رض الميتة  كاإحياءالقسم ال ول من الكتاب الثاني من مدونة الحقوق العينية  الحيازة و  ،السلطة لمدته  باإ

كالبيع  الذي تنقصه شروط لتأ ثير لها عن الحق العيني الناقل للملكية أ و العقد وفق شروطها وأ ركانها،
3
الهبة و 

 .ن ذلك يجب أ ن يتم بناء على وقائع أ و تر فات أ و اتفاقاتلة فاإ وبصفة مجم ، ،والصدقة

يوجب على السلطة  ،المضمون دس توريان الزخم القانوني الذي يجب احترامه حفظا لحق الملكية يرأ  غ

 يجاد هذهيتم اإ  ل سراع بالمسطرة أ نالرغبة في الإ بالرغم من  ،ومصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية المحلية 

 مطلب التحفيظ موضوع الشهادة ورب قائل ان التعرض على.الشهادات ل شخاص على حساب أ خرين

ل أ ن الراسخ لدى القضاء عندنا هو أ ن المتعرض يكون في  ،دارية هو كفيل ببيان صاحب الحق من عدمهالإ  اإ

الدعوى في وضع غير مريح ويقع عليه عبئ الثبات 
4
 ل دلى بما له هذا الحقلهذا المتعرض ما يثبت به  ولو كان،

 .جباريمن وثائق أ مام لجنة التحفيظ الإ 

                                                           
1
  41:مرجع سابق ،ص:الحبيب شوراق - 

ــــــــــم-2 ـــــــــ عبدالرحي ــــــــــر  دراســـــــــة: ركــــــــــةبن ب ـــــــــونبر 22مســـــــــتجدات ظهيـ ـــــــــراب  2744ن ـــــــــالتحفيظ العقــــــــــاري ،ال ـــــــــق ب  :المتعل

http://www.marocpress.com/assabah/article-29444.html 2742\47\47:تاريخ الولوج 

 
3

يلاحظ أن المشرع لم ينص على عقد البيع ضمن أسباب كسب الملكية في مدونة الحقوق العينية ويرجح أنه تفادى ذلك لأن احكام هذا العقد  -

واردة بقانون الالتزامات والعقود
 

 
4

للمدعى فيه يعد دفاع غير وجيه دفع الطاعن في مدى حيازة المطعون ضده )لذلك فإن القرار حين علل بأن ...''جاء في قرار لمحكمة النقض -

ولا يمكن مناقشة وثائق طالب التحفيظ .ذلك أنه في قضايا التحفيظ العقاري ينزل الطرف الماعرض منزلة المدعي وهو الذي يجب عليه الإثبات 
سبانية بعد جلائها عن غلأا بعد إدلاء المتعرض بما يبرر تعرضه بحجة أقوى وأن الطاعنة قد تمسكت فقط بكونه قد حلت محل السلطات الإ

فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للقواعد المدعى خرقها والوسيلتان معا بالتالي غير ( التراب المغربي 
 .جديرتين بالإعتبار

http://www.marocpress.com/assabah/article-29444.html
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 :يراد معيارين يتم بناء عليهما توفير هذه الشهادات وهماجهتي من المس تحسن اإ  ومن

 .دارية للملكية المراد اعطاؤهافي الشهادة الإ  حدأ  ينازع أ ن ل _2

كالحيازة قانونية ل كتساب الملكية تكون هناك واقعة أ ن_1
1
أ رض ميتة  لمدته حياء اإ أ و  

2
بالرغم ماا قد  

ينقصنا من شروط غير مؤثرة
3
قواعد النظرية العامة على  ل أ ثر له ،،أ و هناك اتفاق يعتريه عيب شكل  مثل  

لللتزام
4
. 

نأ ما بالنس بة للقطع ا ه يتم تحرير مطالب للتحفيظ بشأ نها وتدرج في لتي لم يتم التعرف على مالكيها فاإ

دراج مطلب للتحفيظ في  اسم ملك  الدولة الخاص في حن أ نه يتم في حالة غياب أ و تقاعس أ حد الملك باإ

من ظهير التحفيظ العقاري 0_12صل اسمه بالرغم من هذا الغياب أ و التقاعس حسب ما ن  عليه الف
5
. 

وقد ن  المشرع على أ ن البحث التجزيئي والقانوني يهدف اإلى تحرير مطالب التحفيظ في اسم 

فهل ذاك يعني أ ن البحث التجزيئي والقانوني يشمل فقط . الذين أ دلوا بالعقود والوثائق المثبتة لحقوقهمالمالكن

 القطع التي يتوفر مالكوها على الوثائق والعقود؟

وليس  جباري بأ كملهامنطقة التحفيظ الإ  في رأ يي أ ن البحث القانوني ومعه البحث التجزيئي يشمل

بما _ول أ دل على ذلك أ ن حصيلة البحث القانوني  ،ابها على الوثائق والعقودفقط العقارات التي يتوفر أ صح

هي لئحة وتصميم تجزيتيان يعينان جميع القطع الواقعة داخل منطقة التحفيظ _  22_12ن  عليه الفصل 

 البحث جميع القطع سواء توفرالإجباري ومساحتها وكذا هويات وعناوين المالكن بما يكون معه أ ن شمل 

 .لكوها عن وثائق وعقود أ م مال

                                                                                                                                                                                     
 .غير منشور 1008-2-2-3108ملف مدني عدد  1020\21\24:المؤرخ في  1284قرار محكمة النقض عدد 

1
  .ومايليها من مدونة الحقوق العينية 138أنظر المادة - 

2
  .ومايليها من مدونة الحقوق العينية 111أنظر المادة - 
3

كأن تكون مدة السنة بعد إذن السلطة المحلية في إحياء الأرض الميتة غير مكتملة،أو أن تكون الحيازة لم تال بعد إلى مدتها المشروطة -

  مال الشرط المزدوج الذي أبديناه قبلا وهو عدم وجود المنازع في هذه الشهادةحسب الأحوال ولكن مع إع
4

من مدونة الحقوق العينية ،وذلك نظرا  4كالمشتري للعقار بدون عقد محرر مع إقرار البائع بذلك حيادا على البطلان الذي تتكلم عنه المادة -

  .عد النظرية العامة للإلتزام خاواا في الجانب المتعلق بالرضائيةلطبيعة عملية التحفيظ الإجباري ومرونته ،مع احترام لقوا

تحرر مطالب التحفيظ وتدرج تلقائيا في اسم الملك الخاص للدولة بالنسبة للقطع التي لم يتم التعرف على '' :على مايلي 4_54ينص الفصل  -5

 ''.ن مطالب تحفيظها تحرر وتدرج تلقائيا في اسمهمأما القطع التي تغيب أو تقاعس مالكوها فإ. مالكيها أثناء أشغال البحث
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القانوني تقوم مبدئيا على  أ ن المشرع أ راد بأ ن تكون أ شغال البحث من هذا المقتضىفهم ن  أ ن يمكنو 

يداع مطلب اإ  للملكية أ و داريةاإ  يجاد شهاداتوأ ن فرضية اإ  الداملة لمطلب التحفيظ دلء أ ي مالك بوثائقهاإ 

ل اس تثناء من قاعدة وجوب الإ هي ما  التحفيظ في اسم ملك  الدولة الخاص، دلء بهذه الوثائق والعقود اإ

 .يجب التوسع فيه نه يجب التعامل مع الاس تثناء بحذر ولوبالتبعية معه فاإ  المثبتة للملكية،

حول مصير نظري  سؤالطرح لنا   جباري وأ ثناء القيام بالبحث القانونيطار أ عمال التحفيظ الإ وفي اإ 

 جباري؟ن عقار يوجد في منطقة التحفيظ الإ على المحاكم بشأ   مس بقا اقية المعروضةالدعاوى الحيازية والاس تحق

ذا كانت هذه الدعاوى لحقة على صدور قرار وزير الفلحة، الثابت لدى القضاء والفقه في ف فاإ

في شكل  اإليمكن قبولها  المغرب أ ن أ ي دعوى رامية الى المطالبة بحق عيني على عقار في طور التحفيظ ل

والتي تقدم الى المحافظ في شكل  ،شكال بخصوص الدعاوى اللحقة عن القراريطرح معه اإ  عرض ماا لت

لتعرض،  ؟يبق  مطروحاقرار التحفيظ الإجباري أ ن السؤال المتعلق بالدعاوى السابقة عن  اإ

ل ذ جاء في الفصاإ  2114لس نة  1كال في المرسوم عدد شالمشرع التونسي جوابا عن هذا الإ لقد قدم 

النزاعات الحوزية أ و الاس تحقاقية المتعلقة بعقار فلحي مشمول في منطقة مسح عقاري : "منه مايلي 21

 .يصبح بعد نشر القرار القاضي بفتح ملليات المسح من أ نظار لجنة المسح

وجميع النزاعات الحوزية أ و والاس تحقاقية المتعلقة بعقار فلحي مشمول في منطقة مسح عقاري   

تزال على بساط النشر أ مام محاكم الحق العام اإلى يوم نشر القرار القاضي بفتح ملليات المسح يقع  والتي ما

ليها الملف على ما هو عليه  ..."التخلي عنها لفائدة لجنة المسح ويوجه اإ

ونسي،على اعتبار أ ن لجنة فس الإتجاه الذي سلكه المشرع التكن من الوهلة ال ولى أ ن ننادي بنول يم

 الحيازية أ و الإس تحقاقية بما ل يكون معه سحب الدعوى_يترأ سها القضاء_تونس هي لجنة قضائية فيالمسح 

لجنة المسح أ ي اعتداء على سلطة القاضي مادام أ نه بهذا السحب نعط  السلطة لفائدة من محاكم الحق العام 

دارية، لإجباري عندنا في المغرب على عكس ال مر في لجنة التحفيظ ا لجهة أ خرى وهي جهة قضائية وليست اإ

دارية صرفة، وأ ي نهج قد نطالب به يشابه ما سار عليه المشرع التونسي يشكل اعتداء على  والتي هي لجنة اإ

   .سلطة القاضي
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في ظل بحثنا قمنا باس تفسار بعض المحافظن الذين س بق لهم العمل في أ عمال التحفيظ الإجباري في 

طار مللية ضم ال راضي  فأ جابنا بأ نه يتم تحرير مطلب التحفيظ في اسم الحائز في ورقة  شكالعن هذه الإ اإ

خضراء معدة مس بقا لذلك
1
نتساءل من جهة أ خرى عن الس ند القانوني  لكن رغم اس تحساننا لهذا الإتجاه، ،

 المؤطر لذلك؟

هذا  جباري، فف  رأ يي لحلتضيات الناظمة لمسطرة التحفيظ الإ المق في   لولوح ن وعليه، وفي ظل غياب 

 :شكال نميز بن حالتنالإ 

حيث أ ن الحكم الصادر في هذه الدعاوى  لن يكون :س تعجالية لتطرح أ ي اشكاللحيازية الإ حالة الدعاوى ا_أ  

يفصل في  له أ ثر على مطالب التحفيظ المقدم ول أ ثر له على  الحالة الاس تحقاقية للعقار مادام أ ن القاضي ل

نما يبت حفظا ن وجود دعوى حيازية أ مام القضاء ليمنع من اإ وبالتاي ف ن والنظام العام،لل م جوهر الحق واإ

 .وجود نزاع بن ال طراف على نفس العقار في شكل تعرض

ذا علمنا أ ن هذه الدعاوى ترمي اإلى طلب تقرير حق اإ :حالة الدعاوى الاس تحقاقية تبق  مطروحة _ب

المدع  على ملكية العقار موضوع النزاع
2

ن امتد والقانوني الى هذه االعقارات ،واإ  حث التجزيئي،فهل يمتد الب

هل يمكن للجنة التحفيظ الإجباري الإكتفاء  أ م المدع  عليه، هل سيتم ايداع مطلب التحفيظ في اسم المدع 

فقط بالوضع الظاهر لحائز العقار
3
ليها الدعوى ونتائجها اإ الاعتماد على المرحلة التي وصلت أ م سيتم  ؟

شكالت ت في الواقع مس تقبل س يضعنا في اإ ع افتراض وجود حالمهذه ال س ئلة وغيرها و  ال ولية؟لشك أ ن

نظام وفي رأ يي وتماش يا مع س ياسة تعميم  ،مخرج لها ماا يبق  معه ضرورة تدخل المشرع أ مرا ملحا  قانونية ل

ي عقار تم الحكم جباري ل  ني يجعل القضاء يأ مر بالتحفيظ الإ يجاد ن  قانواإ نه يجب التحفيظ العقاري فاإ 

ياسة تعميم نظام فنكون بذلك وضعنا حل لهذا الاشكال وأ وجدنا مقتضى جديد لتدعيم س   باس تحقاقه لمالكه،

ففتح منطقة للتحفيظ الإجباري مع وجود قطع أ رضية متنازع بشأ نها اس تحقاقا يجعل لجنة  التحفيظ العقاري،

عمال لم التحفيظ الإجبا ليه عكس بدري أ مام وضع يجب احترامه اإ أ  فصل السلطات،ول يمكن أ ن تمتد يدها اإ

فهذه  في هذا البلد، ول غرابة في ذلك الوضع في تونس حيث تصبح الدعوى من اختصاص لجنة المسح،

دارية لذلك فاإن  اللجنة ذات طابع قضائي وليس في ذلك مس بمبدأ  فصل السلطات،أ ما عندنا فاللجنة اإ

                                                           
1

  1021تقرير عن التدريب بالمحافظة العقارية بسطات،:خالد العظيمي-
.34: ، ص1002المطول في شرح القانون المدني، الجز الحادي عشر، مطبعة المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الثانية: أخو طلبة -

2
  

3
ر بعض المحافظين الذين سبق لهم العمل في أعمال التحفيظ الإجباري في إطار عملية ضم الأراضي هو هذه في ظل بحثنا قمنا باستفسا -

  .الإشكالية فأجابنا بأنه يتم تحرير مطلب التحفيظ في اسم الحائز في ورقة خضراء معدة مسبقا لذلك
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بالحكم تبعا لس تحقاق عقار غير محفظ بتحفيظه كشرط  كمةتدخل المشرع مثل بن  يلزم فيه المح

 .بتحفيظ جميع العقارات في التراب الوطنييجعلنا نحل هذا  الإشكال ونساير الرؤيا البعيدة  ،للس تحقاق

 فماهو مأ ل أ شغال البحث التجزيئي والقانوني؟

 مأ ل أ شغال البحث التجزيئي والقانوني :ثانيا

في ال خير بحصيلة عبارة عن ملف تعده مصالح الوكالة   والقانونيأ شغال البحث التجزيئي تتوج

 (1)جباري من طرف لجنة التحفيظ الإ  ةالمراقب جراءاتاإ والذي تتخذ بشأ نه (2)الوطنية للمحافظة العقارية 

 جباريملف منطقة التحفيظ الإ  -2

ة في شخ  كل من المحافظ العقاري تعمد مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي

ورئيس مصلحة المسح على اعداد ملف يهم منطقة التحفيظ الاجباري بأ كملها،وهو حصيلة ل شغال البحث 

 :،ويتكون الملف من الوثائق التاليةالتجزيئي والقانوني 

 مرتبط بنظام احداثيات لمبير وفق سلم معمول به تصميم يحدد محيط المنطقة ،_

 حفيظ المحررةمطالب الت _

دارية للملكيةالمسلمة من طرف قتضاء الشهادات الإ وعند الإ  الكون،العقود والوثائق التي أ دلى بها الم_

 السلطة المحلية

جباري ومساحاتها ع الواقعة داخل منطقة التحفيظ الإ اللئحة والتصميم التجزيتيان اللذان يعينان القط_

 المضبوطة وكذا هويات وعناوين المالكن 

 تصميم عقاري منجز وفق الضوابط الجاري بها العمل _

جباري كاإحدى المهام التي هذا الملف على لجنة التحفيظ الإ حالة المصالح على اإ عداد تعمل هذه وبعد هذا الإ 

 .،وهو موضوع النقطة ال تية تقوم بها كما أ شرنا سلفا ،
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 جباريملف التحفيظ الإ مراقبة -1

 أ ن مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تحيل الملف المشار على 22_12ن  المشرع في الفصل 

رسالهاليه أ عله على لجنة التحفيظ الاجباري ،كما أ لزم المشرع هذه الجنة بمراقبة الملف المذكور  الى المحافظ  واإ

العقاري المعني داخل أ جل شهرين ابتداء من تاريخ توصلها به
1
. 

غير أ نه في رأ يي أ ن  ،  جباريالتي تضطلع بها لجنة التحفيظ الإ  ذه المراقبةلم يبن المشرع طبيعة وحدود هو

 لتمثل سوى نوع من التنس يق والتأ كد من البيانات بن مكونات اللجنة، المراقبة التي تقوم بها هذه اللجنة

ع من التعاون نو  فذلك في رأ يي ،''الرقابة''وليس '' المراقبة''وقد اس تهدف المشرع ذلك عندما اس تعمل عبارة

ن عضوين من اعضاء اللجنة هما المحافظ العقاري ورئيس مصلحة المسح الذين يفترض فيهما بل اإ  ،بن أ عضائها

 .أ ن أ شرفا على أ عمال البحث التجزيئي والقانوني 

طار صفقات ملومية للصواص ماا يجب معه أ ن تكون ن هذه ال عمال قد تم تفويتها في اإ لكن قد تكو

 .زمة توخيا لل خطاء التي قد تعرقل سير المسطرة وتثير النزاعاتهناك مراقبة حا

ن منها الملف سواء منها لى جميع البيانات والوثائق التي يتكواإ  نه يجب أ ن تمتد المراقبةاإ وهكذا ف

ن التصميم يشمل كالتأ كد من أ   ل ن ل يكون هناك تناقض بن هذا وذاك،،أ و التقنية والمقارنة بينها  القانونية

وأ ن مطالب التحفيظ المحررة تتوافق  ،بفتح منطقة التحفيظ الاجباري نطقة التي شملها قرار وزير الفلحةالم 

ذا كان البحث القانوني قد قام به الخواص فيجب الخروج الى وفي حالة ما اإ  ،التصميم الجزيئينمع اللئحة و 

طار دورية متعلقة بالبحث م في اإ لعاعن المكان للتحقق من المعلومات المضمنة بها، وقد س بق للمحافظ ا

جاء أ ن نبه المحافظن لهذه النقطة حيث  1220أ كتوبر  21بتاريخ  القانوني للتحفيظ الجماع  وكذا ضم ال راضي

لى علم  أ ن بعض المحافظن على ال ملك العقارية يقتر ون بالنس بة لمطالب لقد بلغ اإ ...''في هذه الدورية

ثر مللية البحث القانوني بمناطق ضم الاراضي القطاع الخاص على اإ تعهدين من التحفيظ المحررة من طرف الم 

لى عن المكان للتحقق من مدى المعلومات المضمنة اإ راقبتها بالمكتب دون الانتقال والتحفيظ الجماع  على م

 .بها

                                                           

ذكور وإرساله إلى المحافظ على الأملاك العقارية المعني، يجب على اللجنة أن تقوم بمراقبة الملف الم''على مايلي22_12الفال  ينص - 1

 ''.....داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ توالها به
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ار نبا للإضر أ لفت انتباهكم الى ضرورة المطابقة بن مضمون المطلب وواقع العقار المطلوب تحفيظه تج ...

طلب منكم تعين ماثل عنكم يتوفر على كفاءة عالية يمكنه تتبع أ شغال البحث ولهذا أ   بالحقوق المتعلقة به ،

ا الذي يجريه المتعهدون الخواص بعن المكان ومراقبة صحة المعلومات المضمنة بمطالب التحفيظ ومدى مطابقته

''المحلية يداعه لدى السلطةمع مضمون البيان التجزيئي قبل اإ 
1
. 

طار أ    دارية للملكية ومدى صحتهاكد السلطة المحلية من الشواهد الإ عمال المراقبة أ ن تتأ  كما يتعن في اإ

خرى ومطالب التحفيظ ال خرى والوثائق والعقود المعتمدة حرصا على دارية ال  عبر المقارنة مع باقي الشواهد الإ 

 .ضأ ن يكون هذا الملف في كامل التجانس وعدم التناق

طار ال ملك العامة الجماع  بال ملك التي تدخل  في اإ كما يس تحسن أ ن ينبه من جديد رئيس المجلس 

 .الجماعية حرصا على المال العمومي

وصفوة القول يجب الحرص في هذه المرحلة على على حقوق الملك بش تى الوسائل الممكنة تفاديا 

 .طالة المسطرةلتاي اإ ضات وباللبيانات الخاطئة التي قد تثير النزاعات والتعر 

رجاعه  ،وبعد هذه المراقبة يجب على اللجنة داخل أ جل شهرين من تاريخ توصلها بالملف لى المحافظ اإ اإ

دراج مطالب التحفيظ   .واتخاذ باقي الاجراءات القانونيةالعقاري الذي يقوم باإ

 .الواي وهو ما تم تسميته بسريان المسطرة أ مام المحافظ العقاري موضوع المطلب

 

 

 

                                                           
1
  1001أكتوبر 08بتاريخ  2840دورية المحافظ العام رقم  - 
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أ مام  التحفيظ الإجباري سطرةم سريان  :الثانيالمطلب 

 المحافظ العقاري

دارية جراءات الإ عد اتباع مجموعة من الإ بجباري الخاضعة لقرار التحفيظ الإ  اتار يتم تحفيظ العق

ترتبة عليه لتنتهي  بتقييد الملك  في سجل عقاري مع الحقوق الم_والقضائية في حالة المنازعة_والفنية الضرورية

بعد أ ن تكون ثبتت ملكيتهم  ع ،اه المس تقل أ و مالكيه على الش يواسم مالك ومساحته وحدوده الصحيحة،

قارات موضوع المسطرة لتصبح جميع الرسوم ئد فقط يتم تأ سيس رسوم عقارية للععند نهائيا بدون منازعة ،

السابقة ملغاة ويحل السجل العقاري محلها
1
. 

على تطبيق  ذ يسهر باعتباره مس تخدما ملومياثر هذه المسطرة بمهام مختلفة اإ ويقوم المحافظ على اإ 

ومن جهة أ خرى يعد الرئيس التسلسلي لجميع المصالح والمكاتب  ،حق الملكية وتثبيتنظام التحفيظ العقاري 

ارة شراف الاداإ رية على الصعيد المحلي وذلك تحت العقا كمنها مصلحة المحافظة  على ال ملالتي تتكون 

المركزية
2
. 

ن المحافظ يعد النواة التي تتمحور حولها اإ ف ،جبارية للتحفيظوسواء في المسطرة الإختيارية أ و الإ 

ختصاصات التي سطرها له المشرع في مجموع وذلك راجع بال ساس الى الإ  ،المسطرة من بدايتها الى أ خرها

 .الظهائر والمراس يم والقرارات المؤطرة لنظام التحفيظ العقاري

حدى المساطر التي أ ضافت اختصاصات جديدة تتمثل جباري اإ لتحفيظ الإ ل  الجديدة وتعد المسطرة

نشاء الرسوم العقارية، سواء على مس توى سهره مع مختلف المصالح  في سريان المسطرة أ مامه توخيا لإكمالها باإ

أ و من خلل تلق  (ة ال ولىلفقر ا)المتدخلة للقيام بشهر مطالب التحفيظ وانتداب المهندس لعمليات التحديد

نشاءقرار التحفيظ  باتخاذدعاءات الجارية على العقارات تتويجا الإ   (الفقرة الثانية)الرسوم العقارية واإ

 

                                                           
1
  34:مرجع سابق ،ص:محمد المهدي الجم - 
2

،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ،جامعة محمد الأول،كلية خاوايات المسطرة في قضايا التحفيظ العقاري :الماطفى الكيلة  -

 34:،ص1020_1008العلوم القانونية والاقتاادية والاجتماعية،وجدة،السنة الجامعية 
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قامة التحديد شهردراج و اإ  :الفقرة ال ولى  مطالب التحفيظ واإ

عادته الى المحبمجباري لجنة التحفيظ الإ  ملليعط   دراج مرحلة اإ قة انطل ،افظ العقاريراقبة الملف واإ

برنامجه لعمليات  المحافظ وبمجرد قيام ال ثر القانوني للنشر والشهر يعد(أ ول)مطالب التحفيظ وشهرها

 (ثانيا)التحديد

 في مسطرة التحفيظ الإجباري دراج مطالب التحفيظ وشهرهااإ :أ ول

بدأ  قد انتهي  و جباري لمحافظ يكون ملل لجنة التحفيظ الإ لى ااإ جباري بعد رجوع ملف التحفيظ الإ 

ذ يعمل المحافظ على التحفيظ من طرف المحافظ العقاري،اإ دراج مطالب مسلسل جديد للعقارات يس تهله اإ 

يقوم المحافظ على ال ملك العقارية داخل أ جل شهر '':والتي جاء فيها 22_12تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 

دراج مطالب التحفيظ   يداعباإ  ''ئين بمقر السلطة المحليةاللئحة والتصميم التجزي  واإ

جباري يعمد فيظ الإ لجنة التح ن المحافظ داخل أ جل شهر من توصله بالملف من انطلقا من ذلك فاإ 

يداع  اللئحة والتصميم التجزيئن لدى السلطة المحلية دراج مطالب التحفيظ لى اإ اإ  شرع وقد قيد الم  ،واإ

هذه تكون هناك مدة زمنية ل يجب أ ن تتعداها  وحتى ،سراع بالمسطرة المحافظ بأ جل شهر رغبة في الإ 

ج وكذلك دراالشهر المعطاة للمحافظ مللية الإ  ب مدةجباري حيث تجُ المرحلة في مسلسل التحفيظ الإ 

 .داع لدى السلطة المحليةيالإ 

''  MATLABمطلب''ن مطالب التحفيظ يتم تضمينها بقاعدة المعلوميات اإ وبناء على ذلك ف
1
 

دراج كل مطلب  دارية للملكية عند الاقتضاء في ملفات معدة لهذا ع الوثائق والعقود والشهادات الإ مواإ

دراج مطالب التحفيظ وفق ما هو منصوص عليه في اللئحة والتصميم التجزيئينويجب أ ن يكون اإ .الغرض
2
. 

يداع بشأ ن هذا الإ ويتخذ يداع اللئحة والتصميم التجزيئين بمقر السلطة المحلية ويعمد المحافظ بعد ذلك الى اإ 

يعلق بمقر السلطة يداع ل علن بهذا الإ اإ رسال اإ كما يتم  حيث يتم نشره بالجريدة الرسمية، مللية شهر واسعة،

علن لدى مقره بالمحافظة كما يعلق المحافظ هذا الإ  بتدائية،والمحكمة الإ  ،المحلية والجماعة أ و الجماعات المعنية 

 .العقارية

                                                           

1
  SIGEST : (Suivi et Gestion des Réquisitions .) سيجست وقد حل هذا النظام محل النظام القديم المسمى  - 

2
 .والتاميم التجزيئيين هما اللذان تم شهرهم للعموم ،ولايمكن أن يتم إدراج المطالب خلافا لما تم الإعلان عنه  لأن اللائحة -
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 :ما يلي علن المذكورويتضمن الإ 

 جباريموقع المنطقة الخاضعة للتحفيظ الإ _

 يداع اللئحة والتصميم التجزيئين لدى السلطة المحليةاإ تاريخ _

 أ جل التعرض_

 ،بتدائيةوالمحكمة الإ  علن بالإيداع معلقا لدى السلطة المحلية،والجماعة أ و الجماعات المعنية ،لإ ويبق  ا

اء أ جل التعرضوفي المحافظة العقارية الى تاريخ انته
1

 ،الإيداع هذا ،وذلك لكي يتأ تى ل ي شخ  معرفة حصول

أ و لدى المحافظة  ،جزيتية، سواء لدى السلطة المحليةطلع على اللوائح والتصاميم التومن تم حقه في الإ 

العقارية ويكون هذا الاطلع بشكل مجاني
2
. 

جراء يتم بعد انتهاء الحاكم المكلف لإ في أ عمال التسجيل الإجباري في التشريع التونسي فاإن هذا ا أ ما

يحرر قائمة عامة في العقارات التي أ حصاها مع بيان أ سماء الحائزين  حيث من ملليات التحديد الخاصة بمنطقته

أ و المالكن المحتملن لها وعند الاقتضاء المعارضن فيها، وتوضع تلك  القائمة تحت طلب العموم بمركز محكمة 

يداعها بواسطة الرائد الرسم  للجمهورية التونس ية والصحافة والإذاعة الناحية ومركز المعتم دية ويعلن عن اإ

يكون في وسع كل من يهمه ال مر ل وخلل الشهر المواي لنشر الإعلن بالرائد الرسم  للجمهورية التونس ية 

الاعتراض كتابة لدى كتابة محكمة الناحية
3
. 

 فماهو الإجراء المواي؟

 

 

                                                           
1
 .ينشر الإعلان عن إيداع اللائحة والتاميم التجزيئيين بالجريدة الرسمية'': من ظهير التحفيظ العقاري على مايلي 21_12ينص الفال  - 

 :يتضمن الإعلان المذكور
 وقع المنطقة الخاضعة للتحفيظ الإجباري؛م -
 تاريخ الإيداع المذكور؛ -
 .أجل التعرض -

 ''عقاريةيعلق هذا الإعلان إلى غاية انتهاء أجل التعرض بمقر السلطة المحلية والجماعة أو الجماعات المعنية والمحكمة الابتدائية والمحافظة ال
2
خص الاطلاع بدون مقابل بمقر السلطة المحلية والمحافظة العقارية على اللوائح يمكن لكل ش '': على ما يلي 23_12ينص الفال  - 

 ''.والتااميم التجزيئية المتعلقة بمناطق التحفيظ الإجباري
3
  2824لسنة  3من عدد  2الفال  - 
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 وشهرها  منطقة التحفيظ الإجباريتحديد  :ثانيا

 :يراد الملحظة التاليةأ ي تفصيل في مللية التحديد نود اإ  قبل

لى  المقتضيات الخاصة المتعلقة بها والواردة ية التحديد في مسطرة  التحفيظ الإجباري اإ تخضع ملل 

لعقاريوكذلك الى الفصول الواردة بالفرع الثالث من ظهير التحفيظ ا 21_12و24_12بالفصلن 
1
في حالة  

 .عدم تعارضها معها عدم

نجاز برنامج لعمليات هو اإ  ن بالإيداع بالجريدة الرسمية،علنشر الإ لي جراء الذي يالإ ن اإ وهكذا ف

ل أ ن هذا الشهر ل يهم النشر  التحديد مع السهر أ يضا على شهر هذه العملية بالشكل الذي تم بيانه سالفا اإ

عداد برنامج  بتدائية ، يعلق بالمحكمة الاما أ نه لكفي الجريدة الرسمية   ملليات حيث يعمد المحافظ الى اإ

لى رئيس المجلس الجماع  المعنين لتعليقه في مقراتهم اإ لية و كل من ماثل السلطة المح يتم تبليغه الى  و التحديد 

 .افظة العقاريةكما يعلق هذا البرنامج بمقر المح قبل التاريخ المعن لفتتاح ملليات التحديد بشهر واحد،

في نفس الوقت، يس تدع  المحافظ على ال ملك العقارية طالبي التحفيظ وكل متدخل في مسطرة و

التحفيظ بكيفية قانونية، للحضور شخصيا في مللية التحديد
2
 . 

ومللية التحديد هذه، هي مللية تقنية بال ساس يقوم بها مهندس مساح ينتم  الى هيئة المهندسن 

خذ لى عن المكان وفق البرنامج المحدد من طرف المحافظ العقاري ل  حيث ينتقل اإ  لطبوغرافين ،ساحن االم 

وهي  ،قصد وضع تصميم مدقق  لكل عقاروب اومش تملته اومعالمه اتالعقار  المقاييس اللزمة لمعرفة حدود

مكن من التعرف على الوضعية القانونية للعقارتُ  مللية قانونية كذلك ل نها
3

الملك مناس بة لحضور  وهي، 

 هذا ليها في غير وقائع يصعب التوصل اإ والمتدخلن في المسطرة وفرصة جديدة ليقف المحافظ والمهندس على

المكان
4

كتحديد صاحب الحيازة ومدتها ومحل وضع اليد، 
5
. 

                                                           
1
  ''الإعلانات والتحديد ووضع التاميم''والمعنونة ب - 

2
الإعلان المذكور بالجريدة الرسمية، ينجز المحافظ على الأملاك العقارية برنامجا لعمليات بمجرد نشر  '':على مايلي 24_12ينص الفال  - 

كما . دالتحديد، يبلغه إلى ممثل السلطة المحلية ورئيس الجماعة المعنيين لتعليقه في مقراتهم قبل التاريخ المعين لافتتاح العمليات بشهر واح
 .يعلق هذا البرنامج بمقر المحافظة العقارية

المحافظ على الأملاك العقارية طالبي التحفيظ وكل متدخل في مسطرة التحفيظ بكيفية قانونية، للحضور شخايا في  يفي نفس الوقت، يستدع
 ''.عملية التحديد

3
  .221:مرجع سابق،ص:محمد خيري - 

4
  .نفس المرجع بنفس الموضع:محمد خيري - 
5

  222:مرجع سابق ، ص. ومدونة الحقوق العيني 24_01ء قانون مستجدات التحفيظ العقاري في ضو:عمر أزوكار -
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24_20الذي تم تعديله وتتميمه بالقانون  21الفصل  لومن خل
1
يباشرها يتبن أ ن مللية التحديد  

مهندس مساح مقيد في جداول الهيئة الوطنية للمهندسن المساحن الطبوغرافين بعدما كانت هذه الوظيفة 

يث كانت بح  دارة المسح الطبوغرافي،العقارية ويساعده في ذلك تقنيو اإ  من اختصاص المحافظ على ال ملك

يقتر  دور المحافظ على  في حندارة تباشر من طرف تقني الإ  24_20رقم  القانون ءالعملية قبل مج 

جراءات ال ولية والإدارية للتحفيظ من اس تدعاء ووضع البرنامج مع رئيس مصلحة المسح وتوجيه الاعلن الإ 

 .الى الجهات السابق ذكرها

ل  ختصاص لهذه الفئة حر ا في ظل القانون الجديد وبصفتها مقيدة في جدول الهيئة س ناد الإ اإ أ ن اإ

في للمحافظة العقارية خارج مكنة دارين لمصلحة المسح الطبوغران التقنين الإ ة جعل طائفة كبرى مالوطني

نجاز هذه المهمة يزداد عنهم المهندس المحلف،ال مر الذي جعل ملليات التحديد تتوقف بعد صدور القانون اإ 

 .24_20رقم 

متعلقة قالية نظرا لعدم وجود أ حكام انت 24_20لت أ عمال التحديد بمجرد صدور القانون رقم وقد شُ 

وعدم وجود العدد الكافي من  ،جراء التحديد لعدم وجود الس ند القانوني التقنين عن اإ  وامتناع به ،

ذا تم  لقد كان ذلك فقط في حدود المطالب الإختيارية، المهندسن المساحن الطبوغرافن المقيدين ، فما بالك اإ

 ؟!!! فتح مناطق كبيرة للتحفيظ الإجباري

لى أ نه اس تجابة ع''الس يد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية يقول فيهاجاءت مذكرة 

عمال للمبادئ العامة للتفويض الإداري،فاإ  نه يتعن على السادة رؤساء مصالح المسح لضرورة المصلحة واإ

لعمليات الهندس ية نجاز ملليات التحديد المتعلقة بمساطر التحفيظ وكذا االعقاري أ ن يس ندوا بتفويض كتابي اإ 

الطبوغرافين  جراءات المرتبطة بهذه العمليات ،ل حد التقنينتي تهم الرسوم العقارية وجميع الإ اللحقة ال

''التابعن لمصلحتهم
2
. 

                                                           
1

وينتدب لهذه الغاية مهندسا مساحا طبوغرافيا . يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتسيير عمليات التحديد'' :على مايلي 28ينص الفال  -

 .حين الطبوغرافيينمحلفا من جهاز المسح العقاري، مقيدا في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المسا
 .ينجز المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب عملية التحديد، تحت مسؤوليته، بحضور طالب التحفيظ

يستدعي المحافظ على الأملاك العقارية شخايا لهذه العملية بواسطة عون من المحافظة العقارية أو بالبريد المضمون أو عن طريق السلطة 
 :للتبليغالمحلية أو بأي وسيلة أخرى 

 طالب التحفيظ؛_2

 المجاورين المبينين في مطلب التحفيظ؛ -1

 .المتدخلين وأاحاب الحقوق العينية والتحملات العقارية المارح بهم بافة قانونية -3

  .وتتضمن هذه الاستدعاءات الدعوة لحضور عمليات التحديد شخايا أو بواسطة نائب بوكالة احيحة
2

  10022دجنبر  01الة الوطنية للمحافظة العقارية الى رؤساء الماالح الخارجية  بتاريخ مذكرة المدير العام للوك -
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نه مع ونظرا لخطورة مللية التحديد،ثم أ   21غير أ ن هذه المذكرة لم يتم تفعيلها نظرا لمالفتها ن  الفصل 

 وتبعاترتق  الى مصاف التشريع،  تابعة قضائية فالثابت أ ن المذكرة لثره م أ  تم على اإ ض وجود نزاع أ و خطفر 

المعدل والمتمم لظهير 21 _10مشروع قانون عداد ملدت الحكومة الى اإ  21احة الفصل لذلك وأ مام صر 

 :التحفيظ العقاري والذي جاء بمس تجدين

 .لكي يقوم بعملية التحديد دارة المحلفنية انتداب المحافظ ل حد تقنيي الإ مكان اإ _2

التوس يع من نطاق الهيئة المكلفة بالتحديد لتشمل كل مهندس مساح طبوغرافي محلف للمسح العقاري _1

 .''ّللمساحن الطبوغرافين''ولو لم يكن مسجل لدى الهيئة الوطنية 

ا ال ساس فف  وعلى هذ لم يصادق عليه البرلمان ، 21_10ن القانون رقم ولحد كتابة هذه السطور فاإ 

ظل القانون الحاي تجري مللية التحديد من قبل المهندس المنتدب ويساءل مسؤولية شخصية عنها بعدما 

نية منها والجنائيةدكانت هذه المسؤولية يتحملها المحافظ الم
1
. 

مكانية طلب المحافظ أ و من له مصلحة هي اإ  24_20التي أ تى بها القانون  ومن بن المس تجدات

التحديد ،وهو معط  ايجابي  لإجراءلتوفير الظروف الملئمة قوة العمومية من طرف وكيل الملك  تسخير ال

جباري التي تعرف عقارات شاسعة ماا يبق  معه هذا المقتضى سلحا صوصا بالنس بة لعمليات التحفيظ الإ خ

قتضيه القانون ي ي وذلك بالشكل الذ في يد المحافظ وذوي المصلحة تحس با ل ي طارئ يعرقل مللية التحديد،

 .وحفظ النظام العام

من ظهير التحفيظ العقاري،أ ن تسخير القوة العمومية يحمل على الوجوب  12ويس تفاد من الفصل 

ذ تقتضي اإ  -عند الاقتضاء–،في حن أ ن الن  ذاته أ سقط دللة الوجوب الى دللة الندب لس تعماله لفظ 

مصلحة الزمان والمكان ذلك
2
  . 

ن التحديد ينجز من طرف المهندس المساح الطبوغرافي المحلف والمقيد في وال فاإ وفي جميع ال ح

 :حيث يقوم أ ثناء التحديد بالخطوات التاليةجداول الهيئة الوطنية 

                                                           
1
  84:مرجع سابق، ص:عمر أزوكار - 

2
  81: ص مرجع سابق ،:عمر أزوكار - 
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عداده من طرف المحافظ العقاري والذي تم اإ ة التحديد وفق البرنامج الذي تم السهر على أ ن تكون بداي_

 .شهره للعموم

وأ صحاب  ،ن في المسطرةوالمتدخلو ،والمعارضون ،والمجاورون ،فيظهعقار المراد تح س تفسار صاحب الاإ _

ل فا،لمر ح بها في حالة حضورهم ية والتحملت العقارية االحقوق العين  نه يبدأ  العملية استنادا الى أ عمال واإ

 .التحفيظ أ و في غيابهم لبالتحديد ينجز سواء في حضور ط البحث التجزيئي والقانوني ل ن

 .ش تملتهم ن تأ تى له ذلك ويعاين حالة العقار و ين المهندس واقع الحيازة ومدتها اإ يعا_

والتي تكون محل تعرضات من  ،القطع المشمولة به لضبطأ و  ،يضع ال نصاب سواء للعقار المراد تحفيظه_

ثم يضع تصميما موجزا لكل عقار يسم  التصميم المؤقت ،طرف الغير
1
. 

لكل عقار موضوع  12الطبوغرافي المنتدب محضرا يضمنه البيانات الواردة في الفصل  يحرر المهندس المساح_

برنامج التحديد
2
. 

ثر هذه العملية محررا رسميا ل يطعن فيه اإل بالزورويعتبر المحضر المنجز على اإ 
3
. 

 دفوعوأ ن القرار المطعون فيه أ جاب عن '' _المجلس ال على حينئذ_جاء في قرار لمحكمة النقض

لى وثائق الملف وجواب المحافظ يتبن أ ن مللية المسح العقاري اإ لطاعن وعلل قضاءه بأ ن الرجوع ا

 ،س نتيارا  12أ را  و  11هكتارا و 28البالغة ...والتي أ سفرت عن المساحة المتعلقة بالرسم العقاري عدد...تمت

 يخ والذي يعتبر ورقة رسمية لوالتي تمت بحضور المس تأ نف الذي وقع على محضر التحديد المنجز بنفس التار

                                                           
1
التحديد ''أو ''  اميم الأوليالت''باستعمال عبارة التحيد أو  مناديا'' التاميم المؤقت''رغم الانتقادات التي وجهها الفقه المغربي الى عبارة - 

 .على عبارة التايم المؤقت للتحديد 24_01فقد أبقى المشرع المغربي في ظل القانون '' الابتدائي

 :أنظر في هذه الانتقادات والتوجهات

 222:المرجع السابق ،ص :محمد خيري

 48:المرجع السابق ،ص:محمد المهدي الجم
2

 :حرر المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب محضرا للتحديد يبين فيهي '': على مايلي12ينص الفال -

 تاريخ ووقت العملية سواء أنجزت في مرة واحدة أو عدة مرات؛_2

 الأسماء الشخاية والعائلية للحاضرين وافاتهم ومراجع الوثائق المثبتة لهوياتهم وعناوينهم؛- 1

 ات الأطراف التي تدخلت فيها؛مختلف الأحداث التي وقعت أثناء العملية وتاريح- 3

الربى والوهاد والممرات والطرق والغدران ومجاري المياه، وكل توابع الملك العمومي والبناءات والآبار ) معاينات البحث ومميزات العقار- 4

     ؛(ذلك والبساتين والأغراس والمزروعات، مع بيان أسماء الحائزين عند الاقتضاء، والمقابر والأضرحة إلى غير

 واف وموقع الأنااب وعددها وواف حدود العقار والأجزاء المشمولة به؛ -1

 الوثائق المدلى بها من لدن الأطراف؛ -2

 .الاتفاقات التي تمت بين الأطراف أثناء إجراء التحديد -1

لى أنهم لا يستطيعون التوقيع أو يوقع محضر التحديد من طرف المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب، وكل الأطراف الحاضرة وإلا فينص ع
  والوثائق المدلى بها من قبل الأطراف، وتحرر قائمة بهذه المرفقات يرفق بالمحضر التاميم المؤقت للتحديد،.امتنعوا عنه

3
  81:مرجع سابق ،ص:عمر أزوكار - 



79 

 

التي أ ظهرها  على المساحة...وأ ن المس تأ نف وقع على تقرير الحضور المؤرخ في  يمكن الطعن فيها اإل بالزور ،

نه نتيجة لما ذكر يكون القرار معلل ومرتكزا على أ ساس قانوني والسبب بالتاي غير جدير فاإ  ،التصميم النهائي

''بالعتبار
1
. 

 خل الغير في مسطرة التحفيظ الإجباري؟ومتى يتم تأ سيس الرسم العقاري؟فماذا عن تد

  تأ سيس الرسوم العقاريةقرار  و تدخل الغير:الفقرة الثانية

وهي مدة ليست بالقصيرة رغم  ،اجباري عبر عدة مراحل كما مر معنا سابقتمر مسطرة التحفيظ الإ 

سيس الرسوم لكي يتم تأ   ام بالإجراءات المتطلبة في وقتهارغبة منه في القي وقصيرة، يجاد المشرع ل جال محددةاإ 

رسوم العقارية هو ن قرار التحفيظ وتأ سيس الوسواء طالت المسطرة أ م قر ت فاإ .العقارية في أ قرب وقت

فل تخلو مسطرة التحفيظ  ذلك ، لكن قبل(ثانيا)جباريد من اتخاذه في مسطرة التحفيظ الإ جراء حتم  لباإ 

أ و عبارة عن  قد تكون عبارة عن تعرضات للمنازعة في العقارات المراد تحفيظها، ات،جباري من ادعاءالإ 

 (أ ول)حقوق مكتس بة يجب نشرها تبعا للتر فات الجارية على العقار في طور التحفيظ

 جباريرة التحفيظ الإ مسطفي   تدخل الغير:أ ول

 ؛بتدخل الغير جباريتحفيظ الإ المكتس بة أ ثناء مسطرة ال لضرورة منهجية وصفنا التعرضات والحقوق 

ت ونفصل لل مر بالحديث عن التعرضا ،مادام في جميع ال حوال يقع التدخل في المسطرة عبر ادعاء حق معن

 (1)جباريالمكتس بة أ ثناء مسطرة التحفيظ الإ قبل بيان طريق الحقوق (2)جباريفي مسطرة التحفيظ الإ 

 جباريالتعرضات في مسطرة التحفيظ الإ _2

ارسها وس يلة قانونية يم هو: عتراض كما ينعته المشرع التونسي يسميه المشرع المغربي أ و الإ كما التعرض

قررة ،ويهدف جراءات التحفيظ في اسم طالبه ،وذلك خلل ال جال القانونية المتمام اإ اإ الغير للحيلولة دون 

يقافلى التعرض بهذا المعنى اإ  رار فيها الى أ ن يرفع جراءات التحفيظ من طرف المحافظ وعدم الاس تماإ  اإ

برام الصلح بن ال طرافع حد للنزاع عن طريق المحكمة أ و اإ التعرض ويوض
2

،والمتعرض بذلك يقصد المطالبة 

                                                           
1
نشورغير م 1008-22-111ملف مدني عدد  1020-08-24المؤرخ في  3210قرار محكمة النقض عدد  - 

 
 

2
  282:مرجع سابق ،ص:محمد خيري - 
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اس تحقاق حق قابل للتقييد بالرسم العقاري  لدعائهبحق من الحقوق المتعلقة بالعقار موضوع مطلب التحفيظ 

الذي س يقع تأ سيسه
1
. 

لى المقتضيات الخاصة  المتعلقة به والواردة في اإ جباري لتحفيظ الإ يخضع التعرض في مسطرة او 

وما  14والواردة في الفصل  اتبالتعرض المتعلقةكما يخضع الى المقتضيات العامة  28-12و  21-12الفصلن 

 .يليه من ظهير التحفيظ العقاري في حالة عدم تعارضها مع أ حكامه الخاصة الواردة بالفصلن أ عله

جباري ل سطرة العادية ومسطرة التحفيظ الإ يتبن أ ن التعرض في الم  متأ نية لهذا وذاك،وبقراءة 

ل من حيث ال جال المقررة لهيختلفان  ام وعلى هذا ال ساس سوف نبن لمسطرة التعرض وفق الن  الع .اإ

تحفيظ العقاري المتممة والمغيرة لظهير ال  24_20بها القانون  أ تى لى المس تجدات التيغشارة والخاص مع الإ 

 يجري بشأ نها قواعد عامة ل خصوصية فيهاوالتي دون الخوض في مراحله القضائية المتشعبة
2
 . 

 التعرض على مطالب ثم حالت(أ  )جباريالتحفيظ الإ  نقف أ ول على أ جل التعرض في مسطرة

 (ج)تخذة بشأ نهوالقرارات الم (ب)جباريالتحفيظ الإ 

 لإجباريفي التحفيظ ا ومؤيدات التعرض أ جل_أ  

أ ن يتم قبول التعرض في أ جله العادي الإختياريةال صل في المسطرة 
3
وط وفق شر  أ و الاس تثنائي، 

معينة
4
وهو أ ربعة أ شهر ابتداء من  جباري له أ جل واحدلتعرض في مسطرة التحفيظ الإ وفي مقابل ذلك فا ،

                                                           
1

  282:مرجع سابق ،ص:محمد خيري -
2
 :يراجع في هذا الموضوع - 

 2883، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى "التعرضات أثناء التحفيظ العقاري في التشريع المغربي"محمد خيري،  -
3
هاء التحديد بالجريدة الرسمية في حالة مااذا كان المتعرض لم يقم بذلك من قبل ،وفي ذلك ينص وذلك داخل أجل شهرين من الاعلان عن انت - 

يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في '' :من ظهير التحفيظ العقاري على مايلي 14الفال 

 ''...ن عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية إن لم يكن قام بذلك من قبلمسطرة التحفيظ خلال أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلا

أعلاه يمكن أن يقبل التعرض بافة  11بعد انارام الأجل المحدد في الفال  :"من ظهير التحفيظ العقاري على مايلي 18ينص الفال  -4

التحفيظ أي تعرض سابق، شريطة أن لا يكون الملف قد وجه إلى  استثنائية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، ولو لم يرد على مطلب
 .المحكمة الابتدائية

ود يتعين على المتعرض أن يدلي للمحافظ على الأملاك العقارية، بالوثائق المبينة للأسباب التي منعته من تقديم تعرضه داخل الأجل، وبالعق
 .سوم القضائية وحقوق المرافعة أو يثبت حاوله على المساعدة القضائيةكما يتعين عليه أن يؤدي الر. والوثائق المدعمة لتعرضه

 ''.يكون قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض غير قابل للطعن القضائي
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بمقر السلطة المحليةيداع اللئحة والتصميم التجزيئين يخ النشر في الجريدة الرسمية عن اإ تار
1

يقبل أ ي  ،ول

28_12تعرض بعد انتهاء هذا ال جل وذلك بر يح الفصل 
2
. 

، حيث  تعرضه جباري أ جل واحدا ليتعن قبولأ ن للمتعرض في مسطرة التحفيظ الإ  ماا يفهم معه

لى المحافظ العقاري أ و المهندس المساح المنتدب أ ثناء ملليات التحديدأ ن يقدم اإ يجب 
3
ل أ ربعة داخل أ ج 

يعلن عن أ شهر من نشر الإ   التجزيئين لدى السلطة المحلية مع العلم أ نه ل مانع أ ن يتم داع اللئحة والتصميماإ

هذا التعرض أ ثناء أ شغال البحث التجزيئي والقانوني أ مام لجنة التحفيظ الإجباري
4
. 

عة التي لعلنية الواسشهار واود تعرضات اس تثنائية مرده الى الإ وسلوك هذا ال جل لوحده دون وج

يداع مطالب لتحفيظ عقاراتهم بالرغم اإ أ ن المشرع أ عط  للمتغيبن مكنة  جباري،كماتعرفها مساطر التحفيظ الإ 

 .حضورهم عدم من

من   11أ ما بالنس بة لمؤيدات التعرض فيجب أ ن تكون وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 

24_20ه بالقانون رقم كما تم نسخه وتعويض حفيظ العقاريظهير الت 
5
. 

 :يؤيد التعرض بما يلي وهكذا يجب على أ ن

                                                           
1

ن إيداع تقبل التعرضات داخل أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للإعلان ع :على مايلي 22_12ينص الفال  -

  ''.اللائحة والتاميم التجزيئيين بمقر السلطة المحلية
2
  ''.من هذا القانون 22_12لا يقبل أي تعرض بعد انتهاء الأجل المناوص عليه في الفال  '':على مايلي 28_12ينص الفال  - 
3

م مطلب التحفيظ إليهم في شخاين فقط وهم حار الأشخاص الذين يمكن تقدي 24_01يجب الاشارة في هذا الادد الى أن المشرع في قانون -

كان بالإمكان  24_01قبل ادور قانون _المحافظ العقاري والمهندس المساح الطبوغرافي أثناء عملية التحديد،اذ أنه في ظل القانون القديم

لكن في عملية التحفيظ الإجباري .قاريةتقديم التعرض الى المحكمة الابتدائية والسلطة المحلية والجماعة،ومركز قاضي التوثيق والمحافظة الع
  يمكن أن يضاف إلى المحافظ والمهندس،لجنة التحفيظ الإجباري

4
فهي على هذا النحو ليست على .وذلك بارف النظر عن كون المشرع حدد بعض الإختاااات للجنة التحفيظ الإجباري والتي بيناها سلفا -

  .سبيل الحار
تقدم التعرضات عن طريق تاريح كتابي أو شفوي إما للمحافظ على الأملاك  :نون الجديد على مايليبمقتضى القا  11ينص الفال   - 5

تضمن التاريحات الشفوية للمتعرض، بحضوره في محضر يحرر في . العقارية، وإما للمهندس المساح الطبغرافي المنتدب أثناء إجراء التحديد
 .نسختين تسلم إليه إحداهما

ائل المحررة للغرض المشار إليه سابقا يجب أن تبين فيها هوية المتعرض، حالته المدنية، عنوانه الحقيقي أو المختار، إن التاريحات والرس
 .اسم الملك، رقم مطلب التحفيظ، طبيعة ومدى الحق موضوع النزاع، بيان السندات والوثائق المدعمة للطلب

ة لهويتهم والمدعمة لتعرضهم ويؤدوا الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يدلوا يجب على المتعرضين أن يودعوا السندات والوثائق المثبت
 .بما يفيد حاولهم على المساعدة القضائية وذلك قبل انارام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض

 .طرف المتعرضينالتحفيظ والمتدخلين في المسطرة، بطلب منهم، اور شمسية للوثائق المدلى بها من  يمكن أن تسلم لطالبي
سجل "بتضمين التعرضات المقدمة وفق الشروط المناوص عليها أعلاه في سجل خاص يدعى  يقوم المحافظ على الأملاك العقارية

 ".التعرضات
الفال  إذا كان التعرض لا يتعلق إلا بجزء من العقار لم يتيسر تحديده بكيفية احيحة أثناء إجراء عملية التحديد حسبما هو مناوص عليه في

 ''.تباشر هذه العملية على نفقة المتعرض 10
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 وهل يتعرض بصفته الشصصية أ و نيابة عن غيره وفي هذه الحالة ال خيرة ،سم المتعرض الكامل وعنوانهاإ _

من ظهير التحفيظ العقاري كما  11عليه أ ن يقدم التعرض وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل  يجب

تعديلهتم تتميمه و 
1
. 

 .جباريرية الجاري بها أ عمال التحفيظ الإ تعين موطن مختار في مقر المحافظة العقا_

سم ورقم مطلب التحفيظبيان الع_ وباختصار جميع المعلومات التي  قار موضوع التعرض مع ذكر موقعه واإ

التوصل الى معرفة العقارتسهل على المحافظ 
2
. 

 .(أ و جزئيتعرض كل  )تحديد مجال التعرض ونطاقه_

يد دلء بما يف م القضائية وحقوق المرافعة أ و الإ تقديم الس ندات والوثائق المؤيدة للتعرض وتأ دية الرسو _

 .الحصول على المساعدة القضائية

جباري بخصوص أ جل الشهر في مساطر التحفيظ الإ  بالنس بة للبيانات ال خيرة  شكالويطرح الإ 

في المسطرة  قوق المرافعة أ و الحصول على المساعدة القضائيةالذي أ عطاه المشرع للإدلء بالس ندات وح

 جباري؟طار مسطرة التحفيظ الإ يسري هذا المقتضى على التعرض في اإ فهل .ختياريةالعادية الإ 

ذ أ ن المشرع قيد جباري ويتعارض مع مقتضياتها اإ الإ  يسري على مسطرة التحفيظ في رأ يي أ ن هذا المقتضى ل

يداع اللئحة والتصميم التجزيئين ليقوم بتأ سيس الرسوم العقارية لمنر مة على نشر اإ أ شهر ا 4بأ جل  المحافظ

                                                           

 :يجب على كل شخص يقدم طلب التعرض باسم الغير : على مايلي 12ينص الفال  -1

 أن يثبت هويته؛_2

 عندما يتعرض بافته وايا أو نائبا قانونيا أو وكيلا أن يبرر ذلك بالإدلاء بوثائق احيحة وأن يعطي البيانات المقررة في الفال- 1

 .من هذا القانون، وأن يدلي برسوم الإراثات عندما يتعلق الأمر بشركاء في الإرث 11

يمكن في جميع الأحوال، على شرط أن تقدم الإثباتات المناوص عليها سابقا، التدخل في المسطرة عن طريق التعرض باسم 
واياء والممثلين الشرعيين ووكيل الملك والقاضي المكلف المحجورين والقاارين والغائبين والمفقودين وغير الحاضرين، وذلك من طرف الأ

 ''بشؤون القاارين والقيم على أموال الغائبين والمفقودين
2

  288:قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي م س،ص: محمد خيري  -
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حالة التعرضات عن المحكمة واإ
1
ل جل ثلثة أ شهر الذي ي فقط على المسطرة العادية نظرا وأ ن ذلك يسر ،

كما تم نسخه وتعويضه 11أ عطاه المشرع للمحافظ العقاري في الفقرة الرابعة من الفصل 
2
. 

  الحالت التي يمكن فيها التعرض؟فما هي

 حالت التعرض_ب

حالة النزاع بشأ ن ملكية العقار كانت حالت التعرض منحر ة في  24_20قبل صدور القانون رقم 

أ و في حالى المنازعة في حق عيني من الحقوق القابلة للتقييد في  أ و بشأ ن حدود العقار، أ و مدى هذه الملكية،

 .الرسم العقاري

ل أ نه وهي حالة المنازعة في حق وقع  بعد صدور القانون المشار اليه أ عله فقد أ ضاف المشرع حالة جديدة اإ

 .84علن عنه طبق الفصل الإ 

يمكن لكل شخ  يدع  حقا على عقار تم طلب '':  يلي ين  على ما 14وهكذا أ صبح الفصل 

يبتدئ من يوم نشر الإعلن  تحفيظه أ ن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلل أ جل شهرين

ن لم يكن قام بذلك من قبل وذلك  :عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية اإ

 في حالة المنازعة في وجود حق الملكية لطالب التحفيظ أ و في مدى هذا الحق أ و بشأ ن حدود العقار؛- 2

 س يقع تأ سيسه؛ دعاء باس تحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذيفي حالة الإ - 1

''.من هذا القانون 84في حالة المنازعة في حق وقع الإعلن عنه طبقا للفصل - 1
3
 

                                                           

لعقارية بإنشاء الرسوم العقارية لمطالب التحفيظ بمجرد انتهاء أجل التعرض يقوم المحافظ على الأملاك ا '':مايليعلى  28_12ينص الفال  -1

 ''.التي لم تكن محل تعرض ويحيل المطالب المثقلة بالتعرضات على المحكمة الابتدائية للبت في النزاعات المتعلقة بها
ي بالحجج في المسطرة ونشير أيضا في هذا السياق الى أن المشرع حذف الانذار الذي كان يتم ارساله من المحافظ الى المتعرض لكي يدل

 .العادية حيث أابح المشرع يعطي للمتعرض أجل الشهر للادلاء بذلك والا فانه يتم الغاء التعرض بشكل تلقائي
2-

خلال الثلاثة أشهر الموالية لانارام الأجل المناوص عليه في  '':كما تم نسخه وتعويضه على مايلي 31تنص الفقرة الرابعة من الفال  

 ''.ه المحافظ على الأملاك العقارية مطلب التحفيظ والوثائق المتعلقة به إلى المحكمة الابتدائية التي يقع العقار بدائرتهايوج 13الفال 
3
جميع الأحوال يناب على حق عيني أو مداه فحق الملكية هو حق عيني وحدود العقار هو في مدى حق عيني  في رأيي أن التعرض في - 

تكون حقوق عينية،وبالتالي فان  84النص يتكلم عن الحق العيني ،كما أن الحقوق الممكن إيداعها طبق الفال والبند الثاني هو باريح 

 .وما توزيع تلك الحالات هو تفايل ليس إلا.التعرض يناب دائما على حق عيني
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لى أ نه بالنس بة لحالت التعرض ليس هناك اختلف بن ما هو منصوص عليه  وتجدر الإشارة اإ

تعرض في مسطرة التحفيظ فأ ي م  ،مقرر في مسطرة التحفيظ الإجباري أ عله وبن ما هو 14بالفصل 

 . 14لكي يقبل تعرضه يجب أ ن يكون محله تلكم الحالت المنصوص عليها في الفصل و الإجباري 

ن كانت الحالت ال ولى يرجع فيه اإلى المسطرة العامة_ويقتضي ال مر يداع طبق عودة لحالة الإ ال_اإ

ذ أ ن المشرع امعرض حديثنا عن الحقوق المكتس  في   84الفصل  س توجب بة أ ثناء سريان هذه المسطرة ، اإ

في مسطرة التحفيظ الإجباري 84جميع الحقوق طبقا للفصل  تشهرأ ن 
1
. 

 ؟لكن قبل ذلك نتساءل عن القرارات المتخذة بشأ ن التعرض من طرف المحافظ العقاري

 في مللية التحفيظ الإجباري قرارات المحافظ بشأ ن التعرضات_ج

أ ن يتم  ما أ ن يتم قبول التعرض،أ ولتعرضات لتخرج عن حالت ثلث ،فاإ ن قرارات المحافظ بشأ ن ااإ 

مارفضه أ و الغاؤه،  .أ ن يعمل المحافظ على تصالح ال طراف واإ

ذا رأ ى بأ نه يتوفر على جميع الشروط الشكليةالة ال ولى يقبل المحافظ التعرض اإ فف  الح
2

ويدل أ يضا 

على جدية المطالب التي تقدم بها المتعرض
3

ات المشار اليها وفق الشروط والشكلي ذا كان التعرض اإ خاصة 

سلفا ويمتلك  المحافظ تبعا لذلك صلحية قبوله وهو الذي يراقب أ جله وشروطه وشكلياته
4
وفي ذلك جاء  ،

لكن ردا على ال س باب مجتمعة لتداخلهما فان مسأ لة قبول التعرض على مسطرة '':قرار لمحكمة النقض بمايلي

أ و أ داء الوجيبة القضائية ورسم الدفاع أ و تقديم  التحفيظ العقاري سواء من حيث ال جل أ و صفة المتعرض ،

''كل ذلك يدخل في نطاق صلحيات المحافظ على ال ملك العقارية ،الرسوم والوثائق المؤيدة للتعرض
5
 

                                                           
1
  1أنظر النقطة الموالية في البند  - 
2

وأنه لما :...ك في رأيي يدخل في سلطة القاضي،جاء في قرار لمحكمة النقض مايليويذهب البعض الى القول بالشروط الجوهرية غير أن ذل -

كان الطاعنون قد طعنوا في قرار المحافظ وبنوا طعنهم على أن القضاء هو المختص في مدى حجية الوثائق التي أدلوا بها لتعزيز تعرضهم 
ض تسجيل تعرض الطاعنين على المطالب المذكورة وعلى الطعون وأنه ليس من اختااص المحافظ مناقشة السبب المعتمد في قراره برف

وأنها لما لم تفعل واعتمدت أسبابا أخرى غير واردة فيه فهي لم تجعل لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا فاسدا .الموجهة ضد هذا القرار 
 ''يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والابطال

 210:مرجع سابق ،ص:عمر أزوكار:،أورده  1003-2-182ملف مدني عدد  1004_ 23_3: بتاريخ 818:قرار محكمة النقض عدد
3
 . 184:قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي،م س ،ص: محمد خيري  - 
4

 . 241:مرجع سابق،ص:عمر أزوكار -
5
منشورغير  1002-2\23310،ملف مدني عدد 1008-01-18المؤرخ في  1828قرار محكمة النقض عدد  - 

 
. 
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وأ برز صور ذلك عند تقديمه خارج ال جل أ و  وقد يتم رفض التعرض مباشرة بعد عرضه على المحافظ،

ثبات الحصول أ و عدم اإ  ،دم أ داء الرسوم القضائيةبعد قبوله لعيتم الغاؤه لصفة لذى المتعرض،أ و في انعدام ا

 .أ و في حالة عدم تقديم الحجج المؤيدة للتعرض ،على المساعدة القضائية

 فاصل في النزاع والذي يقضي بعدم صحة التعرض ،قضائي حكم ء التعرض بناء على لغاكما يتم اإ 

وصله بنسخة تنفيذية من الحكم الصادر مصحوبة بشهادة بعدم الطعن ويتعن على المحافظ في هذه الحالة بعد ت

تمام اجراءات التحفيظ في اسم طالب التحفيظو بعد الطعن بالنقض أ ن يعمل على اإ بالس تتناف أ  
1
الذي وقع  

 .يداعه جبرااإ 

يوقعه أ طرافه  ،جراء صلح بن أ طراف النزاع دون عرضه على المحكمة اإ  قد يعمل المحافظ علىو 

ن له قوة الالتزام العرفيوتكو
2
عما ، ن الواقع له في مساطر التحفيظ الإ ورغم أ ميية هذا المقتضى واإ جباري فاإ

مكانية التي يتحدث بها الفصل أ مام صيغة الإ  غير متأ تى على أ مر الواقعجراء الصلح من المحافظ أ ثبت أ ن اإ 

12
3

معه أ ثناء حديثنا عن أ شغال البحث الشيء الذي قلنا  ،والمهام ال خرى الملقاة على المحافظ العقاري،

ثر  القانوني أ ن يعهد لجهة محايدة وذات كفاءة للقيام بهذه المهمة توخيا للإسراع في المسطرة، واعتبارا لل 

 .الايجابي الذي تتركه الحلول الودية في نفوس ال شخاص

كن لكل من ينازع في يم هنفاإ ، جباري التسجيل الإ  لطابع القضائي لمسطرةأ ما المشرع التونسي ونظرا ل

 لجنة المسح أ ن يتقدم للحاكم المكلف بالعتراض في مواجهة المالك المحتمل ،ل المقدمة  الحقوق موضوع التصاريح

عتراض يعد فالإ  وهو بهذا الشكل والمعنى ليختلف عن التعرض من زاوية المراد منه في التشريع المغربي ،

يكون قابل للتسجيل احق هبالحق بادعاءمنازعة على وجود الحق الذي يدعيه المر ح 
4
كوس يلة قانونية  ،

تهدف للتصدي للتسجيل العقاري لفائدة المر ح، ويجب على المعترض أ ن يبن موضوع الحقوق التي ينازع 

وترتبط المعارضات ارتباطا وثيقا بال عمال الفنية خاصة التحديد الذي يعد اإعلنا  ،فيها ونطاق اعتراضه وس نده

                                                           
1
  .184:قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي،م س ،ص: محمد خيري  - 

يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أثناء جريان المسطرة وقبل توجيه الملف إلى  ...'': كما تم تعديله وتميمه على مايلي 32ينص الفال  - 2

 .حرر محضرا بالالح يوقع من قبلهمالمحكمة الابتدائية، أن يعمل على تاالح الأطراف وي
 ''.وتكون لاتفاقات الأطراف المدرجة بهذا المحضر قوة الالتزام العرفي

3
 . 32أنظر الفقرة الرابعة من الفال  - 
4

 .204: ص 2888فرحات الراجحي ، الاعتراض على مطلب التسجيل العقاري، مارس  -

 . 23:مرجع سابق،ص:أشار إليه أسامة السالمي
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 من له ادعاء على العقارات موضوع التسجيل الإجباري ويتولى الحاكم المكلفودعوة لكل
1
قبول الاعتراضات  

ودراس تها وتقدير مدى وجاهتها ول تخضع الاعتراضات وكذلك التر يح بالملكية ل ية شكليات معينة
2
حيث  ،

تسي نوعا من المرونة ن الإجراءات ملوما تك اإ لتسجيل العقاري وخاصة الإجباري فنه اعتبارا لخصوصية ااإ 

فيكف  توفر المصلحة المحتملة
3
. 

وسوء أ  أ ن التعرضات الكيدية والصادرة عن تعسف  اإلىنشير في ختام حديثنا عن التعرض بق  أ ن 

المغربي نظرا لما أ ظهره الواقع من ابتزاز واس تعمال لهذه الوس يلة دون وجه حق وأ عط  شرع الم نية تصدى لها 

حديد على من ثبت في حقه اس تعمال ذلكللمحكمة أ ن تضرب بيد من 
4
. 

ذا كان العقار في طور التحفيظ ل يخلو من تر فات واقعة عليه كيف تعامل مشرع مسطرة ، ف واإ

 سطرة ؟الم جباري مع احتمال اكتساب حق أ ثناء هذه التحفيظ الإ 

 جباريالمكتس بة أ ثناء مسطرة التحفيظ الإ الحقوق _1

 : الملحظات بعض نبدياء مسطرة التحفيظ نود أ ن قبل الخوض في الحقوق المكتس بة أ ثن

العقارات والحقوق العينية العقارية أ ثناء مسطرة التحفيظ من القيام  أ صحاب المشرع لم يمنع: الملحظة ال ولى

بش تى التر فات الممكنة عليها على عكس بعض مساطر التحفيظ الاجباري
5
. 

                                                           
1
وهو قاض من قضاة المحكمة العقارية يعينه رئيسها على رأس كل منطقة فرعية، يتولى الإشراف على تحديد المنطقة : اضي المكلف الق - 

التي عهّد بها والإشراف على جميع الأبحاث الفنية والقيام بالأبحاث الإسقرائية اللازمة وهو رئيس لجنة المسح، وتختلف مؤسّسة القاضي 
يع التونسي عن مؤسسة القاضي المقرّر بالمحكمة الابتدائية وحتى عن مؤسسة القاضي المقرّر بالمحكمة العقارية لان كلاهما المكلّف في التشر 

 يتعهد بالبحث في ملف معين، في حين أن الحاكم المكلف يتعهد بالبحث في كامل المنطقة
 221ص.5101عة الثانية، تونس ، مجمع الأطرش للكتاب المختص،الطبصعلي كحلون، القانون العقاري الخا

2
  .17:سمية اليزيدي ،التسجيل  العقاري الإجباري، مرجع سابق ،ص - 

3
  23:مرجع سابق ،ص:أسامة السالمي - 

كل طلب للتحفيظ أو تعرض عليه ثبت للمحكمة صدوره عن تعسف أو كيد أو سوء نية يوجب ضد ''كما تم تعديله وتتميمه 18ينص الفصل  -4
لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لا يقل مبلغها عن عشرة في المائة من قيمة العقار أو الحق صاحبه غرامة 

 .والكل دون المساس بحق الأطراف المتضررة في التعويض. المدعى به
  ''والبت، عند الاقتضاء، في طلبات التعويض إن المحكمة التي أحيل عليها مطلب التحفيظ لها صلاحية الحكم تلقائيا بالغرامة

5
  .كما هو الحال في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية كما سبقت الاشارة الى ذلك - 
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المكتس بة أ ثناء مسطرة التحفيظ تشهر جميع الحقوق أ ن  أ مرة صيغةب  أ وجب المشرع:الملحظة الثانية 

من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه  84يداع طبقا لمقتضيات الفصل عن طريق الإ جباري الإ 

 .24_20بالقانون رقم 

''يجب نشر''عبارة  20_12س تعمل المشرع في الفصل اإ  :الثالثةالملحظة 
1
في حن كان عليه أ ن يقول  

تحس با ل ي تأ ويل مخالف قد يفهم منه أ ن المشرع يقصد بذلك ل ن هذا هو المعنى المقصود،'' شهريجب ''

مع العلم أ ن المقصود غير ذلك هو شهر جميع الحقوق  84النشر في الجريدة الرسمية للحق المودع طبق الفصل 

 .84المكتس بة طبق الفصل 

ذا كان الف أ و يتركه خارج دائرة التعامل  هأ ن يجمد س من شأ ن ذلك ليف  ،في طور التحفيظ عقار اإ

ع التر فات نه يظل طيلة تلك  المدة الفاصلة عرضة لجميالرسم العقاري ،بل اإ  سلى حن تحفيظه وتأ سياإ 

رادية كانتقال الحقوق بفعل يرها،أ و غير الإ هن وغر رادية كالبيع والقسمة والمعاوضة والوالعمليات سواء كانت اإ 

تعن شهرهاالوفاة،وهي تر فات وأ عمال ي 
2
. 

لى تأ سيس رسم عقاري ،وما يترتب عنه من ال ثر التطهيري من جميع اإ وقد تؤدي مسطرة التحفيظ 

 .والتي لم يقع الاحتجاج بها أ ثناء مسطرة التحفيظالحقوق ال صلية والمتفرعة عن حق الملكية 

ور التحفيظ من ولتفادي قاعدة التطهير ،قرر المشرع ل صحاب الحقوق التي نشأ ت على العقار في ط

من الناحية العملية بمسطرة الخلصة الاصلحية  في الجريدة الرسمية بما يعبر عنهأ و النشر ماارسة التعرض،

 84مسطرة الايداع طبق الفصل عن طريق أ و  81المقررة في الفصل 
3
. 

ذا كان التعرض باعتباره ادعاء حق  انونية لقعماله وفق القواعد ااإ ، يتم لتحفيظ طلب ل  يجري بشأ نهواإ

المكتس بة أ ثناء مسطرة ن الحقوق ، فاإ كما س بقت الاشارة الى ذلكجباري الخاصة بمسطرة التحفيظ الإ 

 .ة في هذه المسطرةرقر الم جباري أ يضا يس توجب اتباع القواعد الخاصةالتحفيظ الإ 

جباري عن طريق الفصل ر الحقوق أ ثناء مسطرة التحفيظ الإ مكانية شهاإ ن المشرع أ خرج اإ وهكذا ف

 :مايلي 20_12حيث جاء في الفصل  84ون  بصفة أ مرة على ايداعها طبق الفصل  81

                                                           
1

 ''.من هذا القانون 84يجب نشر كل حق تم اكتسابه خلال مسطرة التحفيظ طبقا لمقتضيات الفال  '':على ما يلي 21_12ينص الفال  -
2
 . 28:ص ،ابقس رجعم: الحبيب شوراق - 

3
 . 223:مرجع سابق ،ص:عمر أزوكار - 
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''.من هذا القانون 84يجب نشر كل حق تم اكتسابه خلل مسطرة التحفيظ طبقا لمقتضيات الفصل    ''
1
 

 . 81واتباع مسطرة الفصل   يمكن معه التفاق على مخالفتهاوقد جاءت القاعدة القانونية أ مرة بما ل

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية كانت تحث المحافظن على اللجوء الى مسطرة ن اإ وفي حقيقة ال مر ف

خاصة في مسطرة التحفيظ الجماع  تفاديا للخلصات الاصلحية 81دون مسطرة الفصل  84الفصل 
2
 . 

طور  على عقار في لصاحب حق قابل للإشهار في الرسم العقاري نشأ   84وتسمح مسطرة الفصل 

لكي يتأ تى له حفظ الرتبة في التقييد لحظة تأ سيس الرسم  تعلقة بالحق لدى المحافظ ،لم ثائق اويداع الالتحفيظ اإ 

العقاري والتمسك بحجة هذا التقييد في مواجهة الغير
3
 . 

وفي حالة قبول المحافظ وبعد أ داء الواجبات المتطلبة 
4

يداع الطلب بسجل التعرضات تحت رقم يتم اإ 

مع تحرير بيان موجز للعملية يرتب بعد طبعه في ملف فرع  مخص  لذلكترتيبي 
5
. 

فيما يلي 84وتتمثل أ هم القواعد التي تحكم مسطرة الايداع طبق الفصل 
6
: 

                                                           
1

من  84بغض النظر عن المسطرة المقررة في الفال  '':من ظهير  التحفيظ العقاري كما وقع نسخه وتعويضه على مايلي 83ينص الفال  -

نشره بالجريدة الرسمية بعد إيداع الوثائق هذا القانون، يمكن لااحب حق وقع إنشاؤه أو تغييره أو الإقرار به أثناء مسطرة التحفيظ أن يطلب 
 .لمثبتة للحق بالمحافظة العقاريةا

 .تتابع مسطرة التحفيظ بافة قانونية مع أخذ الحق المنشأ أو المغير أو المقر به بعين الاعتبار

 .يكتسب ااحب الحق المنشأ أو المغير أو المقر به افة طالب التحفيظ في حدود الحق المعترف له به

فيجب أن يعاد نشره من جديد ليفتح أجل شهرين للتعرض، يبتدئ من تاريخ  كان الإعلان عن انتهاء التحديد قد تم نشره بالجريدة الرسميةإذا 
 .تقبل إلا التعرضات المنابة مباشرة على الحق المذكور نوفي هذه الحالة ل. الإعلان عن الحق المنشأ أو المغير أو المقر به

 .عند التحفيظ الحق المنشأ أو المغير أو المقر به خلال المسطرة يؤخذ بعين الاعتبار

-
2
من ظهير التحفيظ العقاري تفاديا  84طبقا للفال ...من الأفضل إيداع البيوعات :...''جاء في احدى دلائل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية 

 ''...من ظهير التحفيظ الجماعي 20تضيات الفال للخلااات الاالاحية ،وفي حالة اللجوء اليها يتعين تطبيق الفال مق

 1:مرجع سابق ،ص:التحفيظ الجماعي-
-

3
  221:مرجع سابق ،ص:عمر أزوكار

-
4
لا يكون مجانيا،فالمجانية تنارف فقط الى إيداع مطالب التحفيظ ،وليس للعمليات التي  84لقد سبق أن عبرنا على كون الايداع طبق الفال  

تنارف الى ايداع مطالب التحفيظ،وهذا استثناء من القواعد  1المشرع لم يبين نيته اراحة لكن المجانية حسب الفال الواردة عليه،فرغم أن 

 ,التي توجب أداء الرسوم وإلا تم رفض المطلب،والاستثناء يجب أن يبقي في حدود ما نص عليه المشرع ولايجب التوسع فيه

لا تسري عليه الدعيرة  أو الغرامة المتعلقة بالتقييدات اللاحقة على التحفيظ طبقا  84طبق ابفال  كما تجدر الاشارة الى أن التأخير عن الايداع

في شأن غرامة التأخير على الطلبات المقدمة في ''تحت موضوع 1021يناير  22الاادرة بتاريخ  381،فقد جاء في الدورية عدد  21للفال 

وتأسيسا على ماسبق يتعين عليكم عدم تطبيق غرامة ....'والتي جاء فيها ''حفيظ العقاريمن الظهير المتعلق بالت  84و 83اطار الفالين 

من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري كما  84و83التأخير عن طلبات الاعلان أو ايداع الحقوق المتعلقة بمطالب التحفيظ وفقا لأحكام الفالين 

 '...تم تغييره وتتميمه

 1021يناير  22الاادرة بتاريخ  381عدد  دورية المحافظ العام:أنظر
-

5
  12:مرجع سابق ،ص:الحبيب شوراق 

6
 :ينظر - 

  وما يليها 221: مرجع سابق، ص:عمر أزوكار 
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يداع وبأ ي كيفية كانت يخضع لمسطرة الإ  جباريأ ثناء مسطرة التحفيظ الإ  ع انشاؤهكل حق وق-

ذا الرسم العقاري،شريطة أ ن يكون من الحقوق القابلة للتقييد في تقاعس صاحب الحق القابل للتقييد في  واإ

لى حن تأ سيس الرسم العقاري ،طهر العقار من الحقوق اإ  84صل الرسم العقاري دون سلوك مسطرة الف

نما يكون التعويض نقدا اإ ،ول مجال للمطالبة بها عينا  شهرهاالعينية التي لم يقع  شروطه المقررة ن وجدت واإ

من  84..لنه طبقا للفصأ ثير فاإ  لكن ردا على ما...'':طار جاء في قرار لمحكمة النقض مايليا الإ قانونا،وفي هذ

يداعه الوثائق اإ  ...ن انتقل حق بن أ حياء أ ثناء مسطرة التحفيظ يس توجب مباشرة ظهير التحفيظ العقاري فاإ 

عطائهااللزمة لدى المحافظ للتقييد في سجل التعرضات  يخ هذا التقييد ،وفي حالة تم أ ثر التسجيل من تار واإ

تحفيظ العقار ولو لم يكن من أ جرى التر ف له بحق واجب التسجيل ولم يودع وثائق انتقال الحق له،ولم 

ل ينشأ  لفائدته أ ي أ ثر لحق عيني قبل سلفه المحفظ له،ل نه حق نشأ  قبل تحفيظ تقيد على الكيفية المذكورة 

دعوا ة على قضاة الموضوع أ ن الطالبن الثابت من وقائع القضية المعروضالعقار وطهره التحفيظ منه ،ولما كان ا

شراء موروثهم من موروث المطلوبن للعقار موضوع الدعوى أ ثناء مسطرة التحفيظ ولم يودع وثائق شرائه 

عمال أ ثره عند التحفيظ أ ثناء التحفيظ ل  حق ن ادعاءهم ائع له،فاإ لى أ ن تم هذا التحفيظ في اسم الباإ تقييده واإ

ملكية العقار استنادا الى شراء موروثهم له السابق عن التحفيظ وغير المسجل في الرسم العقاري يبق  غير 

نشاء رسم عقاري له ترتب عنه بطل  ن ماعدامؤسس ،والمحكمة لما صرحت بأ ن تحفيظ العقار المدع  فيه واإ

اءها على أ ساس وعللت من الرسوم ال خرى وتطهير الملك  من أ ي حق عيني غير مضمن به،ركزت قض

''.بالوس يلتن غير مؤسسماقراراها و 
1
  

يداع ل العقاري من طرف المحافظ ،فان الإ  ذا كان الايداع يحفظ الرتبة يوم تأ سيس الرسماإ _  

  أ نه يداعه من طرف المحافظ ،وبن شخ  أ خر يدعاإ ن فيما بينهم ،أ و بن مودع قبل يحفظ الرتبة بن المودع

وفي ذلك جاء في قرار ،يداعه اإ لى تقييده أ و رفض المحافظ اإ ل أ نه لم يبادر اإ س المطلب تلق  الحق على نف

حيث صح ما عابته الطاعنتان على القرار ذلك أ نه علل قضاءه ''مايلي 1222مارس  21لمحكمة النقض بتاريخ 

ناريخ فتضى رسوم أ شرية ثابتة التلى الغير حسن النية بمق اإ ههما بأ نه بثبوت انتقال الملكية تجا ه ل يمكن تقييد اإ

جبار الورثة الخلف العام للبائع بتنفيذ عقد البيع الصادر عن طريق اإ  اإلعقد بيع سابق لهما من حيث التاريخ 

نه ل مجال في النازلة م لفائدة الغير في حن من جهة فاإ على عقود البيع الصادرة منهعن سلفهم والتشطيب 

طار يتعلق بتقييد شراء الطاعنن في اإ  نماة مادام ان ال مر فيها اإ سوء الني لتطبيق قاعدة حسن النية أ و

                                                           
1
غير منشور 1002\3\2\1148،ملف مدني عدد 1001\20\03،المؤرخ في 3234قرار محكمة النقض عدد  - 
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نه يتجلى من كتاب المطلوب المحافظ اإ من ظهير التحفيظ العقاري ومن جهة ثانية ف 84مقتضيات الفصل 

 براء من المساميةالمباشرة ،وأ ن عقدبشهادة الإ  دلءالذي وجهه اإلى الطاعنن يدعوهما فيه الى الإ .... المؤرخ في

ل ثة البائع لهما لم تقيد من طرفه اإ راغاية قبل التاريخ المذكور بينما اإ شرائهما المطلوب تقييده كان مودعا لديه لهذه ال

وأ ن الطاعنتن أ ثارتا ذلك أ مام المحكمة  1221\22\11حسب جوابه المدلى في جلسة  1221\21\24بتاريخ 

   ما له من تأ ثير على الفصل في النزاع جااء بذلك ناقمصدرة القرار المطعون فيه ولم يناقشه هذا ال خير رغم

''والإبطالالمشار اليه فعرضه بالتاي للنقض  84خارق للفصل التعليل المنزل منزلة انعدامه و 
1
  

كما تم تعديله   14من الحالت التي يقبل التعرض عليها وذلك حسب الفصل  84يداع طبق الفصل الإ _

ذا24_20وهي من بن مس تجدات قانون مر معنا سلفا، ،وفقوتتميمه  أ ن الحقوق  علمنا تبعا لذلك  ،واإ

لجباري ل يمكن شهرها المكتس بة أ ثناء مسطرة التحفيظ الإ  تبن لنا حجم التعرضات  ،84عن طريق الفصل  اإ

يداعه طبق الفصل كن التعرض فيها على حق وقع اإ التي يمكن أ ن تقع على هذه المسطرة،وتتعدد الصور التي يم

جباري لشص  عن ت العقار موضوع مسطرة التحفيظ الإ ،حيث قد يعمل أ حد طلب التحفيظ الى تفوي84

يداع بوصف الهبة قد انصبت على لى التعرض على الإ اإ عن طريق الهبة،فيعمد المشتري  خرطريق البيع ول  

مسطرة التحفيظ يداع حجز تحفظ  أ و تنفيدي على عقار أ ثناء سريان اإ أ و أ ن يتم التعرض على ملك  الغير ،

يخ،كما يمكن تصور ذلك في الاجباري بحجة أ ن العقار قد بيع قبل ذلك بموجب محرر رسم  أ و محرر ثابت التار

يداع شرائه طبق ،ويعمد الى اإ الإجباري ع وهو في طور التحفيظذا اشترى شخ  عقارا على الش يااإ حال ما 

يداع طلبا لشفعة العقار،بالستناد الى المادة لى التعرض على الإ الملك المش تاعن اإ  فيعمد أ حد 84الفصل 

 ...من مدونة الحقوق العينية 121

يمكن القول في والتي  الإختياريةلى بعض المقتضيات التي جاءت في المسطرة اإ شارة كما أ نه يجب الإ 

حيث  84أ لة الشهر طبق الفصل جباري وبالخصوص مستتعارض مع مسطرة التحفيظ الإ  الوهلة ال ولى أ نها

ليه من اإ رجاع الملف اإ عقاري وبعد الحقوق التي تحكم بها المحكمة تبعا لإحالة التعرض من طرف المحافظ ال اإن

81صلحية  طبق الفصل اإ نه يتم شهرها عن طريق خلصة فاإ  ،ةالمحكم
2

، وتتابع المسطرة في اسم المحكوم له 

                                                           
1
غير منشور 1008-22-4028،ملف مدني عدد 1020\03\01المؤرخ في   2004قرار محكمة النقض عدد  - 

 
 

2
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بالإعلان عن الحقوق المحكوم بها، وفق الشروط '' :مكرر على مايلي 31تنص الفرة الأخيرة من الفال   -

  ''.83والشكليات المناوص عليها في الفال 
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همع العلم أ ن المحافظ هو من تبق  له سلطة النظر في التحفيظ من عدم
1
جراء فهل يتم اعتماد نفس الإ  ،

 جباري؟التحفيظ الإ  بخصوص التعرضات التي تبت فيها المحكمة في مساطر

نه ابه ولو عن طريق الحكم القضائي فاإ القول أ ن أ ي حق تم اكتس بالإعتماد على الإطار النظري يمكن

 20_12الفصل  لصيغة الوجوب التي يخاطب بهالخصوصية المسطرة و نظرا  84يجب شهره طبق الفصل 

لقاعدة أ ن العام يؤخذ كذلك لكون المشرع تكلم بصيغة العموم عن الحقوق المكتس بة،وا المحافظ العقاري ،و

هذا المقتضى في مسطرة التحفيظ لى أ ن يأ تي دليل يخصصه،وبالتاي فل مجال لإعمال اإ على ملومه 

المتعلقة  84ات مسطرة الفصل ن الى شكليومنها مع وجوب الرك 81وتستبعد مسطرة الفصل جباري،الإ 

 .بالإيداع

 :توجهانلمحافظن أ نفسهم أ ن ل وباعتمادنا على تقنية المقابلة مع المحافظن العقارين،تبن لنا 

ال ول فالتوجه
2
عمال مقتضيات الفصل   81ن اإلى مقتضيات الفصل ويذهب اإلى أ نه يجب الرك:   84وليمكن اإ

عادة شهر الحق طبق هذ  .ه الكيفية يمكن التعرض عليه ،والحال أ ن ال مر يتعلق بمقرر قضائيعلى اعتبار أ ن اإ

الثانيالتوجه أ ما 
3
لى أ نه في هذه المساطر وعند رجوع الملف من المحكمة فاإن المحافظ يتجه مباشرة اإلى : يذهب اإ

ل تأ سيس الرسم العقاري للمحكوم له دون الركون ل ي شكلية أ خرى لل شهار،وذلك ل ن نفس ال مر كان يعم

طار ضم الاراضي الفلحية طار التحفيظ الإجباري في اإ  .به في اإ

ذا كان لكل رأ ي مبرراته ، ل للواقع العملي الذي كان معمول به  فاإ ن كان ل يستند اإ فالرأ ي ال خير واإ

نه ل  التحفيظ الإجباري سطرةفهو ال نجع على مس توى سرعة م  ية،في مساطر ضم ال راضي الفلح  ،ثم اإ

عا دة شهر هذا الحق وفق شكلية أ خرى،مادام أ ن ال مر لن يقبل فيه أ ي تعرض وأ ن ال جال طائلة من اإ

 .المعطاة للتعرض س تنتهي  وتصور حالة أ خرى للتعرض على الحق المحكوم به ل يس تقيم نظريا وملليا

                                                           

تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه، ''لي على ماي 31تنص الفقرة الثُانية من الفال  - 1

ل أو وتحيل الأطراف للعمل بقرارها، بعد اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، على المحافظ على الأملاك العقارية الذي له وحده النظر في قبو

 ''.مكرر 31ق الطعن المناوص عليه في الفال رفض مطلب التحفيظ كلا أو بعضا مع الاحتفاظ بح

 1022ديسمبر  30الاادرة بتاريخ  382دورية المحافظ العام عدد :ينظر أيضا
2
 رأي السيد المحافظ العقاري لدى المحافظة العقارية لسيدي يوسف بنعلي بمراكش - 

 
3

.رأي السيد المحافظ العقاري لدى المحافظة العقارية بسطات -
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ذا كانت هذه هي جل المراحل التي تمر منها العقارات في طور التحفيظ،  تلق  وكذا الشكليات المتبعة في واإ

  .ذلك موضوع النقطة اللحقة.ةم العقاريو جراء التاي هو تأ سيس الرسن الإ اإ فتدخلت الغير،

 المتعلقة بمنطقة التحفيظ الإجباري تأ سيس الرسوم العقارية: ثانيا

على المحافظ  ،المسطرة والمراحل السابقة،ليعمل جباريظ الإ تجتاز مطالب التحفيظ موضوع التحفي

حالة المطالب اإ مع  اتالب التي لم يقع بشأ نها تعرضرسوم العقارية بالنس بة للمطلتأ سيس او يظ قرار التحف  اتخاذ

 .على المحكمة الابتدائية لكي تبت فيها االمثقلة به

بمجرد انتهاء أ جل التعرض يقوم المحافظ على :مايلي 21_12وفي هذا الس ياق جاء في الفصل 

نشاءال ملك العقارية  طالب التحفيظ التي لم تكن محل تعرض ويحيل المطالب المثقلة الرسوم العقارية لم باإ

 ''بالتعرضات على المحكمة الابتدائية

أ ي ن المشرع أ عط  للمحافظ أ جل معينا لتخاذ قرار التحفيظ وهو انتهاء أ جل التعرض وعلى هذا ال ساس فاإ 

ليس للمحافظ في مسطرة ،كما أ نه ليةالتجزيئين بمقر السلطة المح  يداع اللئحة والتصميماإ أ شهر من نشر  4بعد 

لغاءجباري أ ن يقوم التحفيظ الإ  ولكون المشرع التحفيظ، لإجباريةمطالب التحفيظ المودعة لديه اعتبارا  باإ

 :ماوضعه بن حالتن وه

 .تأ سيس الرسوم العقارية في حالة مطالب التحفيظ غير المثقلة بالتعرضات_

ة في مطالب التحفيظ مع العلم أ نه بعد بت المحكم بتدائية المحكمة الإ  لمثقلة بالتعرضات علىحالة المطالب ااإ _

،حسب ما جاء في الحكم أ و يتم تأ سيس الرسوم العقارية بعد ذلك نهاإ لى المحافظ العقاري فاإ ورجوع الملف 

 .القرار القضائي

يمة وأ نه لم ذا ثبت له أ ن المسطرة سل فظ يقوم بتأ سيس الرسوم العقارية اإ ن المحاوعلى هذا ال ساس فاإ 

يقع أ ي تعرض ،وفي هذه الحالة ال خيرة فعند عودة الحكم أ و القرار من المحكمة يتم هو ال خر استنادا اليه 

لعامة المنظمة له سواء من بتأ سيس الرسوم العقارية المتعلقة به،ويسري على تأ سيس الرسم العقاري القواعد ا

 (1)أ و من حيث مضمونه( 2)جراءات المتعلقة به حيث الإ 
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 جباريارية المتعلقة بمناطق التحفيظ الإ جراءات المتبعة لتأ سيس الرسوم العقالإ _2

جراءات نه يعمل على اتخاذ الإ اإ العقاري ف نتيجة للمراقبة التي يقوم بها المحافظ قبل تأ سيس الرسم

 :التالية

عطاءوم العقاري داع وتأ سيس الرسييداع قرار التحفيظ بسجل الإ اإ _ رقم يسم  رقم الرسم  كل واحد منها باإ

العقاري 
1
. 

مخص   2عقاري  يحمل الرقم المذكور ويتكون من ملف فرع  يحمل دائما رقم تكوين ملف لكل رسم _

لترتيب وثائق مسطرة التحفيظ وقرار التحفيظ كما يتكون الملف عند الاقتضاء من ملفات فرعية أ خرى في 

 .84تم ايداعها طبق الفصل  حالة وجود تقييدات ملزمة

 .ذلك بالكناش العقاري ونظير الرسم العقاري دتحرير بيان تأ سيس الرسم العقاري وطبعه بع_

 .علم مصلحة المسح بقرار التحفيظ ورقم الرسم العقاري قصد تحين الخريطة العقارية للمنطقة اإ _

قا لدعم طلب دارية للملكية المودعة سابلإ لغاء على جميع الرسوم والوثائق والشهادات اوضع خاتم الإ _

التحفيظ
2
. 

  logi_cfتضمن المعلومات ال ساس ية وتخزينها بالحاسوب لتحين قاعدة المعلوميات وفق النظام المعلومياتي _

 .GEDتصوير ملف الرسم العقاري الجديد بجميع وثائقه  في جذاذات طبقا لنظام التدبير ال ي للوثائق_
3
 

 .مع وضع خاتم المحافظة العقارية عليهاتوقيع المحافظ أ و نائبه للرسوم العقارية 

طار المسطرة المؤسس في اإ  رسم العقاريفماذا يتضمن الرسم العقاري الذي نتحدث عنه وهل يختلف عن ال

 ؟الإختيارية العادية
                                                           

1
تميو  2880تسلسلي لكل رسم عقاري جديد يضاف اليه الرقم المميو للمحافظة العقارية ،وقد كانت المحافظات العقارية قبل وهو رقم  -

فاذا ما تم تأسيس رسم عقاري  3---2ومثاله المحافظة العقارية لللرباط التي تميز بالرق )بالحروف لكن بعده تقرر التمييز عن طريق الأرقام 

وقد كان الداعي الى تغيير الحروف (23\200000فان الرقم الذي يعطى للرسم العقاري هو  200000لا  وفق تسلسله جديد وكان رقمه مث

 logi_CFبالأرقام هو الاستجابة الى ضرورات تطبيق المعلوميات في المحافظات العقارية حيث نجد أن المحافظات اليوم تستعمل نظاما يسمى 

 .يا الواردة على المحافظة العقاريةويستعمل هذا النظام لجميع القضا

 18:م س ،ص:الحبيب شوراق
2
  2821يونيو  3من ظهير  3الفال  - 
3

الوثائق وادخالها الى ( سكانير)وقد كان يعمل من قبل بنظام الميكروغرافيا الا أن النظام المتعلق بالتدبير الآلي حل محله وهو نظام لتاوير -

 الحاسوب 

 1021لتدريب بالمحافظة العقارية بسطات تقرير عن ا:خالد العظيمي
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 مضمون الرسم العقاري_1

ر ثاإ   الرسوم العقارية المحدثة على ليس هناك أ ي مقتضى قانوني ين  على بيانات خاصة فيما يخ

، غير المتعارضة مطبقة العقاري المقتضيات العامة لظهير التحفيظجعل ومادام أ ن المشرع  جباري،التحفيظ الإ 

على مسطرة التحفيظ الإجباري للفرع السادس
1
 :مايلي ضمن لزوماتتفان هذه الرسوم  ،

 وصفا مفصل للعقار مع حدوده وبيان ال ملك المجاورة والملصقة له ونوعه ومساحته؛- 

ن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام الإ -  سم الشصصي والعائلي للمالك ومحل سكناه وحالته المدنية وجنسيته واإ

 . من مدونة ال سرة 41يات المادة الماي للزواج أ و كل اتفاق تم طبقا لمقتض 

ب كل التنصي  على نصييتضمن في حالة الش ياع نفس البيانات المذكورة أ عله بالنس بة لكل شريك مع _

 . واحد منهم

ذا كان المالك شخصا اعتباريا فيجب بيان تسميته وشكله القانوني ومقره الاجتماع  وكذا ماثله القانوني؛  اإ

،سواء كانت حقوق كما هي واردة حر ا في مدونة الحقوق العينية الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقار- 

عينية أ صلية
2

،أ و تبعية
3
. 

                                                           
1

تخضع العقارات الموجودة بمناطق التحفيظ الإجباري  '':من الفرع الادس من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي 2_12ينص الفال -

 '' .لمقتضيات هذا الفرع ولما لا يخالفها من مقتضيات هذا القانون
 .هو الحق الذي يقوم بذاته من غير حاجة إلى أي حق آخر يستند إليه نة الحقوق العينيةمن مدو 8حسب المادة  الحق العيني الأالي-2

 :والحقوق العينية الأالية هي 
 حق الملكية ؛ -       
 حق الارتفاق والتحملات العقارية ؛  -       
 حق الانتفاع ؛ -       
 حق العمرى ؛  -       
 حق الاستعمال ؛  -       
 السطحية ؛ حق  -       
 حق الكراء الطويل الأمد ؛  -       
 حق الحبس ؛ -       
 ؛ حق الزينة   -       
 حق الهواء و التعلية؛ -       

  الحقوق العرفية المنشأة بوجه احيح قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ -         
هو الحق الذي لا يقوم بذاته، وإنما يستند في قيامه على وجود حق  ةمن مدونة الحقوق العيني 20حسب المادة  الحق العيني التبعي - 3

 :والحقوق العينية التبعية هي . شخاي، ويكون ضمانا للوفاء به
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 قاري ورقمه الترتيبيرقم الرسم الع_

 تصميم العقار الذي يبق  ملحقا به_

ذا أ سس أ ي رسم العقاري أ و قيد به حق عيني في اسم قاصر أ و محجور، فيجب التنصي  فيه على سن _ اإ

القاصر أ و نوع عدم ال هلية
1
. 

جباري من حيث مضمونها طار مللية التحفيظ الإ اإ لمحدثة في وصفوة القول أ ن الرسوم العقارية ا

طار المسطرة العادية ظهير التحفيظ العقاريللمقتضيات كلياتها تخضع وش  في اإ
2

ل أ ن ذلك ل يمنع أ ن يقوم  ،اإ

عطائها رسما عقاريا عطاء رقم للعملية بأ كملها واإ لخريطة العامة لمنطقة التحفيظ تلحق به او  ، أ م المحافظ باإ

اتها وبياناتها المس تقلة عنه كما بيناها،  ،مع الحرص على  أ ن تكون الرسوم العقارية الفرعية بشكليجباريالإ 

 .بالتاريخ  والحضاري ،يوصف في يوم  مانجاز يمكن أ ن اإ عمل تنظيم  وحرصا على ك

المسح العقاري يفرض أ ن يختم فاإن  جيل الإجباريس للطابع القضائي لمسطرة الت  اونظر  تونسفي أ ما     

ة المسحية  باسم من ثبتت ملكيتهم لها وفي صورة وجوبا بحكم ايجابي بتسجيل العقارات المشمولة بالمنطق

فل يمكن أ ن تختم أ عمال المسح بحكم بالرفض على  3سجل باسم الملك  الخاص للدولةر فاإن العقار يعتبر ي التعذّ 

 .غرار ما هو معمول به في التسجيل العقاري الاختياري

يعتمد القضاء حيث ي في تونس وجدير بالذكر أ نه نميز بن نوعن من ال حكام بالتسجيل الإجبار   

حداهما فردية ماثلة في رئيس لجنة المسح  المسح  للبت في ملفات المسح على صنفن من الهيئات القضائية اإ

                                                                                                                                                                                     
 الامتيازات ؛  -       
 الرهن الحيازي ؛  -       
 .الرهون الرسمية  -       

1
ه حق عيني في اسم قاار أو محجور، فيجب التنايص فيه على سن إذا أسس الرسم العقاري أو قيد ب'' : على مايلي 11ينص الفال  -

 .القاار أو نوع عدم الأهلية

ل إذا انتهت حالة القاور أو الحجر فإن القاار الذي اار راشدا أو المحجور الذي أابح متمتعا بالأهلية يمكنه أن يحال بشأن ذلك على تعدي
 ''في رسمه العقاري

 :العقارية أنظرلمزيد من الايضاح حول الرسوم 

 ومايليها  12:القواعد المنظمة للرسوم العقارية اثر التحفيظ،م س، ص:الحبيب شوراق
2
  24_01من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون رقم 22الى  11أنظر الفاول من  - 
 ".ات التي لا مالك لها ملك الدولةالعقار "أن : الحقوق العينية التونسية  من مجلة 13الفال تقتضي أحكام - 3
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مجلس ية ماثلة في المحكمة قضائية وهيئة .العقارات التي لم تثر أ ي اعتراض الذي خصّه المشرع بالبت في تسجيل

سح  أ ن الملكية فات التي كانت موضع اعتراض أ و التي رأ ى رئيس لجنة الم العقارية  التي تتعهد للبت في المل

.ليست واضحة فيها
1
 

 

 

يتبن لنا من خلل الوقوف على المفهوم النظري والإطار المسطري للتحفيظ الإجباري، الطفرة النوعية التي 

يجاد مسطرة جديدة في اتجاه تعميم نظا  .م التحفيظ العقاريعرفها التشريع العقاري المغربي بخصوص اإ

يجاد مسطرة على هذا النحو  ن اإ سيساهم  ،وتطبيقها بشكل متدرج على مس توى التراب الوطنياإ

لشك في الرفع من نس بة العقارات المحفظة ،نظرا لحجم العقارات التي تكون موضوع قرار وزير الفلحة 

واء منها المتعلق بأ ملك الخواص أ و بالتحفيظ الإجباري،وس يعمل على توضيح الوضعية القانونية للعقارات س

ضافة اإلى مجموع ال نظمة العقارية ،بحيث تس تفيد جميعها من تأ سيس رسوم عقارية  .المتعلق بأ ملك الدولة ،اإ

ل أ ن ال مر ليس بهذه السهولة نظرا لما يمكن أ ن يعترضها من صعوبات قانونية وواقعية قد ترتق  اإلى حد  اإ

رة التحفيظ الإجباري في انتظار توفير ال سس الواقعية القمينة بتصطيها ،أ و الإشكالية،ماا يعرقل سير مسط

 .الن  القانوني الكفيل بحلها

فمن بن الإشكالت القانونية التي لزال يعتريها الغموض،و غياب الإطار القانوني  الواضح ما مر معنا 

للمالكن غير المتوفرين بالمرة أ و بالشكل التي توفرها السلطة المحلية  الشهادات الإدارية للملكية ،بخصوص 

الكافي على العقود والس ندات المدملة لمطلب التحفيظ،وجدلية المعيار، والكيفية، التي يمكن أ ن نؤسس لهم 

 .بها حقا محتمل

وكذلك الشأ ن بخصوص الدعاوى الحيازية والإس تحقاقية التي تكون سابقة لصدور قرار التحفيظ 

نة التحفيظ الإجباري ومصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية،أ ثناء أ شغال الإجباري،الذي يسقط لج 

                                                           
1
  .ومايليها 18:مرجع سابق،ص:أسامة السالمي:للتوسع أنظر- 
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البحث التجزيئي والقانوني، أ مام أ مر واقع يس توجب حل قانونيا ينبع من الحياد،  لإيداع مطلب التحفيظ 

 .بدون تغليب جهة على أ خرى

والموارد المالية والبشرية  هنية ،أ ما من حيث الواقع فالإطار القانوني الجديد يس توجب الكفاءات الم 

رادة المشرع  خصوصا وأ ن الدولة في هذه المسطرة تقوم بأ عمال التحفيظ بشكل مجاني، ،القادرة على تحقيق اإ

وأ ن الإطار المؤسساتي للمحافظات العقارية لزال لم يعمم على مس توى التراب الوطني،وأ نه فقط في ظل 

عن ترهل  دائما تكون والتي قد ل كم الملفات والمطالب الكثيرة،مطالب التحفيظ الإختيارية يلحظ ترا

داري نما لما تس توجبه من تريث حفظا للحقوق، و كذا صعوبة البت الإداري في الملفات وتشعب الن   ،اإ واإ

ضافة اإلى المسؤولية الملقاة على المحافظ العقاري ،ل من العقاري بالمحافظة العقاريةالقانوني المؤطر ل  .اإ

مع  ،تعند بروز اإشكال وتارة أ خرىعند تقديم شروحات،  تارة ،ما حاولنا تقديمه من حلول ورغم

نفتاح على تجارب التسجيل العقاري التونسي ، ال مر يقتضي أ ن يكون الحل بلغة المشرع،وعلى افتراض فاإن الإ

جابة عن أ س ئلة مطروحة،فاإن كانت هذه ال خيرة ق ادرة على تقديم أ ن يتدخل فقه الإدارة بالدوريات للإ

لزام القضاء الذي الذي ل يلزمه اإل المشرع نها غير قادرة على سد الثغرات واإ  .الشروحات،فاإ

لكن رغم كل ذلك فنحن اليوم نصفق بحرارة للتشريع العقاري المغربي،وطالما انتظر الفقه والباحثون 

قتصاديورهان ، ع واجتما للتحفيظ الإجباري من أ ثر قانونيلعلمهم المس بق بما هذا المقتضى، ذلك موضوع .اإ

 الفصل المواي

 

 

 

 



98 

 

 جباريالإ  العقاري ورهانات التحفيظ أ ثار:الفصل الثاني

والتي قدد  الإدارية سواء منها التحضيرية أ و النهائية، الب التحفيظ لجميع مراحلهابعد استنفاد  مط

اتخاذ قرار  على لك العقارية وجوباافظ على ال ميعمل المح تتخللها مرحلة قضائية في حالة وجود تعرضات ،

 .التحفيظ وتأ سيس الرسوم العقارية 

أ و على  سواء على المس توى القانوني والإجتماع ، ،ويترتب عن التحفيظ الإجباري أ ثار مهمة

 ،عقار من جميع الحقوق السابقة عنهفالتحفيظ بما ينشأ  عنه من رسم للملكية يطهر ال المس توى الإقتصادي،

ول يحق للمتضرر  السابقة على تأ سيس الرسم العقاري، الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالحق العينيوترد جميع 

سوى المطالبة بالتعويض في حالة التدليس
1
ل من بعض الإس تثنا ، كما أ ن . ءات التي تقتضيها المصلحة العامةاإ

وى اس تقرار الملكية ،وتوحيد أ و الإجباري أ ثار قانونية اإجتماعية على مس ت يللتحفيظ سواء منه الإختيار 

ولن تكون  (المبحث ال ول)نظمة العقارية المتعددة،وهي أ ثار قانونية مهمةل  االنظام القانوني المزدوج،وهيكلة 

ذا لم نتوخى منها النظرة الإقتصادية،و القاعدة القانونية ذات جدوى في  بحيث أ نه يس توجب  قتنا الحاضر اإ

ويلعب الإشهار العقاري عن طريق نظام  .أ داة للتنمية على مس تواها الشموي ال مر أ ن تكون القاعدة القانونية

–التحفيظ العقاري أ و مايسم  بنظام السجلت العقارية دورا أ ساس يا في تحريك دواليب التنمية الإجتماعية 

قتصاد الوطني  طوير في مجالت ش تى وتالإقتصادية خاصة عن طريق تحفيز القروض والتسليفات الممنوحة للإ

وبما توفره هذه ال خيرة  .المعاملت العقارية بما توفره السجلت العقارية من أ رضية قانونية وهندس ية صلبة 

بدورها من أ من واس تقرار عقارين
2
. 

من جهة أ خرى يساهم العقار المحفظ عن طريق توضيح الوضعية القانونية الحقيقية للمتلكات بكيفية 

ماا يكون له ال ثر البالغ على مجموعة من القطاعات التنموية،فهو  ،هياكل العقاريةمعقلنة في التعرف على واقع ال 

قتصادي وقععلى هذا ال ساس له   (المبحث الثاني)ينر ف اإلى مجموعة من القطاعات التنموية اإ

 

 

                                                           
1
  311:ومدونة الحقوق العينية،مرجع سابق ،ص 24\01مستجدات التحفيظ العقاري في ضوء القانون :عمر أزوكار - 

2
 1:ر العقاري والتخطيط الإجتماعي الاقتاادي،مرجع سابق،صسياسة التحفيظ العقاري في المغرب بين الإشها:محمد ابن الحاج السلمي - 
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 جتماعية للتحفيظ الإجباريالإ ال ثار القانونية و : حث ال ولالمب

  ، ضبطة و محددةن س توجب أ ول و قبل كل شيء خلق أ رضية م لشك أ ن اس تقرار الملكية العقارية ي 

ذ أ ن التصطيط الإ و   ظبوطةجتماع  يتطلب أ ول التوفر على معرفة دقيقة و م قتصادي الإ واضحة المعالم، اإ

أ ي  ،أ صنافها و تنظيماتها و أ شكالها على المس توى الفردي بجميعللوضعية العقارية على المس توى الشموي، و 

كاملها ليس بال مر ، فالتعرف القانوني و الطبوغرافي على هذه الوضعية بىعقار على حد على مس توى كل

نا على كل حال تحقيق شروط معينةويتطلب م الهن،
1
ميكانزمات قانونية و تقنية لها فعالية لتأ من اس تقرار و  ،

اإلى حجم  انظر  ببلدناكل من له اهتمام من قريب أ و بعيد بالجانب العقاري  ناشدهالملكية ل ن ذلك مطلب ي 

المشاكل التي تتصبط فيها المنظومة العقارية المغربية
2
. 

ا يتيحه يعتبر نظام التحفيظ العقاري الوس يلة الكفيلة بتحقيق هذه الغايات و المتطلبات من خلل مو 

  مسطرة عنالناتج  ''يال ثر التطهير ''والجدير بالذكر أ ن .الإجباري ي للتحفيظطهير من اس تفادة من ال ثر الت 

دخال العقار اإلى نظام التحفيظ العق ليختلف في جميع ال حواللتحفيظ ل  اري عن طريق المسطرة ، سواء تم اإ

ية أ و عن طريق مسطرة التحفيظ الإجباري، فهو من الناحية القانونية ينتج نفس ال ثار غير ختيار العادية الإ 

مناقشة ال ثر  يكون معهطقة جغرافية واسعة، ماا تأ ثر التحفيظ الإجباري بمنس  أ نه من الناحية الواقعية ي 

و بما أ ن النزاعات المتعلقة بالعقار غير المحفظ أ صبحت اليوم  (المطلب ال ول)التطهيري و اس تثناءاته له جدواه 

ل بعد مراحل قضائية  ، ماا يكون معه سه أ مام صعوبات للبت في القضايايجد القاضي نف عديدة،قائمة ل تنتهي  اإ

 (.المطلب الثاني)الإجباري خطوة في الحد من النزاعات، و توحيد النظام القانوني للعقار  التحفيظ

 للتحفيظ الإجباري التطهيريةال ثار : المطلب ال ول

لى أ نه في الواقع  قرار " عبارة يميزون بنلدى المحافظات  العمليبادئ ذي بدء نريد أ ن نشير اإ

تب عنه هو الذي يتر  _حسب هذا الرأ ي_بحيث أ ن ال ول ،"قرار تأ سيس الرسم العقاري"و " التحفيظ

ليه، أ ما قرار تأ سيس الرسم العقاري فهو ل يكتسب حجية التطهير و س  الذي  ال ثر التطهيري بالمعنى نبسط اإ

                                                           
1
  .3: ، ص2881ضرورة التخطيط في ميدان التحفيظ، مجلة التحفيظ العقاري، العدد السادس لسنة : محمد بن الحاج السلمي - 

2
  203مرجع سابق، ص : محمد عرظاوي - 
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لغاؤه، و اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة به ة و يالتي لها حجية نسب  قييداتو ك نه نوع من الت  ،يمكن للمحافظ اإ

 .افل ال خطاء بشأ نهايمكن تغ

ل أ ن هذا القول  بقدر ماهو تمييز مللي ينطبق  بالمصطلحنليست لها علقة و في رأ يي  يس تقيم لاإ

قارية ، فقرار تأ سيس الرسم العقاري الذي تعط  بشأ نه هذه التصورات يتعلق بالرسوم الععلى حالة معينة

ا عقار محفظ و يعهد المحافظ بطلب من الة التي يكون فيهأ ي في الح ،المس تصرجة من رسم عقاري أ م

د ذاتهالرسم العقاري، فال مر يتعلق بمسطرة بأ كملها ول يتعلق بمصطلح بح زيءال طراف اإلى تج
1

، و هكذا 

فاس تعمال المشرع في المسطرة الجديدة للتحفيظ الإجباري لمصطلح قرار تأ سيس الرسم العقاري ليس من شأ نه 

لغائه أ و اتخاذ  اإجراءات الإغفال بشأ نهأ ن يجاري قول اإ
2

هير بما لها من قرار تحفيظ تسري عليه قاعدة التط  ، فهو

على اعتبار أ ن العينية و يبق  التصفيف من التطهير مرتبط بالدعاوى الشصصية دون ( الفقرة ال ولى)حجية 

 (.الفقرة الثانية)ينال منه قرار تأ سيس الرسم العقاري  عينيالحق ال 

 الإجباري هير الناتجة عن التحفيظط عدة الت حجية قا: الفقرة ال ولى

ل أ ن هناك ( أ ول)ال صل أ ن قاعدة التطهير تسري على جميع الحقوق غير المضمنة بالرسم العقاري،  اإ

الاس تثناءات التي اقتضتها المصلحة العامة و التي ل تنال من هذا المبدأ  الراسخ في نظام التسجيل  بعض

 (.ثانيا)العيني 

 يان قاعدة التطهيرمجال سر: أ ول

ن أ هم ال ثار القانونية للتحفيظ 2تلك  التي ورد الن  عليها في الفصل  هي اإ
3
كما تم  11و الفصل  

 .24.20بالقانون رقم  ماو تتميمه ماتعديله

                                                           
1
  1021.بسطاتتقرير عن التدريب لذى المحافظة العقارية :خالد العظيمي - 
التحفيظ الذي تكون له الافة النهائية و يطهر الملك من جميع الحقوق غير المسجلة بالرسم '':جاء في قرارلمحكمة النقض-2

العقاري هو الرسم الذي ينشأ و يترتب عن مسطرة التحفيظ المحمية بالإشهار و العمومية و آجال التعرضات، أما الرسم العقاري 
 .تجزئة، فيكون قابلا للتغيير و التشطيب كسائر التقييدات اللاحقة لإنشاء الرسم العقاريالمستخرج عن ريق ال

، 1مجلة ملفات عقارية تادرها محكمة النقض، العدد  - 1022دجنبر  02الاادر عن محكمة النقض بتاريخ  1181القرار عدد 

 ''.280الافحة 

3
حيث أن  24101قبل مجيء القانون رقم  1مناوص عليه في الفال  2ول من الفال و قد كان هذا المقتضى المناوص عليها في البند الأ - 

يترتب عن : "الملغى كان ينص على ما يلي 1مع الحفاظ على القاعدة و تحويلها إلى الفال الأول، حيث أن الفال  1هذا الأخير ألغى الفال 

لرسوم و يطهر الملك من جميع الحقوق السالفة و الغير المضمنة التحفيظ إقامة رسم ملكية مسجل بكناش عقاري و بطلان ما عداه من ا
 ".بالكناش العقاري



101 

 

أ ن من بن مقاصد  –و هكذا نصت الفقرة الثانية من الفصل ال ول من ظهر التحفيظ العقاري على 

قار بعد اإجراء مسطرة التطهير يترتب عنها تأ سيس رسم عقاري و بطلن ما عداه تحفيظ الع"هو  –التحفيظ 

 ...".من الرسوم و تطهير الملك  من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به

اإن الرسم العقاري نهائي و ل يقبل الطعن، ويعتبر نقطة : "على ما يلي 11فيما ين  الفصل 

".يدةق دون ما عداها من الحقوق غير الم  التحملت العقاريةالانطلقة الوحيدة للحقوق العينية و 
1
 

ل أ حدهما ال خر و يفسرهفهذان المقتضيان يكم
2
و قاعدة التطهير في س ياقها التاريخ  لم تكن محل أ ي  

لغاء منذ أ ن تم وضعها ضمن مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري و ذلك بالنظر لكون هذه القاعدة  ،تعديل أ و اإ

لكه باقي ال ثار ال خرى، باعتبارها المركز الذي تدور في ف ،تب عن نظام التحفيظ العقاري ككلأ هم خاصية تتر 

كر تتنفظ و تأ سيسها لحياة جديدة للملك  المح من حيث كونها تطهر الوضعية المادية و القانونية للعقار من خلل

ثره  ر اإلى ال مامللماضي الملغ  و تنطلق من الصفعلى اإ
3
. 

لغاء هذه القاعدةالمشرع المغربي  ، لم يعمل 24.20رقم وبصدور القانون  ، بل ملل فقط على على اإ

 .ة و تحسن التعبير اللغوي لمقتضياتها دون أ ن يمس بالقاعدة في جوهرهاءممل

فعلى الرغم من الانتقادات الفقهية
4
اس بحقوق الملك، و سر عنه هذه القاعدة من م لما يمكن أ ن تسف 

بقاء عليها و هو بذلك انتر  للرأ ي المنادى بعدم المساس اس تغللها عن سوء نية ، فقد رأ ى المشرع المغربي الإ

 .بهذه القاعدة ل نها تمثل مبدأ  من مبادئ نظام التحفيظ العقاري

                                                                                                                                                                                     
 :و يقاد به"... كما يلي  –في معرض الحديث عن المقاود بالتحفيظ  – 2و قد أابحت القاعدة في الفال 

لرسوم، و تطهير الملك من جميع الحقوق تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري و بطلان ما عداه أن من ا
 ..".السالفة غير المضمنة به

1
إن رسم الملك له افة نهائية و لا يقبل الطعن و هو : "ينص على ما يلي 24101فيما كان هذا الفال قبل تغييره و تتميته بالقانون رقم  - 

 ".العقار و قد تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المسجلةيكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق و التكاليف العقارية الكائنة على 
2

سلسلة .2888دجنبر  18التطهير الناتج عن تحفيظ العقار، تطور القضاء المغربي، قراءة في قرار المجلس الأعلى بتاريخ : محمد الكشبور -

  .22: ، ص1001المعارف القانونية، الطبعة الأولى 
3

ة التطهير الناتجة عن تحفيظ العقار و تطبيقاتها العملية، رسالة لنيل دبلوم الماستر، كلية العلوم القانونية قاعد: السرغيني عبد الكريم -

  .1: ، ص1008/1008والاقتاادية و الاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 
-

4
 :أنظر في هذا الشأن- 

 .و ما يليها 18مرجع سابق، ص : محمد الكشبور -

 4عبثية الإبقاء على الأثر المطلق لقرار التحفيظ بعد الاستقلال، الندوة المشتركة حول نظام التحفيظ العقاري بالمغرب، الرباط : حمد شنانم -
 .و ما يليها 81، ص 2880ماي  1و
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كل  –نا في المغرب في جدال قوي عندكان الفقه و الباحثن  24.20فقبل صدور القانون رقم 

وض في هذه الاتجاهات ما دمنا نؤسس فقط للهدف و ، و لن نخحول قاعدة التطهير –حسب وجهة نظره 

يفيظ الإجبار ال ثر القانوني للتحفيظ على العقارات موضوع التح 
1
. 

و على هذا ال ساس يعتبر تطهير العقار تلشي و اندثار للحقوق غير المر ح بها أ ثناء مسطرة 

التحفيظ
2
س حالة مدنية جديدة منظفة و مطهرة من و قرار التحفيظ يقطع كل صلة بماضي العقار، و يؤس ،

كل الشوائب
3

حتمال حول العقار و حدوده، ليكون المتعامل في العقار على ر ينف  الغموض أ و الإ يهو التط، 

بينة من أ مره انطلقا ماا يبينه الرسم العقاري و حول حقوق ثابتة و مس تقرة و غير مش بوه فيها
4
. 

و هي ضمان  ،هي المبررة لشرعية قاعدة التطهير ،و المعقدةو مسطرة التحفيظ و أ شواطها الطويلة 

لحقوق و مصالح الغير و حجة عليهم في نفس الوقت
5
شرعية لقاعدة التطهير في الشريعة  جدبل هناك من و  ،

الإسلمية و ذلك اعتمادا على مجموعة من الدراسات الفقهية التي قام بها فقهاء الشريعة الإسلمية
6
. 

ير يس في التعديل ال خير، والقضاء عندنا يربأ ن المشرع المغربي كرس قاعدة التطه و قد س بق القول

التي و اإن كان في ظاهرها رجوع اإلى  ،ض ال حكام و القرارات القليلة في تطبيق قاعدة التطهير اإل من بع

 .مبادئ العدل و الإنصاف، فهي  تمس بعمق في مبدأ  ال من القانوني و القضائي

انونية عقد و أ ن القرار المطعون فيه لم يكن في حاجة لمناقشة ق"قرار لمحكمة النقض  جاء في ،و هكذا

من ظهير  11 و 1بث للمحكمة مصدرته أ ن العقار قد تطهر بالتحفيظ طبقا للفصلن البيع من عدمه مادام ت 

نهائية و ل  صفة سم الملك  لهرمن قانون التحفيظ العقاري فاإن  11وفقا ل حكام الفصل ...  التحفيظ العقاري 

يقبل الطعن و هو يكشف نقطة الانطلق الوحيدة، للحقوق العينية و التكاليف العقارية الكائنة على العقار 

قامة دعوى في العقار بسبب حق وقع ما عداها من الحقوق غير المسجلة كوقت تحفيظه دون  ما ل يمكن اإ

أ ن يقيموا على مرتكب  ،في حالة التدليس فقط  ويمكن لمن يهمهم ال مر  ،الإضرار به من جراء التحفيظ

                                                           
1
 :للتوسع في هذه الاتجاهات يراجع - 

 .و ما يليها 24مرجع سابق، ص : السرغيني عبد الكريم -
2
 .22مرجع سابق، ص : كشبورمحمد ال - 
3

نظام التحفيظ العقاري و إشهار الحقوق العينية بالمملكة المغربية، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى : عبد العالي بن محمد العبودي -

 .234، ص 1003
4
 .8، ص 2881يناير الجوانب الإيجابية للتحفيظ العقاري، مجلة الة الوال، العدد الأول، : السباعي عبد الكريم - 
5

  .210، ص 2884عقد البيع و قانون التحفيظ العقاري، مطبعة وراقة الكتاب، فاس، الطبعة الأولى، : محمد الحياني -
6
 :يراجع- 

  .و ما يليها 84مرجع سابق، ص : أحمد ادريوش 
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نه نتيجة لما : من نفس القانون 14التدليس دعوى شخصية بأ داء تعويضات كما هو منصوص عليه بالفصل  فاإ

ذكر كله يكون القرار مرتكزا على أ ساس قانونية و معلل تعليل كافيا بتعليلت غير منتقدة و الوس يلتان معا 

''بالعتباربالتاي غير جديرتن 
1
. 

التحفيظ  مسطرة  م العقارية فيو عليه فاإن الحقوق العينية التي تكون سابقة لقرار تأ سيس الرسو 

شي عن حقه شخصية، فصاحب الحق الذي يخ ، تصبح مجرد حقوق االإجباري  و لم يتخذ بشأ نها ما يضمنه

يداعه ط  ، أ و أ ن يتم14حسب الفصل  تعرض التطهير يجب أ ن يقدمه في شكل كما س بق أ ن  84بق الفصل اإ

أ شرنا في معرض الحديث عن تدخل الغير في مسطرة التحفيظ الإجباري، و في هذا الس ياق جاء في قرار 

ل عد مللية التحفيظ يصبح لرسم الملك  صفة نهائية و من نفس الظهير ب 11ل نه طبقا للفصل "لمحكمة النقض 

حقوق العينية و التكاليف الكائنة على العقار وقت نطلقة الوحيدة لليقبل الطعن و هو يكشف نقطة الإ 

لف المعروضة أ مام قضاة الموضوع تحفيظه دون ما عداها من الحقوق الغير المسجلة و الثابت من أ وراق الم

تم تأ سيسه باسم المطلوب بناء على ... أ ن الرسم العقاري عدد... خصوصا مذكرة المحافظة العقارية المؤرخة فيو 

على المطلب المذكور و لم يسلك  مقتضيات الفصل  و أ ن الطالب لم يتعرض... مطلب عدد مسطرة التحفيظ

نه لم يبأ ن وضع عقد شرائه اإلى أ ن انتهت اإجراءات التحفيظ و أ نشأ  الرسم  84 عد العقاري في اسم المطلوب فاإ

والذي يدع   ، عقد البيع الذي لم يدل به أ صلله الحق في المطالبة للتشطيب على اسم المطلوب و ل على

هذا ال خير الذي لم يثبت أ نه كان مالكا للعقار موضوع الرسم و هذا ما عللت به المحكمة ... قيامه بن المطلوب

فتكون قد أ سست قرارها على أ ساس قانوني سليم و ما بالوس يلة على غير أ ساس ،قرارها
2
.'' 

نشاء الرسم العقاري ل يخضع ل ي رقابة س واء لدى القاضي الإداري أ و القاضي و قرار التحفيظ بعد اإ

ذ جاء  :في قرار لنفس المحكمة ما هو نصه العادي اإ

و حيث يس تخل  من كل ما س بق أ ن المحكمة الإدارية قد أ خطأ ت عندما أ خضعت قرار التحفيظ "

دارية في شخ  المحافظ لمراقبة القضاء الإداري و الحال أ ن القرار المذكور  يخضعل  باعتباره صادر عن سلطة اإ

المذكور تعتبر مللية نهائية ل رجعة فيها ماا  الملك  يرتطه أ ن مللية التحفيظ و التي تنطوي علىل ي رقابة و 

لغاء الحكم المس تأ نف ''يجب معه اإ
3
. 

                                                           
1
  .منشور غير 1004-2-2-881ملف مدني عدد  1008-01-01المؤرخ في  1142قرار محكمة النقض عدد  - 

2
  .غير منشور 3/1001*2111/2ملف مدني عدد  14/04/1008المؤرخ في  3141قرار محكمة النقض عدد  - 
3

 .، غير منشور88-4-14ملف إداري عدد  1001-4-22المؤرخ في  410: قرار محكمة النقض عدد -
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نشاء الرسم العقاري غير قابلة  لإجازة أ و المصادقةلكما أ ن العقود السابقة لتخاذ قرار التحفيظ و اإ
1

وفي 

لهيا بالمرجع و "اإحدى مذكرات المحافظ العام ما يلي جاء في  هذا الس ياق و بعد جاوابا على رسالتكم المشار اإ

ليكم، و الرامية اإلى تقييد عقود طالها التطه بداء الرأ ي في شأ ن الطلبات المقدمة اإ  بفعل يرالتي تطلبون فيها اإ

بعد تصحيحها برضا  من ظهير التحفيظ العقاري و 11و  1مسطرة التحفيظ بناء على مقتضيات الفصلن 

 .ال طراف أ و بواسطة أ حكام قضائية نهائية

تزامات والعقود التي تقضي بأ ن بن قانون الال 121يشرفني أ ن أ لفت انتباهكم اإلى مقتضيات الفصل 

ذا قرر القانون في حالت خاصة بطلنه، و مادام ظهالإ   التحفيظ العقاري يرلتزام يعد باطل بقوة القانون اإ

بها أ ثناء مسطرة التحفيظ، فاإن قد ن  صراحة على بطلن الرسوم غير المر ح  21/28/2121المؤرخ في 

أ ن  غير أ نه لنفس ال طراف  ،و لو بواسطة أ حكام قضائية ،لتزام الباطل ل ينتج أ ثرا ول يمكن تصحيحهالإ 

"يدهالتزاما جديدا لحقا لتاريخ اتخاذ قرار التحفيظ ل يطاله التطهير و يمكن تقي  ينشؤوا
2
. 

الحكم العقاري و فهو يقرّر الحق أ و ينفيه،  ''خطيرة''أ ما في تونس فاإن للتسجيللعقاري هو ال خر أ ثار 

القضاء ول سبيل للطعن فيه بأ ي  وجه من وجوه الطعن أ و مراجعته بأ ي وس يلة كانت  ،  قررهيصدر باتا وي

نما  قررول ي شامل  قرار ينية التي  أ ذن  بتسجيلها وهوسائر الحقوق الع القضاء بموجبه حق الملكية فقط واإ

يعارض به الكافة
3

، كما يحرز على قوة ثبوتية مطلقة
4
. 

كل الشوائب التي كانت تحيط بالملكية ومن  حسب التشريع التونسي ويطهرّ حكم التسجيل العقاري

التسجيل، أ و التي الحقوق التي كانت موظفة عليه قبل التسجيل والتي لم يعارض بها أ صحابها أ ثناء اإجراءات 

قناع المحكمة بوجودها، فتندثر تلك  الحقوق بصورة نهائية وتبطل جميع الرسوم التقليدية  لم يتوصل أ صحابها لإ

المتعلقة بالعقار وتعوض بالرسم العقاري الذي يصبح وس يلة الاحتجاج الوحيدة، ويكتسب العقار شخصية 

عتداد بها ه فل يسوغ ل صحاب تلك  الحقوق الإ التي تحصنمس تقلة عن شخصية مالكه هي بمثابة الحالة المدنية 

دراجها بالسجل العقاري أ و اإ
5
. 

                                                           
.288: ، ص1022ي،مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، الدليل العملي للعقار في طور التحفيظ،منشورات دار القضاء العال: عمر أزوكار -

1
 
2

 288: الدليل العملي للعقار في طور التحفيظ، مرجع سابق، ص: مذكرة المحافظ العام بدون ترقيم أو تاريخ، أشار إليها عمر أزوكار -
3

 .38:،ص  2888مبروك بن موسى ، الآثار القانونية لطلب التسجيل، مجلة القضاء والتشريع ،مارس  -
4
  88:مرجع سابق،ص:أسامة السالمي - 

5
  201:م س،ص: أسامة السالمي- 
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قوته من قوة اتصال القضاء بالحكم العقاري القاضي  في تونس ويس تمد المفعول التطهيري للعقار

به ل ول مرة قتصادي،  تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ويمكن الدفع وهو من متعلقات النظام العام الإ  بالتسجيل،

في تونس  الدارسن لهذا المجاله بر أ مام محكمة التعقيب، ول يسوغ حتى للمس تفيد منه أ ن يتنازل عنه، ويعت

الميزة ال ساس ية لحكم التسجيل_كما ال مر عندنا_
1
وروح نظام الشهر العيني 

2
. 

 :ويبّرر الفقهاء في تونس صلبة  هذا ال ثر بعدة اعتبارات منها

نما تأ سّس على البحث والتحقيق الدقيق عن الحقيقة الاس تحقاقية للعقار أ ن الحكم الص - ادر بالتسجيل اإ

مكانية الخطأ  نادرة  . موضوع مللية المسح وبتوفير ضمانات كبيرة تجعل اإ

نم - يجابي بامتياز،  فهو يبحث ا حياده اإ أ ن حياد القضاء العقاري بوصفه قضاء اس تقرائيا ليس حيادا جامدا واإ

ليها، ويظهر ذلك خاصة في دور القاضي المكلف الذي تتجاوز مهامه الدور العادي  عن الحقيقة ويسع  اإ

للقاضي المقرّر في القضايا الاس تحقاقية لدى محاكم الحق العام حيث ورغم التعديل الذي أ دخله المشرع على 

فاإن المشرع يلزمه بالحياد مجلّة المرافعات المدنية والتجاريةمن  21أ حكام الفصل 
3
. 

ات س تفيد منها العقار هيرية و مجالها الواسع، هي أ ثار ت و نشير في ختام هذه النقطة اإلى ال ثار التط 

 الإختياريةه يس تفيد منها أ ي عقار تم تحفيظه سواء كانت المسطرةاري، و هي أ ثار عامبموضوع التحفيظ الإج 

الباحثن  بعضلتونسي حيث يذكر ر في التشريع اوكذلك ال مأ و مسطرة التحفيظ الإجباري موضوع دراستنا،

أ ن الحكم المسح  ل يختلف من حيث ال ثار المترتبة عنه عن حكم التسجيل في المطالب  التونس ين

ةالاختياري
4
ل أ ن حجم العقارات موضوع التحفيظ الإجباري وفق المسطرة الجديدة تكون له أ ثار كبيرة،  ، اإ

يجابياته تتحدد من خلل  عطاء كل ذي حق حقه،  السهرمة المسطرة، و سلبحيث أ ن سلبياته أ و اإ على اإ

ذا ظهرت هذه ال ثار كان المالك في وضع جديد ثره من يتعزز بحيث اإ دعاء  اعة هذاعلى اإ على الحق أ مام أ ي اإ

 .ق العيني من طرف الغيرالح

مبدأ   من فيفالتص  اإلى بيد أ ن ال مور قد ل تسير في هذا الاتجاه ماا جعل المشرع تحت تأ ثير المصلحة العامة

 .ذلك موضوع النقطة الموالية.س تثناءاتبعض الإ  وضعو التطهير 

                                                           
1
على اعتبار أن المسطرة إدارية وليست قضائية يستمد ذلك من قرار التحفيظ من المحافظ العقاري وليس حكم –فيما الأمر في المغرب  - 

 .التسجيل الذي تعلنه المحكمة العقارية في تونس
2

 .22:، الآثار القانونية لمطلب التسجيل ،م س ،  ص مبروك بن موسى -
3
  .16:، ص1959افريل ،. الهادي سعيد، مهمة المحكمة العقارية بين الاستحقاق والتسجيل   - 

4
 . 88:مرجع سابق،ص:أسامة السالمي - 
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  س تثناءات الواردة على قاعدة التطهيرالإ : ثانيا

ذا كان ال صل في قاعدة التطهير أ نه بمجرد تأ سيس العقاري يصبح العقار مطهرا من الحقوق العينية  ،اإ

تقتضيها  لتحفيظ، فاإن هذا ال صل ترد عليه اس تثناءاتتفاقات العقارية غير المدلى بها أ ثناء مسطرة ار و الا

 : وهي كالتاي ، و في هذا الإطار نجد بعض العقارات التي ل ينال منها ال ثر التطهيريالمصلحة العامة

 :حجية الرسم العقاري في مواجهة الوقف العام -2

ل تسري قاعدة التطهير على الوقف العام
1

 11و 1الفصل معه  حفيظ و، و ل يمكن التمسك بقرار الت 

واضحا قبل صدور مدونة ال وقاف و لم  هذا الإس تثناءلم يكن  ،ال مر في حقيقةو .في مواجهة ال حباس العامة 

يكن أ ي مقتضى قانوني صريح يمنع من اس تثنائها
2
. 

ل وجود ل ي اس تثناء على قاعدة "بتدائية بطنجة ما يلي هكذا فقد جاء في حكم للمحكمة الإ  و

هير سواء أ شخاص ذاتين أ و اعتبارين و لو كانت وزارة ال وقاف والشؤون الإسلمية ذلك أ ن قوة التط 

التي ادعت التدليس خلل مللية التحفيظ صياغة دعواها في ( ال وقاف)التحفيظ المطلقة تخول للمدعية 

طار الفصل  ''يسمن ظهير التحفيظ العقاري و المطالبة بالتعويض فقد عند ثبوت التدل  14اإ
3
و قبل مج ء . 

 بحيث يستند الفقه ،قانونية لتبرير عدم سريان قاعدة التطهيرالنصوص ال  بعض المدونة كان من يستند اإلى

المغربي
4
و  ،الذي يقضي أ ن ال ملك الحبس ية ل تقبل التر ف فيها كقاعدة عامة 2124يوليوز  0 ظهيرعلى  

و قد سايرت محكمة . ل يمكن أ ن ينال منها التحفيظل يمكن اكتساب ملكيتها عن طريق التقادم، و عليه 

اهذا التوجه عندما جاء في اإحدى قراراته  -المجلس ال على حينئذ  –النقض 
5
ل يطهر بالتحفيظ،  الحبس" 

و لو كان في طور التحفيظ بل حتى و لو حصل  ليها، أ ن ترفع الدعوى بشأ ن الحبسفيمكن للجهة المحبس ع

 ".ه تبطل تحفيظهل ن ثبوت حبسيت،تحفيظه 

                                                           
1

وجوه البر والإحسان و تحقيق منفعة كل وقف خاات منفعته ابتداء أو مآلا ل"من مدونة الأوقاف هو  10الوقف العام حسب نص المادة  -

  ".عامة
2

وإن كان  قد جعل هذه العقارات غير قابلة للتارف فيها واكتساب ملكيتها عن طريق التقادم فهو بذلك ليس  2824يوليوز  1بحيث أن ظهير -

  .14باريح بخاوص سريان قاعدة التطهير  على الوقف العام من عدمه كما جزمت مدونة الأوقاف في مادتها 
3

عبد الرزاق اابيحي، حجية الرسم : أشار إليه 122/1001/23ملف رقم  3/4/1008بتاريخ  2038حكم المحكمة الابتدائية بطنجة تحت رقم  -

  21:، ص 1021العقاري في مواجهة الوقف، سلسلة و دراسات النظام القانوني للأملاك الوقفية الجزء الأول، 
4

  .38: مرجع سابق، ص: محمد الكشبور -
5
منشور بسلسلة دراسات وأبحاث النظام القانوني  1211/2/3/1002، ملف عدد 10/01/1008بتاريخ  288قرار محكمة النقض عدد  - 

 .211:للأملاك الوقفية، مرجع سابق، ص 
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من مدونة ال وقاف  14المادة  ما نصت عليه س تثناء من خللو قد كرس المشرع المغربي هذا الإ 

اإن الرسوم العقارية المؤسسة لفائدة الغير ل تمنع المحكمة من النظر في كل دعوى ترمي اإلى "التي جاء فيها 

ثبات الوق  .واجهة جميع ذوي الحقوق المقيدينفع الدعوى في مشريطة أ ن تر  ،ف العام لعقار محفظاإ

ذا ثبت أ ن العقار المذكور موقوف وقفا عاما بناء على الحكم القضائي الصادر بذلك و الحائز لقوة  و اإ

الشيء المقضي به، فاإن المحافظ يشطب على كل تسجيل سابق و يقيد العقار بالرسم العقاري المتعلق به في 

".اسم ال وقاف العامة
1
 

 :العقاري في مواجهة ال ملك العامةحجية الرسم  -1

صصة للمصلحة العامة، أ و لتس يير مرفق عام، و تكون غير قابلة الم ال ملك العامة هي تلك  ال ملك

ما تسري عليها القاعدة التطهيرية و  للتر ف فيها من طرف الخواص، سواء عن طريق التحفيظ أ و غيره، و ل

يترتب عنها من نهائية
2
مكانية تملك  هذه ال ملك عن  2124من ظهير  4 حيث أ ن الفصل،   أ شار اإلى عدم اإ

بقاعدة ... طريق التقادم، فل يمكن بأ ي حال من ال حوال مواجهة الملك  العام البحري، أ و القناطر أ و السدود

ذ جاء في اإح و في هذا الإطار س بق لمحكمة الإ التطهير دى س تتناف بالرباط أ ن دافعت عن هذا الاس تثناء اإ

ذا ثبت حقها وبالتاي فاإن  رسم الملكية ليس محصنا"تها قرارا ضد التعرض عليه من قبل ال ملك العامة اإ

ت البحري المش يد على كثبان الرمل الذي يعتبر من ال ملك العامة يالقاضي ذو صلحية بترحيل صاحب الب 

''البحرية
3
. 

من قانون ال ملك  1الفصل لكن حيث أ ن '':جاء في قرار لمحكمة النقض مايلي وفي نفس الإتجاه

نتفاع  2124\20\2العمومية الصادر بتاريخ  ين  على أ ن كل من اكتسب قانونا من حقوق الملكية والإ

ذا كان سابقا على نشر هذا الظهير  .والإس تعمال بال ملك العمومية يبق  محفوظا اإ

ن الحقوق المدع  بها من طرف الطاعنن ،والتي وقع  اكتسابها بعد صدور وحيث يس تفاد من ذلك اإ

ل بعد تعين حدود ال ملك العامة من  الظهير المذكور ،فاإن تلك  الحقوق وعلى حالتها الراهنة ،ل تصير نهائية اإ

نشاء صكوك عقارية نهائية بعد صدور الظهير المذكور ،ودون مراعاة الإس تثناءات التي  طرف الإدارة ،ل ن اإ

                                                           
1

تسري  21و  2دة بالفالين إن نص المشرع فقط على الأملاك اوقفية العامة دون الأوقاف المعقبة والمشتركة يفيد أن قاعدة التطهير الوار-

  .على الوقف المعقب والمشترك
2
 .82: ، ص1008، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء الطبعة الأولى "التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي: "المختار بن أحمد العطار - 

3
الحقوق " القانون المدني"، 211:، ص 2842ط لسنة ، نشرة قرارات محكمة الاستئناف بالربا1/4/2842قرار استئنافية الرباط بتاريخ  - 

 .110: ص  1003العينية ونظام التحفيظ العقاري، مطبعة أمبريزار مكناس، الطبعة الأولى 
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 ،ما بالتقادالعمومي ل تقبل التملك  ول التفويت ول تكتسب ملكيتهأ ن عقارات الملك  والتي تشير  ين  عليها،

مع العلم أ ن الإدارة س بق لها أ ن راسلت  ل حقا مؤقتا ،ل تجاه الملك  العام،ل نه يظو ل يكون لها أ ي مفع

نشاء الصكوك العقارية ،بل  ياها بمراعات تلك  الإس تثناءات عند محاولة اإ الجهات المتصة عدة مرات مذكرة اإ

نها مارست عدة مساطر للتعرض ضد بعض مطالب التحفيظ المقدمة في الموضوع، لكونها كانت تقع ضمن  اإ

،اإضافة اإلى أ ن احتجاج الطاعن بتراخي  البناء التي (حسب الوثائق المدرجة بالملف)الملك  العام البحري

طة الحكومية لم أ خذ رأ ي السن التعمير الذي يلز حصل عليها،والتي لتقوم دليل على التملك ،لصطدامها بقانو

المكلفة بال شغال العمومية والتجهيز ،وهو مايجعل ما تمسك به الطاعن بدون أ ساس ،ويكون طلبه حليف 

''الرفض
1
. 

يداع مطالب تحفيظ ينشأ  بشأ نها رسم عقاري على عقار هو  فتحفيظ الخواص لل ملك العامة أ و اإ

اكتسبت صبغة المالك  فيد من قاعدة التطهير، ل نها حنت ملك  عام بالمواصفات التي حددها المشرع، ل يس  

العمومي و ثبت ذلك أ صبحت محصنة من أ ن تكون موضوع التملك  عن طريق الحيازة، باس تثناء الحقوق التي 

فراد و الجماعات قبل تطبيق الظهير المنظم لل ملك العمومية  .نشأ ت لل 

نشاء الرسم العقاري  ن تم اإ دارة الوصية على -التطهير بعد التحفيظ  و اس تثناء من قاعدة-و اإ يحق للإ

على المقيد  تشطيبالعقار المحفظ أ ن تباشر دعوى أ مام القضاء العادي لتقييد اسمها في الرسم العقاري بعد ال 

عمال قواعد الضمان في حالة انتقال الحق بعد تحفيظه مكانية اإ فيه، مع اإ
2
. 

 :ئية و المنجميةحجية الرسم العقاري في مواجهة الحقوق الما -1

والذي دخل حيز  2111يوليوز  1الصادر بتاريخ  22.11ينظم حقوق المياه العامة القانون رقم 

2111غشت  21التطبيق في 
3
و يعتبر الفصل ال ول من هذا القانون أ ن الماء ملك  عام ول يجوز أ ن يكون . 

ل بالنس بة لمن تحققت لهم حقوق مكتس بة عليه  .موضوع تملك  خاص اإ

ذا كان المشرع قد قرر قرينه الملكية العامة لجميع أ نواع المياه المتلفة فلمن يدع  حقا على هذه و اإ 

ثبات بالدليل العكسي ال صناف أ ن يبادر اإلى التعريف بها من جهة، و هدم القرينة عن طريق الإ
4
و حينما  

                                                           
1
  .غير منشور 1001\2\4\342،ملف إداري عدد  1008\08\21المؤرخ في  281قرار محكمة النقض عدد  - 

2
  .108طور التحفيظ، مرجع سابق، ص الدليل العملي للعقار في : عمر أزوكار - 

3
 .10/08/2881موافق  2422ربيع الثاني  14بتاريخ  4311الجريدة الرسمية عدد  - 

4
  .122مرجع سابق، ص : عمر أزوكار - 
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ية ل ن تقييدها أ و تحفيظها خاضع يتقرر الحق الخاص على الملك  المائي فل وجوب لتحفيظه في المحافظة العقار 

لختيارية التحفيظ و اإن كان تحفيظها أ فضل لصاحبه
1
. 

ما يعتبر ملكا مائيا عاما، ل  هذا العقار يدخل في حدود مع كون ،و تحفيظ عقار في اسم شخ  معن

نما يمكن اللجوء للقضاءيم مكانية تملكه تملكا خاصا، و اإ من أ جل تقرير  كن صاحبه التمسك بقاعدة التطهير و اإ

ذا تبن أ ن العقار المحفظ يدخل في الملك  العام المائي زالة ال نبطلن ذلك الرسم اإ صاب و  العام، و يتم الحكم باإ

ال ثار المتعلقة بالتحفيظ من طرف من حفظ العقار في اسمه، بحيث تسهر في هذا الشأ ن في المغرب 

دارية تسم  وكالة الحوض المائي مؤسس ته اإ
2
. 

لكن حيث أ ن الاس تتناف المقدم من طرف الطاعنن لم يأ ت بأ ي "ار لمحكمة النقض جاء في قر 

عنر  جديد يسمح بتغيير وجه الحكم المس تأ نف، خاصة سلوك الطاعنن المسطرة الواجبة لحفر بئر ثانية 

س و من قانون الماء، والوكالة الصادرة عن مدير وكالة الحوض المائي لس 82احتياطية وفق شكليات الفصل 

و من جهة أ خرى، تؤكد على عدم الحصول . من جهة،ماسة أ كادير فهي  لحقة التاريخ للقرار المطعون فيه 

يقافه بتاريخ  ذ  0/22/1224على الترخي  بحفر الثقب المأ مور باإ و ل يمكن اعتبارها حجة على أ فعال سابقة، اإ

رسالية الطاعنن المؤرخة في  الفة المبررة للقرار المطعون فيه، فكان أ ي بعد ثبوت الم 8/22/1224تشير اإلى اإ

ليه الحكم المس تأ نف في محله و واجب التأ ييد "ذلك ما انتهي  اإ
3
. 

                                                           
1
 - Omar Azougar : La gestion de l’eau au Maroc, Institution traditionnelle et mode unité juridique ; doctorat 

d’état, université via domita, France. P : 67. 
2

 : يناط بوكالة الحوض المائي القيام بما يلي -
السهرعلى تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة  .1إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية التابعة لمنطقة نفوذها ؛ .1

منح الرخص والامتيازات الخااة باستعمال الملك العام المائي التي ينص عليها المخطط التوجيهي  .3للموارد المائية داخل منطقة نفوذها؛ 

تقديم كل مساعدة مالية وكل خدمة وخاواا المساعدة التقنية للأشخاص العامة أو  .4للتهيئة المندمجة للموارد المائية داخل منطقة نفوذها؛ 

إنجاز  .1وقاية موارد المياه من التلوث أو من أجل القيام بتهيئة الملك العام المائي أو استعماله ؛ الخااة التي تطلب منها ذلك سواء من أجل 

و كل قياسات مستوى المياه والمعايرات وكذا الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والخااة بالتخطيط والتدبير سواء على مستوى الكم أ

ات الجودة وتطبيق مقتضيات القانون والقوانين الجاري بها العمل والمتعلقة بحماية موارد المياه وإعادة إنجاز كل قياس .2على مستوى الكيف ؛ 

اقتراح وتنفيذ الإجراءات الملائمة ولا سيما التنظيمية منها لضمان تزويد السكان  .1جودتها وذلك بتعاون مع السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة ؛ 

إنجاز البنيات  .8تدبير ومراقبة استعمال موارد المياه المعبأة ؛  .8لوقاية من أخطار الفيضان ؛ االمياه المعلنة أو  بالماء في حالة الخااص في

مسك سجل لحقوق المياه المعترف بها وللامتيازات  .20التحتية الضرورية للوقاية من الفيضانات ومحاربتها بشراكة مع الجماعات المحلية ؛ 

 .نوحةورخص جلب الماء المم
ع،ووكالة الحوض وهناك عدة وكالات للحوض المائي بالمغرب مثل وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة،ووكالة الحوض المائي أم الربي

                            .                                                                                                                    المائي اللوكوس

  1023\02\22الولوج، تاريخhttp://www.abhsm.ma/spip.php?article107 :الرابط 
3
  .غير منشور 1002-2-4-2242ملف إداري عدد  10/1/1008المؤرخ في  222قرار محكمة النقض عدد  - 

http://www.abhsm.ma/spip.php?article107تاريخ
http://www.abhsm.ma/spip.php?article107تاريخ
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2112أ بريل  21و بخصوص الحقوق المنجمة فقد نظمها ظهير 
1

2118يونيو  28و ظهير 
2

، و هذه 

تمسك بالصفة النهائية الحقوق ل تطالها الملكية الخاصة و لو أ جريت بشأ نها مسطرة التحفيظ، و ل يمكن ال 

 .في مواجهة الحقوق المنجمية للرسم العقاري

 :الغابوي الملك  و ةحجية الرسم العقاري في مواجهة ال راضي الجماعي -4

، و قد ن  الفصل الرابع من هذا 2121أ بريل  10كما س بق الذكر اإلى ظهير  أ راضي الجموع تخضع

 ''.طريق التقادم و ل تقبل التر ف فيها و ل الحجز عليهاأ راض الجموع ل تمتلك  عن : "الظهير على ما يلي

2120أ كتوبر  22أ ما الملك  الغابوي فهو يخضع لظهير 
3
20/4/2111و الظهير المعدل له بتاريخ  

4
و 

 .هي أ ملك بطبيعتها غير قابلة للتملك  الخاص و ل تسري عليها قاعدة التطهير

ا ل تقبل التملك  بطبيعتهال ملك الغابوية  نوحيث أ  " جاء في قرار لمحكمة الاس تتناف بمراكش ما يلي

لتاي غير عد هذا التحفيظ لغيا و با بدون موافقة المصالح المتصة فيو حتى لو تم تحفيظها خطأ  في اسم الغير،

''...محصن بمبدأ  التطهير
5
. 

بعض العقارات،  ة في مواجهةينسب ع جعل ال ثار التطهيرية للتحفيظ من خلل ما تقدم يتبن أ ن المشر 

لكون المصلحة العامة تقتضي ذلك، فل يمكن بأ ي حال من ال حوال التمسك بقاعدة التطهير بعد تحفيظ 

مسجد ل نه  وقف عام، و ل يمكن الاس تدلل بهذه القاعدة في مواجهة الملك  العام الذي نس تفيد منه جميعا، 

قار و المصلحة العامة تفرض ذلك، و ليس في ذلك أ و ال راضي الجماعية أ و الملك  الغابوي، لكون طبيعة الع

ذ أ ن الاس تثناء ل يضعف المبدأ  بل يقويه  .اإضعاف لهذا المبدأ ، اإ

ذ هغير أ ن همالها و عدم تحفيظها من الجهات ف ،كانت هذه ال راضي تتمتع بهذه الحصانة ااإ ل يعني اإ

اقية لقرار التحفيظ، فقد ستباءات االوصية عليها، حيث تقتضي المصلحة العامة من زاوية أ خرى، تبني اإجر 

                                                           
1
مايو  28الموافق  2310شعبان  22في سن ضابط للمناجم بالمغرب، منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ  2310رجب  8ير شريف بتاريخ ظه- 

2812. 
2
 . 2818يونيو  28الموافق  2311ذي القعدة  30بتاريخ  220-18-2ظهير شريف رقم  - 
3

بشأن المحافظة على الغابات و استغلالها، المنشور بالجريدة  2821ر أكتوب 20الموافق  2331ذي الحجة  10الظهير الشريف الاادر في  -

  2821أكتوبر  18الموافق  2332محرم  21الرسمية بتاريخ 
4

 2318شوال  11الاادرة بتاريخ  1411و المنشور بالجريدة الرسمية عدد  21/4/2818الاادر بتاريخ  2-18-301الظهير الشريف رقم  -

  .2818ماي  2الموافق 
5
 .غير منشور 1001ملف رقم  32/03/1002بتاريخ  301قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم  - 
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ن يتم تحفيظ العقار في شخ  معن ثم يتم تداوله من أ جل مشاريع استثمارية، فيجد المستثمر ن  ه فسيحصل اإ

اس تثناء يفقده الثقة في ال من القانوني للعقار بشكل عام، و ال من العقاري للسجلت العينية بشكل  مأ ما

اإلى تحفيظ  كل في مجال اختصاصه، اإلى السع  –ا اإلى الجهات الساهرة دعوتن –خاص، لذلك كنا قد أ بدينا 

، فل يمكن لجهات عليها العقارينظام التحفيظ  عميمت في أ فق  العقارات المنضوية تحت وصايتها وتدبيرها،

دعو فيه الخواص اإلى نلعقاري أ ن تتهاون في الوقت الذي ا اأ منهيفترض فيها حسن التنظيم، و السهر على 

 .فيظ عقاراتهم، فالعارف بمكان أ من عقاره، ال ولى أ ن يبتدئ بنفسهتح 

فاإن كانت هذه العقارات، تسفيد اس تثناء من استرجاع الحق العيني،وأ ن دونها يواجه بقاعدة 

فراد المتضررين من هذه القاعدة؟  التطهير،فماذا عن الحقوق الشصصية لل 

 .نورد لذلك في النقطة الموالية

 

طار  الدعاوى الشصصية المقررة بعد تأ سيس الرسم العقاري: الفقرة الثانية في اإ

 التحفيظ الإجباري

كاإحدى ال ثار _ من ظهير التحفيظ العقاري 11و  2رأ ينا فيما س بق بأ ن التطهير بمفهوم الفصلن 

بداؤه _الناجمة عن تأ سيس الرسوم العقارية بعد مسطرة التحفيظ الإجباري ا ينال من الحقوق التي لم يتم اإ

ل من بعض الاس تثناءات المتعلقة بعقاراتكفيلة بحفظها كم واتخاذ الإجراءات ال  حيث  معدودة، بدأ  عام، اإ

لطالب التحفيظ محل نظر من المحكمة نها، و يبق  الحق العيني المقرر تقتضي المصلحة العامة عدم سريا

ذا كانت هذه القاعدة في ظاهرها ل تس تثني جم  يع العقارات، خصوصا المتعلقة بالملك  المعروض عليها النزاع، فاإ

فراد، فاإن ذلك ل يعني النيل أ يضا من حقهم الشصصي الذي يبق  لهم الحق في المطالبة به أ مام  الخصوصي لل 

تباع الدعاوى المقررة في ظهير التحفيظ العقاري  أ و عن طريق الرجوع اإلى القواعد ( أ ول)المحكمة سواء عبر اإ

 (.ثانيا)الالتزامات و العقود  العامة المقررة في قانون
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 الدعاوى الشصصية المقررة في ظهير التحفيظ العقاري: أ ول

 :لى أ نهاإ في هذه النقطة لبد من الإشارة  قبل أ ي تفصيل

تبق  القواعد العامة المقررة في قانون الالتزامات و العقود محل رجوع في الدعاوى التي سطرها المشرع في  -

 00نالتقصيرية الواردة في الفصول م لمسؤوليةل صا فيما يتعلق بالقواعد المقررة ي خصو ظهير التحفيظ العقار 

حالة الفصل  221اإلى  ق ل ع؛ 82اإلى  01على مقتضيات الفصول من  14على الرغم من أ ن المشرع حذف اإ

أ عط  سلطات جديدة للمهندس المساح  24.20أ ن المشرع في التعديل الجديد المتعلق بالقانون رقم  -

 .الطبوغرافي، و جعل المسؤولية على عاتقه في مللية التحديد

مصالح مجموعة من لذلك أ صبحت المسؤولية في هذا الصدد غير ملقاة على المحافظ لوحده، بل هي مسؤولية 

لكن قبل ذلك فالمشرع وعيا منه عما يمكن أ ن يقع من تدليس أ ثناء ( ثانيا)الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية 

 (.أ ول)سطرة التحفيظ فقد أ عط  للمتضرر الحق في رفع دعوى التدليس سير م 

 

 دعوى التعويض ضد مرتكب التدليس _2

المغربي يذهب الفقه
1
، و هذا قول محل اإلى أ ن دعوى التدليس تكون ضد طالب التحفيظ فقط ،

 وجهتي من _سدعوى المسؤولية ضد المدل المشرع لم يشر صراحة اإلى ذلك، و تبق  على اعتبار أ ن ،نظر

مع العلم أ نه من الناحية الواقعية يكون طالبا  وتبث تدليسه، ضد أ ي شخ  تدخل في مسطرة التحفيظ_

 .و الاس تدلل بال ثر التطهيري للتحفيظ ،تحفيظ العقار في اسمه بغية ،التحفيظ، هو ال كثر اس تعمال له

، في موضوع دراستنا باريلإج و هكذا فقد يحصل التدليس من المحافظ نفسه في مسطرة التحفيظ ا

 من جهة أ خرى عمدوفق بيانات معينة، في حن ي للعموم اللئحة و التصميم التجزيئن فيه شهرالوقت الذي ي 

يداع مطلب أ و عدة مطالب و  أ و من حيث التصاميم ،سواء من حيث لئحة الملك ،بيانات مخالفة  فقاإلى اإ

 .العقارية

                                                           
1
 .80: مرجع سابق، ص: المختار بن أحمد العطار - 

 .48مرجع سابق، ص : محمد الكشبور - 
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من  11ليس بالمعنى الوارد في الفصل ن ظهير التحفيظ العقاري ،م 14 في الفصل  الوارد و التدليس

ذ أ ن قامة دعوى في العقار "ين  على ما يلي  نجده 14 بقراءة للفصل هقانون الالتزامات و العقود اإ ل يمكن اإ

 .بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ

 ...".ليس دعوى شخصية بأ داء تعويضاتيمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط أ ن يقيموا على مرتكب التد

ذا كان ما '':ين  على مايلي من قانون الالتزامات و العقود 11في حن أ ن الفصل  التدليس يخول الإبطال ،اإ

ليه من الحيل أ و الكتمان أ حد المتعاقدين أ و نائبه أ و شخ  أ خر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها  لجأ  اإ

ذا كان الطرف حدا بحيث لولها لما تعاق د الطرف ال خر ،ويكون للتدليس الذي يباشره الغير نفس الحكم اإ

  ''.الذي يس تفيد منه عالما به

التي لها _أ ن التدليس الوارد في مللية التحفيظ  حن فييتعلق بالعقد، فالتدليس في الفصل ال خير 

دارية و قضائية فة العقديةالص عنه نتف ت  _من الخصوصية باعتبارها مسطرة مزدوجة اإ
1
. 

فطالب التحفيظ ليس بالضرورة هو مرتكب التدليس فيمكن مثل أ ن يتم تفويت العقار عدة مرات 

 14قبل تحفيظه من طرف أ خر مشتري و الذي قد يكون حسن النية وبالتاي فالمشرع من خلل الفصل 

و عادل فليس ن حكيما وليس ضد طالب التحفيظ كا" مرتكب التدليس"عندما جعل الدعوى تقام ضد 

شرط  بالتعويض فتكف  صفة في شخ  للمطالبة (وسيء النية مدلس)شرط اجتماع هاتن الصفتنبالضرورة 

 .القيامه واحد

س تتناف بالرباطهذا الإطار جاء في قرار محكمة الإ و في 
2
وحيث لئن كان مشرع الفصل : "ما يلي 

ر مبدأ  الصفة القطعية للرسم العقاري الذي قد من ظهير التحفيظ العقاري قد توخا التصفيف من حدة أ ثا 14

قامة دعوى شخصية بأ داء التعويض في حالة  مكانية اإ ينطوي على اإضرار بحقوق الغير من خلل تكريسه اإ

طار هذه الدعوى ل يشترط معه حسب ما اس تقر عليه العمل و   التدليس كان لهذا ال خير مدلول واسع في اإ

                                                           
اءات في القانون ، قر''من ظهير التحفيظ العقاري 24نحو مقارنه لمفهوم التدليس الوارد في الفال '': الجيلالي بوحيص -1

 1:ص1002مطبعة دار القلم، الرباط، الطبعة الأولى، سنة  العقاري و قانون البناء،

2
مرجع سابق، : أثار إليه الجيلالي بوحيص 18/1001/23في الملف رقم  4/3/1003المؤرخ في  18قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد  - 

 .11:ص 
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أ ن يكون سيء النية بطلب تحفيظ أ رض  يكف يظ بوسائل احتيالية بل القضائي قيام المس تفيد من التحف 

 ".ليست ملكا خالصا له و هو أ مر حققته س ندات الملف

تباع هذا المنح  له مبرراته أ كثر بخصوص مسطرة التحفيظ الإجباري بحيث أ ن هناك بعض  و اإ

يداع مطلب بل قد يكون غ ،ال ملك التي قد يتم تحفيظها دون أ ن يتدخل طالب التحفيظ ائبا و يتم اإ

، و كذلك الشأ ن بالنس بة لمطالب شخ  أ خر عن سوء نية من أ حد المتدخلن في المسطرة التحفيظ في اسم

 .التحفيظ التي قد تودع في اسم ملك  الدولة الخاص على اعتبار أ ن ل مالك لها

ر في مساط _وم التدليسأ ي التوسع في مفه_ الإتجاهة للتحفيظ فسلوك هذا النظر اإلى القوة التطهيريبف 

لكن ردا على الوس يلة أ عله فمن جهة حيث أ ن "التحفيظ الإجباري أ نسب، جاء في قرار لمحكمة النقض 

ة بما لها من ها من كافة عناصر القضية المعروضص ل تخعنر  التدليس هو واقعة مادية يمكن للمحكمة أ ن تس  

ندات الملف أ ن الطاعنة س بق لها أ ن باعت و من جهة ثانية حيث يتجلى من مست  ،سلطة في هذا المجال

أ ن ظه و في اإطار مللية ضم ال راضي و للمطلوب جميع حقوقها الإرثية في العقار الذي وضعه هذا ال خير بتحفي

الطاعنة المذكورة مع ذلك قامت بالتعرض على مطلب التحفيظ مطالبة بنفس النس بة التي س بق لها أ ن فوتتها 

و بناء على هذا الحكم تم تحويل مطلب التحفيظ اإلى رسم عقاري و سجلت  ،ياو حكم بصحة تعرضها ابتدائ 

بعد الطعن في الحكم المذكور بالس تتناف من طرف و  ،فيه الطاعنة كمالكة في حدود النس بة المذكورة 

المطلوب حاليا حكم بعدم صحة تعرضها و أ ن المحكمة المطعون في قرارها حاليا لم تعتمد في اس تخلص عنر  

نما أ يضا على مللية اا  عللت قضاءها بأ ن لبيع الذي أ جرته الطاعنة و ذلك حينمالتدليس على مجرد التعرض واإ

 مسؤولية أ داء التعويض للمتضرر من مللية التحفيظ على المدلس شخصيا و أ ن هذه ال خيرة ثابتة بالنظر اإلى"

قدام المس تأ نفة  " عقد البيع المدلى به و قيامها بالتعرضبها من المدع  فيه حسب الثابت من على تفويت منااإ

ال مر الذي كان معه القرار غير خارق للمقتضيات المس تدل بها و الوس يلة غير جديرة بالعتبار
1
. 

 دعوى المسؤولية ضد مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية _1

عاتق مصالح الوكالة لقد جعل المشرع أ هم ال عمال التي تمر منها مسطرة التحفيظ الإجباري على 

، ل تكون لهم مهام ذات أ ثر التحفيظ الإجباري ملليةالوصية للمحافظة العقارية، فيما أ ن باقي المتدخلن في 

                                                           
1
.غير منشور 1001-2-2-2111ملف مدني عدد  1002-01-20في  المؤرخ 2122قرار محكمة النقض عدد  - 
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هام  قانوني 
1

مسطرة التحفيظ الإجباري، و الذي قد ل يتم تداركه قبل تأ سيس  أ ثناء، لذلك يبق  أ ي خطأ  

 .ء التقصيرية أ و الجنائيةلقيام المسؤولية سواموجبا  ،الرسم العقاري

21التعديل الذي لحق الفصل  قبل و تجدر الإشارة اإلى أ نه 
2
التي تعتبر  –يلق  بمهام التحديد كان   

لق  بالمسؤولية المدنية منها و الجنائية عاتق المحافظ العقاري، و كان القضاء يعلى  –أ كثر العمليات خطورة 

 .هذا ال خيرعلى 

تحت مسؤولية المهندس  فقد جعل المشرع مللية التحديد  21ق الفصل التعديل الذي لح أ ما بعد

ينجز المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب مللية "المساح الطبوغرافي المنتدب و هو ما يس تفاد من عبارة 

 ".التحديد تحت مسؤوليته

نشاء تصميم للعقار موضوع م الخطأ  الذي يوجب مسؤوليته و مثال طلب أ ن يقوم المهندس باإ

نشاء تصميم لعقار  التحفيظ بما يخالف البيانات الواردة في مطلب التحفيظ، تكبيرا له أ و تصغيرا، أ و أ ن يتم اإ

 .معن مع العلم أ ن العقار المعني ذو رسم عقاري و س بق تحفيظه

ذا كانت مللية التحديد قد تمل  منها المحافظون في القانون الجديد ل أ نه اإ فالإجراءات المسطرية  ،اإ

و في هذا الإطار جاء في قرار لمحكمة . متوجب مسؤوليتهو  مملقاة عليهوالمرتبطة بهذه العملية تبق   ال خرى

ل رض دون تحديد مساحتها من ينشأ  رسما عقاريا و حيث أ ن المحافظ على ال ملك العقارية الذي "النقض 

ه في هذه الحالة قائمة على مصلحة الهندسة الطبوغرافية يكون قد ارتكب خطأ  جس يما و تكون مسؤوليت

ذ كا ،أ عله 82أ س باب الفصل  ول شخصيا لذلك يعتبر مسؤ  أ ول،  ن عليه أ ن يتحقق من مساحة ال رضاإ

..."طبقا للفصل المذكور عن الضرر الناتج للمدع 
3
. 

                                                           
1
 .إلا فيما يخص الشهادات الإدارية للملكية التي تعطيها السلطة المحلية - 
2

يقوم محافظ الأملاك العقارية أو نائب عنه بتسيير عمليات التحديد المؤقت بمساعدة و مشاركة : قبل تعديله ينص على ما يلي 28كان الفال  -

  ...".ندس من ملحق من مالحة المسح و التاميم و بمحضر طالب التحفيظ أو مفوض خاص عنهمه
3
 24\01مستجدات التحفيظ العقاري في ضوء القانون:أشار إليه عمر أزوكار 1001\21\24المؤرخ في  881قرار محكمة النقض عدد  - 

   324:لحقوق العينية،مرجع سابق،صومدونة ا
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مجمل القول أ ن صور ال خطاء التي توجب مسؤولية مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة متعددة في و 

، و قد اقتر نا على بعض الصور التي الإجباري التي يتم ارتكاب أ خطاء أ ثناء سير مسطرة التحفيظ الحالت

توجب مسؤوليتهم دون الخوض في صور ال خطاء التي تنشأ  بعد تأ سيس الرسم العقاري
1
. 

على المقتضيات المتعلقة  14الجدير بالذكر أ ن المشرع كان ين  في الفقرة ال خيرة من الفصل و 

من قانون الالتزامات و العقود لكن الظاهر أ نه  82و  01ؤولية الشصصية و المرفقية الواردة بالفصلن بالمس

قد حذف في التعديل ال خير هذه المقتضيات، وحذفها من الن  ل تعني استبعادها بل تبق  قائمة، اإلى 

 .جانب مجموعة من الدعاوى الواردة في قانون الالتزامات و العقود

 المقررة في قانون الالتزامات و العقود الشصصية عاوىالد: ثانيا

 بالوقوف على دعوى الخطأ   رة في قانون الالتزامات و العقوديمكن أ ن نتحدث عن الدعاوى المقر 

 ( 1)فع غير المس تحق و دعوى الد( 2)الشصصي و المرفق  

 :و المرفق دعوى الخطأ  الشصصي  -2

الدولة و البلديات مسؤولة عن ال ضرار ''عقود على أ ن من قانون الالتزامات و ال 01ين  الفصل 

دارتها و عن ال خطاء المصلحية لمس تخدميها  ''.الناتجة مباشرة عن تس يير اإ

و بناء عليه، فالسير المعيب لمصلحة المحافظة العقارية أ ثناء مللية التحفيظ الذي نتج عنه ضرر يمكن 

و الخطأ  المصلح  هو الخطأ   ،خطاء التي يرتكبها موظفوهامن خلله للمتضرر مقاضاة الدولة مباشرة عن ال  

دارة أ ثناء تنفيذ الذي يقع في مصلحة تابالذي يرتكبه الموظف و ينسب اإلى الإدارة، كما بالتقصير  عة للإ

التزاماتها، و هو الخطأ  الصادر عن الموظف بحكم وظيفته
2
. 

لف خاصة كتاب المحافظ العام مدير لكن حيث يتجلى من مستندات الم"جاء في قرار لمحكمة النقض 

عن أ ن الإغفال الحاصل في تحرير ملص  تقييد الرهن االموجه اإلى الط... المحافظة على ال ملك العقارية عدد

                                                           
1

 ''من ظهير التحفيظ العقاري الذي جاء فيه 11الموجبة للمسؤولية بعد تأسيس الرسم العقاري ما نص عليه الفال  ومن بين تلك الأعمال-

يتحقق المحافظ على الأملاك العقارية، تحت مسؤوليته، من هوية المفوت وأهليته وكذا من احة الوثائق المدلى بها تأييدا للطلب شكلا 
 ''.وجوهرا

2
 .12، ص 2881قاضاة الدولة و المؤسسات العمومية في التشريع المغربي، الطبعة و الوراقة الوطنية، مراكش، طبعة م: عبد الوهاب رافع - 
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ات تباه الموظف المكلف بمكتب التقييدهو خطأ  مصلح  ناتج عن عدم ان ... على الرسم العقاري عدد

.بالمحافظة
1
" 

مس تخدمو الدولة و البلديات مسؤولون : "فهو ين  على ما يلي ون ،القان سمن نف 82أ ما الفصل 

شخصيا عن ال ضرار الناتجة عن تدليسهم أ و عن ال خطاء الجس يمة الواقعة منهم في أ داء وظيفتهم و ل تجوز 

ل عند مطالبة الدولة و البلديا  ".ار الموظفن المسؤولن عنهاسع اإ ت بسبب هذه ال ضرار اإ

فقد ترك  14 أ ن المشرع بعد حذفه للإحالة على هذين المقتضين من الفصل و تجدر الإشارة اإلى

يفتح الباب ل خذ  عسربخصوص كون اعتبار الم  82الفصل المقتضى ال خير من هذا الفصل الذي يتناغم مع 

،وأ ضاف من ظهير التحفيظ العقاري 222التعويضات من صندوق التأ مينات المحدث بمقتضى الفصل 

 تكلم عن حالة اإعسار هذا ال خيرفظ العام حينمامسؤولية المحا
2
. 

اره يكون التعويض من صندوق التأ من فظ مسؤولية شخصية، و في حالة اإعسساءل المحاو هكذا ي 

نه من "ف  قرار لمحكمة النقض بهذا الخصوص نقرأ  فيه ما يلي فالمحدث لهذا الغرض،  لكن من جهة، حيث اإ

المحافظ قد أ ثبتها القرار الصادر عن محكمة الاس تتناف بالرباط تحت الثابت من أ وراق الملف أ ن مسؤولية 

و من جهة أ خرى فاإن مسأ لة  ،الحائز لقوة الشيء المقضي به ثبوتا قطعيا، ماا لم يعد معه محل لمناقش ته ...رقم

ذا  كانت ذمته المالية تسمح بذلك، الرجوع على المحافظ من طرف صندوق التأ مينات تعود لهذا ال خير، اإ

لة، عندما أ لغ  الحكم هذا هو الموقف الذي تبناه المجلس ال على في قراره السابق الذكر أ عله في هذه النازو 

أ رجع الملف اإلى المحكمة الإدارية بالرباط لثبت فيه من جديد طبقا للقانون مع مراعاة أ حكام الفصل المس تأ نف و 

دخال صندوق الت 222 "ير بدون أ ساس الدعوى، ماا يجعل ما أ ثأ مينات فيمن ظهير التحفيظ العقاري باإ
3
. 

ال ولى مسؤولية مرفقية و ف 82عن تلك  الواردة بالفصل  01المسؤولية المقررة في الفصل يجب التمييز بن و 

 82و هي مسؤولية ن  عليها كذلك الفصل "... الثانية مسؤولية شخصية، و في ذلك تقول محكمة النقض 

طار من قانون الالتزامات والعقود  و هي تختلف عن المسؤولية الناتجة عن الخطأ  المرفق  المنصوص عليه في اإ
                                                           

1
  .غير منشور 1001-2-2-1880ملف مدني عدد  1004\21\11:المؤرخ في 3282قرار محكمة النقض عدد  - 
2

يؤسس اندوق التأمين الغاية منه أن يضمن في حالة عسر " من الظهير حسب ما تم تعديله و تتميمه على ما يلي 200ينص الفال  -

في المحافظ العام أو المحافظين على الأملاك العقارية، أداء المبالغ المالية التي قد يحكم بها عليهم لاالح الطرف المتضرر من جراء خطأ 
 .التحفيظ أو في تقييد لاحق

ليون درهم يعوض كل نقص منه نتيجة تنفيذ حكم مكتب لقوة الشيء المقضي به من يحدد السقف الأقاى للاندوق المذكور في مبلغ مائة م -
 ''.ميزانية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، و المسح العقاري و الخرائطية للسنة الموالية لتلك التي وقع فيها هذا النقص

ه ليست له سلطة على المحافظين ولا يمكن له الحلول لكن يبقى السؤال مطروحا بخاوص مسؤولية المحافظ العام واورها خاواا وأن

 !!محلهم؟
3
  .غير منشور 1001\1\4\2380ملف إداري عدد 1004\1\11المؤرخ في  232قرار محكمة النقض عدد  - 
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طار الفصل  01الفصل  من قانون  01من نفس القانون و أ ن مساءلة المحافظ على ال ملك العقارية في اإ

نما يتعن مساءلته بصفته  لعقاري ل تكون على أ ساس أ نه شخ التحفيظ ا من أ شخاص القانون العام و اإ

دارية غير مختصة للبت في الدعوى و يكون الحكم . صية و في ماله الخاصالشص  ال مر الذي تبق  المحكمة الإ

لغاء حكمها المس تأ نف عندما قضى بخلف ذلك قد جانب الصواب و يتعن اإ
1
.'' 

 :دعوى الدفع غير المس تحق -1

يذكر الفقه المغربي
2
ي عقار غير محفظ و الذي لم يس تطع على أ ن مشتر  ،منذ عهد الحماية اإلى يومنا هذا هأ ن''  

ثبات حقه و الاحتجاج به بواسطة التعرض أ ثناء مسطرة التحفيظ،  أ و لم يتمكن لسبب من ال س باب من اإ

يمكنه دائما أ ن يرجع على البائع الذي حفظ العقار باسمه بدعوى ترمي اإلى استرداد الثمن أ و الجزء منه الذي 

 ''.غيا نتيجة التحفيظ العقاريدفعه تنفيذا لعقد البيع الذي أ صبح ل

مقتضيات الفصل  تطبيقاتها في دعوى الإثراء بل سبب مشروع، يستند فيها المدع  اإلى تجد و هي دعوى

يجوز استرداد ما دفع لسبب مس تقبل لم يتحقق أ و لسبب كان : "ي تن  على ما يليمن ق ل ع و الذ 02

 ".موجودا لكنه زال

وأ ن دعواه   هذه الدعوى  رفع كنهيم والذي في طور التحفيظ ل أ  فظ غير المحو رب قائل أ ن المشتري للعقار 

، الذي بموجبه (دعوى التدليس)من ظهر التحفيظ العقاري 14يمنحه الفصل مرتبطة بالن  الخاص الذي 

دخال صندوق التأ من، تحس با ل ي اإعسار في الحال الذي يكون فيه  يمكن الحصول على التعويض، و اإ

 .وقع من المحافظالتدليس قد 

ل أ نه  د يحصل أ ن يكون البائع الذي تم تحفيظ العقار في اسمه، قد أ برم عقد بيع غير رسم  أ و ثابت التاريخقاإ
3
 

برامأ و ،قبوله من طرف المحافظ لإيداعه  يمكنل  عقد جديد اإلى أ ن تم تحفيظ العقار، فالبائع في هذه  اإ

                                                           
1
: ، أشار إليه عمر أزوكار1818/4/1/1003و  1818/4/1/1003ملف عدد  01/21/1001المؤرخ في  818قرار محكمة النقض عدد  - 

 .128: الدليل العملي للعقار في طور التحفيظ، مرجع سابق، ص
2
  .41مرجع سابق، ص : محمد الكشبور - 

3
  .منها 4على اعتبار أن مدونة الحقوق العينية تستوجب ذلك في المادة  - 
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يداع مطلب للتحفيظ في اسم صاحب ع ،النية أ و سيء ال حوال و شبيهها ليس مدلسا لى اعتبار أ نه تم اإ

العقود و الوثائق الكافية، و يكون للمشتري استرداد ما دفعه بغير وجه حق من ثمن
1
. 

و قد يكون في التحفيظ الإجباري في صورة البائع الذي أ برم عقد للبيع مع مشتري جديد، و عند 

العقد، و كان الثابت لدى جيران البائع و السلطة المحلية أ ن البحث القانوني و التجزيئي لم يكن حاضرا طرفي 

يداع مطلب التحفيظ في اسم  ،العقار ل زال في اسم البائع ، فالصورة في اسمه و تم تحفيظ العقار البائعفتم اإ

على اعتبار أ ن التدليس غير  14هذه مثل، ل يمكن للمشتري الذي ضاع حقه أ ن يستند اإلى الفصل 

 .من قانون الالتزامات و العقود 02ب أ ن ترفع الدعوى على أ ساس الفصل موجود، بل يج

ن دعوى التدليس مرتبطة بالتعويض عن الضرر وليس باسترجاع الثمن،في حن أ ن دعوى الدفع  ثم اإ

لم ( انتقال الملكية للمشتري)لكون السبب المس تقبل غير المس تحق ال صل فيها استرجاع ما دفع بغير حق

.ن السبب زال بعد وجودهيتحقق،أ و لكو
2
 

ثر ال   اعتبارا لما قد يترتب عن الصبغة النهائية لحكم تطهيري للحكم بالتسجيل ،و أ ما في تونس ونظر لل 

 لكية، نادى جملة من  الفقهاء حتياطات والضمانات التي أ قرها القانون من مساس بحق الم الإ التسجيل رغم كل 

ة مراجعة الصبغة الباتة ل حكام المحكمة العقاريةمن منطلق تجاربهم العملية بضرور القضاة و 
3
وهو ما دفع المشرع . 

نظام للطعن بغاية تلفي وتجاوز المظالم التي قد تنتج عن تلك  الصبغة  ليتدخل بصفة متواترة ومتدرجة لإرساء

 ليضيف له ينيةع ال  قوقالح لةمن مج 332الذي نقح بموجبه الفصل 1995الباتة، حيث تدخل بتعديل س نة 

مكانية طلب مراجعة ال حكام الصادرة عن المحكمة العقارية في حالت محدّدة، ثم  تدخل س نة  ليتخلى  1228اإ

عن أ لية المراجعة ويعتمد اإجراءات الطعن بالتعقيب
4
. 

الطعن  1228نوفمبر 1المؤرخ في  1228لس نة  10فقد أ دخل المشرع التونسي بموجب القانون عدد 

يمكن " ين  على أ نه مجلة الحقوق العينيةمكرر من  110حيث أ صبح الفصل  بالتعقيب في أ حكام التسجيل

                                                           
1

حق،بل له  أن يسلك الدعوى  يجب أن لايفهم من ذلك أن لااحب الدعوى الشخاية الخيار بين دعوى التدليس ودعوى استرجاع مادفع بغير-

التي توفرت شروطها ،بحيث قد يحال أن تكون شروط دعوى استرجاع ما دفع بغير حق موجودة في حين أن التدليس غير موجود فترفع 
عوى الدعوى الأولى دون حق في الثانية،لكن قد تجتمع شروط الدعويين فيحق للمتضرر رفع دعوى التعويض عن التدليس للحاول عليه،ثم د

  .استرجاع الثمن،لإسترجاع ما دفعه للبائع لعدم قيام السبب أو لزواله
2
  من ق ل ع 10أنظر الفال - 

3
وهو الأمر الذي أسس لاتجاه تشريعي أخذ في التطور نحو إرساء نظام التقاضي على درجات في إطار المحكمة العقارية وفتح الباب أمام كل  - 

 .ي كل الأحكام القضائيةالأطراف لممارسة حقهم في الطعن ف
4
  208:مرجع سابق،ص:أسامة السالمي - 
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وقد حذف بموجب الفصل ال ول ..."  الطعن بالتعقيب في ال حكام القاضية بالتسجيل او الترس يم الاصلي

 . من القانون المذكور أ لية المراجعة وكرّس الطعن بالتعقيب

ل بال حكام الصادرة في مادة ويؤخذ من صريح أ حكام الفصل المذكور أ ن التع   قيب ل يتعلق اإ

ويطرح بعض الباحثن التونس ين السؤال.التسجيل والترس يم ال صلي
1
هل يشمل التعقيب ال حكام الصادرة : 

أ م أ ن ال مر  في مادة التسجيل الإجباري للعقارات خاصة وأ ن مادة المسح العقاري وقع تنظيمها بن  خاص

 ؟ قطيتعلق بالتسجيل الإختياري ف

نه ل فرق في يجيب نفس الباحث أ نه   في الواقع ورغم خصوصية اإجراءات التسجيل الإجباري فاإ

جاءت مطلقة ول  110النتيجة التي يؤدي لها كلا الصنفن من التسجيل العقاري كما أ ن عبارات الفصل 

ل على صيغة الإطلق ملل بأ حكام الفصل  لذلك  .والعقود التونس يةة الإلتزامات دونمن م 111يمكن تأ ويلها اإ

الطعن في أ حكام التسجيل دون تمييز بن ال حكام الصادرة في مادة التسجيل  تقبل محكمة التعقيب كانت

.الاختياري أ و التسجيل الإجباري
2
 

ختصاص بالنظر في الطعن في أ حكام التسجيل العقاري لمحكمة التعقيب الإ  التونسي وقد أ س ند المشرعّ

س بع حالت للطعن بالتعقيب على  من مجلة الحقوق العينية مكرر 110أ ورد بالفصل و .اريةوأ قصى المحكمة العق

سبيل الحر  باعتبار الطعن بالتعقيب وس يلة طعن غير عادية فل يكف  وجود حكم بل يجب أ ن يكون 

مشوبا بعيب ن  عليه القانون
3

 :وهي 

ذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أ و الخطأ  في تطبيق_ ه أ و الخطأ  في تأ ويلهاإ
4
. 

نها غير _ ذا كان الحكم صادرا في ما يتجاوز اختصاص المحكمة التي أ صدرته أ ي أ ن تتعهد المحكمة في حن اإ اإ

 .أ و ترابيا نوعيامختصة 

فراط في السلطة _ ذا كان هناك اإ  .اإ

                                                           
1
  224:مرجع سابق،ص:أسامة السالمي - 

2
 221:مرجع سابق،ص:أسامة السالمي - 

3
  413:ص 1001أحمد الجندوبي وحسين بن سليمة، أاول المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الثانية ، تونس  - 

4
 .841:ص 1001المدنية والتجارية، الإسكندرية، تت المدنية والتجارية، دار المطبوعاأحمد أبو الوفا،المرافعا - 
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ذا لم تراع في الإجراءات أ و في الحكم الصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراع_ اتها البطلن أ و اإ

 .السقوط

ذا صدر _  .حكمان أ و أ كثر بتسجيل ذات العقاراإ

ذا صدر الحكم على فاقد ال هلية دون أ ن يقع تمثيله في القضية بصفة قانونية أ و يقع تقصير واضح في الدفاع  _ اإ

 عنه وكان هو السبب ال صلي أ و الوحيد في صدور الحكم المطعون فيه وقد أ كد المشرع في هذا السبب

في :" ..للطعن على الحماية المؤكدة لحقوق القاصر، وقد جاء في أ حد قرارات محكمة التعقيب في هذا الصدد 

مجلة الحقوق من  111نطاق الحرص على أ ن ل يقع النيل من حق عقاري راجع لغائب أ و لقاصر كلف الفصل 

و أ مر لم يتوفر في قضية الحال وتبعا لذلك القاضي المقرر بالقيام بجميع التحقيقات وال بحاث اللزمة وه العينية 

لم يقع البت في اعتراض المعقب ال مر الذي صدر معه الحكم مشوبا بضعف التعليل وخارقا للإجراءات 

ذن نقضه.ح.وما بعده من م 111و 111ال ساس ية المنصوص عليها بالفصول  ع واتجه اإ
1
.'' 

ذا انبنى الحكم على أ دلة ثبت ج _  .   لى بينة ثبت زورها شرط أ ن تكون ال ساس في الحكمئيا تدليسها أ و عنااإ

من ظهير  14أ ما بخصوص التعويض الشصصي فال مر ل يختلف كثير عن ما هو وارد في الفصل     

كل " :من مجلة الحقوق العينية التونس ية تن  على ما يلي 110حيث نجد الفصل التحفيظ العقاري المغربي 

ل يمكن له أ صل أ ن يرجع على  ترس يم ناتج عن حكم بات بالتسجيلشخ  تضررت حقوقه من تسجيل أ و 

نما له في صورة الخطأ  الحق في القيام على  ".المس تفيد من التسجيل بدعوى شخصية في غرم الضرر  العقار واإ

ول شك أ ن تمكن المشرع المتضرر من  قرار التحفيظ العقاري من  حق المطالبة بالتعويض يحد من 

ية للمفعول التطهيري للتسجيل العقاري في تونس وقرار التحفيظ وتأ سيس الرسم العقاري في ال ثار السلب 

مكانية الرجوع  المغرب، كما يحقق في ال ن نفسه الغايات التنموية التي تهدف اإلى اس تقرار وضعية العقار بمنع اإ

للحق بهم نتيجة حكم عليه وفي ذلك مراعاة للمصلحة العامة دون هدر لحقوق ال فراد  في غرم الضرر ا

 .أ و قرار التحفيظ التسجيل

 فيما يخ  اس تقرار الملكية وتوحيد النظام القانوني للعقار؟الوقع الذي يحدثه التحفيظ الإجباري   فماهو 

                                                           
، يمذكور بمذكرة دليلة خليفي،الطعن بالتعقيب في أحكام التسجيل العقار.) 1008ديسمبر  18اادر في  31223قرار تعقيبي مدني عدد  - 1

 .(43ص .1020-1008رسالة تخرج من المعهد الأعلى للقضاء،
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اس تقرار الملكية و توحيد النظام القانوني : المطلب الثاني

 .للعقار

كبيرة من الناحية القانونية، حيث تصبح  يظهر ماا س بق أ ن ال ثر التطهيري يعط  للعقارات حصانة

الذي  أ و صاحب الحق العيني الواقع عليه، هذه العقارات واضحة المعالم سواء من حيث صاحب العقار

ذ كما مر معنا أ ن  ،يعكسه ما هو مقيد بالرسم العقاري من بيانات، أ و من حيث حدود العقارات ومش تملته اإ

و تثبيت للوضعية المادية للعقاراتتحديد العقارات يؤسس حصانة هندس ية 
1
موضوع التحفيظ الإجباري  ،

على توحيد النظام  مس تقبل ، و يعمل(الفقرة ال ولى)لذلك فاإن التحفيظ يعمل على الحد من النزاعات العقارية

 (الفقرة الثانية)القانوني للعقار

 ةالحد من النزاعات العقاريأ ثار التحفيظ الإجباري على  : الفقرة ال ولى

ن النظام القانوني ، يختلف عن ما يسري على العقار المحفظ، و رغم الساري على العقار غير المحفظ اإ

ذ تسري على العقار المحفظ و غير المحفظ  –ما حاولت مدونة الحقوق العينية من تقريب بن النظامن  فل  –اإ

 .ه المس تقلةكبير بينهما، بحيث نجد المشرع يفرد لكل واحد منهما أ حكام زال الشرخ

فالملك  الخاص غير المحفظ يثير عدة مشاكل في الواقع العملي
2
و قضايا العقار غير المحفظ من القضايا التي  

و اإلى تدرب على أ ساليب الفقهاء و مراس على كيفية البحث في المؤلفات  ،تحتاج اإلى بحث طويل و شاق

الفقهية
3
ن حاولت جمع ش ت  ات هذه ال ساليب في نصوص قانونية فشرحها و بحيث أ ن مدونة الحقوق العينية واإ

يقتضي الرجوع اإلى الفقه المالكي الإسلمي، على الراجح و المشهور و ما جرى  ،البحث في دواع  تنزيل الن 

 .به العمل

ذا كان المشرع ساوى بن العقارات المحفظة و غير المحفظة في طبيعة المحرر الناقل للحق العيني  فاإ

في محرر رسم  أ و محرر ثابت التاريخ محرر من طرف محامي مقبول للترافع أ مام محكمة  بحيث يجب أ ن يكون

                                                           
1
  222:مرجع سابق، ص: محمد عرظاوي - 

2
مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون واقتااد " العراقيل التي يطرحها العقار أمام التنمية الحضرية ومحاولة التغلب عليها: محمد الوكاري - 

 .230، ص 4 والتنمية عدد
3
 .8: ، ص1001، فبراير 1معلومة القانونية و القضائية، العدد الدليل العملي للعقار غير المحفظ، منشورات نشر ال: محمد برادة غزيول - 
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النقض
1
فاإن الوضعية الهندس ية للعقار غير المحفظ ل تكون واضحة المعالم، ماا يجعل ال طراف يعطون  ،

مقاييس تقديرية أ و بناء على الوضع الظاهر
2

بالتصميم  ، و في مقابل ذلك فاإن الرسم العقاري يكون مرفقا

الهندسي للعقار الذي يحدد المساحة بشكل مضبوط بالهكتار و ال رو الس نتيار
3
كما أ ن انتقال الحق العيني في . 

بل ،و ل يمنع تفويت العقار لشص  تفويته لشص  أ خر. العقار غير المحفظ يكون بمقتضى ذلك العقد المبرم

تس تدع  تقييد العقد  ،لواردة، على العقارات المحفظةوقد يكون قد تم تفويته من قبل، في حن أ ن العمليات ا

ليه  ه ضد أ ي و يحصنفي السجل العقاري تحت مسؤولية المحافظ، و يضمن السجل العقاري حق المفوت اإ

قباله على التعامل فيه دعاء، كما أ نه يكون على علم بوضعية العقار قبل اإ  .اإ

ذا كان يع ت العقارية الممسوكة لدى المحاكم المتصة فاإن ول في العقارات غير المحفظة على السجلو اإ

ليها و  هذه السجلت ل يراع  فيها الضبط الكافي، و الذي من شأ نه أ ن يعمل على تسهيل مهمة الرجوع اإ

و معرفة  ،اعتمادها، الشيء الذي ينتج عنه عرقلة على مس توى مللية الإطلع على وضعية هذه العقارات

 قد تكون مثقلة بهاملكيها، و كذا التحملت التي
4
ن مصلحة النساخة التي تضمن لديها العقود لدى . بل اإ

بتدائية أ بانت عن عجز وابتزاز ن كان أ ن تم  للمواطنن في حالة ضياع عقودهم ، _البعض منها_المحاكم الإ هذا اإ

ن كان يعتمد فقط على عقود يتم تصحيح ان طرف العدول وتم تضمينه بسجلتهتحرير العقد م مضاء ،أ ما واإ اإ

 .أ طرافها لدى مصالح الجماعات ،فتلك  معضلة أ كبر

من ظهير  11يكون بمنأ ى عن الحيازة و ادعاء التقادم حيث جاء في الفصل ف العقار المحفظ أ ما 

ن التقادم ل يكسب أ ي حق عيني على العقار المحفظ، في مواجهة "التحفيظ العقاري كما تم تعديله و تتميمه  اإ

                                                           
1
جميع التارفات المتعلقة بنقل الملكية أو  -تحت طائلة البطلان  -يجب أن تحرر ''من مدونة الحقوق العينيةعلى مايلي 4تنص المادة  - 

ي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسم
 .مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك

 .يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي و التأشير على جميع افحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته
لمحلية المختاة و يتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط إمضاءات الأطراف من لدن السلطات ا تاحح  

 ''.بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها 

و الرهن الحيازي ( 202المادة )مع العلم أن بعض العقود لا يتم تحريرها إلا في محرر رسمي فقط تحت طائلة البطلان و هي حق العمري 

إضافة إلى العقد المبرم في إطار السكن الإجتماعي ( 182المادة )و الادقة ( 113المادة )و الهبة ( 128المادة )و المغارسة ( 241المادة )

 .1020على ماجاء به قانون المالية لسنة ( يبرمه موثق عاري)الذي يجب أن يكون في عقد رسمي توثيقي
2

ات الواردة على العقار غير المحفظ يكون بمعية وجود مهندس أو تقني يعد التاميم إلى لذلك كان أستاذنا أحمد مالكي ينادي بجعل العملي -

 جانب العدل محرر العقد،

  .1021\1022التعمير،الموسم الجامعي لطلبة ماستر الدراسات العقارية ومحاضرة للأستاذ أحمد مالكي  
3

 ة بسطاتو هذا ما لاحظناه أثناء قيامنا بالتدريب في المحافظة العقاري -

  1021تقرير عن التدريب بالمحافظة العقارية بسطات، :خالد العظيمي
 

 
4
  .208مرجع سابق، ص : محمد عرظاوي - 
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ال مر الذي ل تجده في ". سقط أ ي حق من الحقوق العينية المقيدة بالرسم العقاريالمالك المقيد، و ل ي 

ذ أ ن الحيازة وفق شروطها العقارات غير المحفظة اإ
1
 .تجعل العقار ينتقل عبرها اإلى الحائز الجديد 

نظر  من القضايا العقارية التي تعرض على المحاكم الابتدائية بال بركل دعاوى الحيازة النصيب ال  و تحت

لتعددها
2
بخصوص المنازعة في الملك  ،

3
و قد عجزت المحاكم في كثير من ال حوال عن الفصل في المنازعات التي  ،

ثبات أ حيانا، أ و لتضارب  ما نتيجة لضعف الحجج و انعدام وسائل الإ تقع بشأ ن قضايا العقار غير المحفظ، اإ

طالة ملر النزاع الحجج أ حيانا أ خرى، ال مر الذي يؤدي اإلى اإ
4
ذلك الطبيعة التي يحتلها العقار في  و يغذي 

يساهم في  ء الذي يجمد العقار لمدة طويلة ونفوس الناس ماا يجعلهم يطعنون في ال حكام و القرارات، الشي

ليها  .عدم تطويعه للحاجيات السكنية و الصناعية و الفلحية التي نحن في أ مس الحاجة اإ

ن أ حيانا مهدد بأ خطار عدة، خصوصا فيما يتعلق بمصدر حق فالمتعامل في العقارات غير المحفظة يكو

ساميت اإلى حد ما في انعدام  ،و مضاربات غير مشروعة،ماا يؤدي اإلى خلق فوضى عقارية  ،الملكية المفوت

نعاش و ،الثقة في الملكية العقارية لق اس تقرار التعمير، و هو وضع يمكن تلفيه بخ و في التقلي  من حركة الإ

توضح على وجه الدقة  هويةحيث أ ن العقار المحفظ يؤدي اإلى اإعطاء  ،لعقارية عن طريق التحفيظالملكية ا

ليه معالمها و أ وصافها و حدودها و مالكها و طرق انتقال الملكية اإ
5
. 

                                                           
1

 :يشترط لاحة حيازة الحائز: "من مدونة الحقوق العينية ما يلي 140جاء في الفال  -

 أن يكون واضعا يده على الملك؛ -2

 أن يتارف فيه تارف المالك في ملكه؛ -1

 أن ينسب الملك لنفسه؛    -3

 ألا ينازعه في ذلك منازع؛ -4

 أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون؛ -1

  .و في حالة وفاة الحائز يشترط بالإضافة إلى ذلك عدم العلم بالتفويت -2
2
 :دعاوى الحيازة هي - 

 دعوى منع التعرض؛ -
 دعوى وقف الأعمال الجديدة -

(ومابعده من قانون المسطرة المدنية 222أنظر الفال )لحيازةدعوى استرداد ا-
 

 
3
إثبات الحيازة الاستجابة في الفقه المالكي من النظر و العمل، مقال منشور بمجلة الحقوق المغربية، القواعد الشكلية : محمد الهيني - 

 .12والموضوعية في المنازعات العقارية الجزء الثاني، ص 
4
، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة "ر التحفيظ العقاري في تنمية السلف الزمنيدو: رجاء المطواع - 

-1003، وجدة السن الجامعية التكوين والبحث في قانون العقود و العقار، بكلية العلوم القانونية و الاقتاادية و الاجتماعية، جامعة محمد الأول

 .1:ص  ،1004
142: ، مداخلة بأشغال ندوة الأنظمة العقارية،مرجع سابق، ص"العقار بين الازدواجية و تعدد الأنظمة و متطلبات التنمية: "د الوكاريمحم -

5
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ثر التحفيظ لراو  يعد بمثابة المرأ ة العاكسة  –بنوعية الاختياري و الإجباري  –سم العقاري المؤسس اإ

المالك المقيد عليه لوضعية العقار و
1
لحالة القانونية للعقار، ماا يجعل المتعامل في أ من قانوني يعرف بمقتضاه ا 

 .الن  القانوني المطبق عليه في حالة المنازعةو 

فف  وقتنا الحاي ظهر مفهوم ال من القانوني و القضائي و الذي يجد تشعباته في جميع القوانن و 

ةتطبيقاتها و تبق  الحقوق العيني
2
مايتها المقررة دس تورياحو  

3
من أ هم تلك  الحقوق ماا وجب معه اس تغلل  ،

 .نظرا للمبادئ القوية التي يقوم عليها. جرأ ة هذه المفاهيم على أ رض الواقعأ  نظام التحفيظ العقاري في 

و ل يعني ما تقدم ذكره أ ن العقارات المحفظة تكون في منأ ى عن المنازعة والمطالبة ببعض الحقوق 

نصبة عليهاالم 
4
ل أ ن القاضي المعروض عليه النزاع لن يجد صعوبة في  ، نه هو ال خر يعرف منازعات، اإ بل اإ

قاري من بيانات و وثائق مضبوطة الفصل بن ال طراف المتنازعة و ذلك بواسطة ما يوفره الرسم الع

مدققةو 
5
في قرار لمحكمة النقض  جاء.   وأ ي احتلل للعقار المحفظ يتم حده عبر طرد من يحتله دون س ند ،

ما بمرور س نتن عن عقد الكراء الكتابي أ و أ ربع " مايلي  لكن حيث اإن اكتساب حق ال صل التجاري يكون اإ

س نوات عن العقد الشفوي أ و عن طريق تكوينه من طرف المالك على العقار الذي يمكله ويمارس به التجارة 

والمحكمة لما تبن لها أ ن الطالب ل يملك   2111من ظهير  1والمعد للإس تعمال التجاري ملل بمقتضيات الفصل 

الك العقار بدليل عدم تسجيل أ ي حق عيني له على الرسم العقاري ولم يثبت لها العلقة الكرائية بن الم

تعتبر الوثائق المدلى بها دليل على تواجده القانوني وبالتاي اكتسابه أ صل  القانوني المطلوب والطالب فلم

يا فاعتبرته محتل بدون س ند وأ مرت بطرده تكون قد ركزت قضاءها على أ ساس سليم ومابالوس يلة على تجار

''غير أ ساس 
6
. 

 ''من مجلة الحقوق العينية 121وهو نفس المنح  الذي يسير فيه المشرع التونسي حيث جاء في المادة 

 .وز مهما طالت مدتهوليس ل ي كان أ ن يتمسك بالح. ل يسري مرور الزمن على الحق المرسم

                                                           
1
  .220مرجع سابق، ص : محمد عرظاوي - 

2
ية،مطبعة مكتبة دار السلام، يونس العياشي، الأمن القانوني القضائي و أثرها على التنمية الاقتاادية و الاجتماع: ينظر في ذلك - 

 .و ما يليها 33، ص 1021الطبعةالأولى 
3
  1022من دستور اللملكة المغربية لسنة  31أنظر الفال - 

4
  .222مرجع سابق، ص : محمد عرظاوي - 

5
  .222مرجع سابق، ص : محمد عرظاوي - 

6
  .غير منشور 1001\3\2\2111:ملف مدني عدد 1008\08\14المؤرخ في  1413قرار محكمة النقض عدد - 
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''ويخت  قاضي الناحية بالحكم بكف الشغب الحاصل في الانتفاع بالعقار المسجل
1
 

من حفظ الحقوق  في تونسالإجياري  العقاري سجيلجملة ال ثار القانونية التي يرتبها الت  وبالتاي فاإن

ثباتها ومنع التقادم والمفعول المنشئ تحقق الاس تقرار والطمأ نينة في نفو  وتحم   ،س المتعاملن على العقاراتواإ

حقوق المالكن للعقارات المسجلة وتحثهم على مزيد العمل بسبب ما يوفره ذلك العقار للفرد والمجتمع الذي 

كما تؤدي الى ضمان الشفافية في التعامل العقاري بحيث . يعيش فيه من س بل العيش وتنوعه لتوفير الانتاج

ي على بينة من ثبوت حقوق ملكية البائع ومن نس بة اس تحقاقه في العقار يكون المتعامل مع السجل العقار 

فالحق المرسم هو الحق الوحيد الذي يؤخذ بعن الاعتبار . ومن التحملت التي قد تكون موظفة على العقار

مفادها ان الحق المرسم موجود والحق غير المرسم غير موجودالتونسي  هعند الفق وفقا لقاعدة معروفة 
2
. 

ويبق  الهدف في اتباع التسجيل العقاري الإجباري في تونس متمثل في رغبة المشرع التونسي في 

 تطهير الوضعية العقارية بصفة نهائية ووضوحها مس تقبل وذلك بتحديد المالك الحقيق  في فترة زمنية محددة ،

ما تبرز عند التعامل مع كثيرا حتى يسهل التعامل مع العقار ومالكه باطمئنان ودون خوف من المفاجأ ت التي 

العقارات حسب الطريقة التقليدية التي يبدو مبدئيا أ نها ل تؤمن هدف الوضوح باعتمادها على رسوم عدلية 

حيث يفترض ان تن  المحررات مهما كان نوعها .كثيرا ما تكون غامضة من حيث حدودها ومساحتها وموقعها

على جملة البيانات التي يعتبرها التشريع التونسي وجوبية في ضبط سواء كانت عرفية او رسمية أ و غير رسمية 

لكن هذه الرسوم .مساحة العقار وحدوده وموقعه ومحتواه ومالكه وأ صل انجراره،اإلى غير ذلك من التنصيصات

احة لتذكر فيها والمس ة ما تكون التنصيصات غامضة ،في تونس كما في المغرب تورد عبارات مبهمة وعاد

غير مبينة ماا تقضي معه اإلى تفسيرات خطيرة ومن تم كان التسجيل العقاري ملوما والتسجيل  والحدود

ثبات قاطعة الإجباري خصوصا أ داة لإيجاد وسائل اإ
3
. 

قراره لهذا النظام جعل جانبا مؤسساتيا ساهر عليه هو الوكالة الوطنية  المغربي و المشرع  عند اإ

سهر عليها أ ي مؤسسة، ماا يجعل المعاملت قارات غير المحفظة ل ت ل ذلك فالعللمحافظة العقارية، في مقاب

داري  .قد يحصل معه أ ن تكون العمليات غير مس توفية لشروطها و أ ركانها ماا خارج أ ي هيكل قضائي أ و اإ

                                                           
1

من ''من مجلة الحقوق العينية التونسية مايلي 41العكس من ذلك إذا كان العقار غير مسجل فإنه تسري عليه الحيازة ،جاء في المادة وعلى -

تباس كانت له حاز عقارا أو حقا عينيا على عقار مدة خمسة عشر عاما بافة مالك حوزا بدون شغب مشاهدا مستمرا وبدون انقطاع ولا ال
 .ملكية العقار أو الحق العيني بوجه التقادم

  ''والحوز المعيب لا تأثير له إلا من وقت زوال العيب
2

 1021\22\20،تاريخ الولوج، http://www.turess.com/alchourouk/158963 :الرابط التالي-
3

  12:نظام السجل العقاري،مرجع سابق،ص:علي كحلون-
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 الوثائق اإلى أ صحابها من غير أ ن تكون خاضعة يمتسل ويتمفليس هناك وس يلة رسمية لشهر التر فات العقارية،

عل شكل ال مر أ مام فاإن وقع أ ن تنازع ال طراف است  . ن أ و على ال قل في سجل معن لذلكللإ

 ...اختلطت الحجج، و يؤخر البت في النزاعات، و بالتاي تأ خير استثمار العقارالقاضي،و 

 فمتى يتم تجاوز هذا الإختلف بن العقار المحفظ وغير المحفظ،ومتى يتم توحيد النظام القانوني للعقار؟

 و أ ثار التحفيظ الإجباري على توحيد النظام القانوني للعقار: لفقرة الثانيةا

 ال نظمة العقاريةهيكلة 

بأ نه العمل على جعل جميع العقارات خاضعة لنظام '' توحيد النظام القانوني للعقار''يمكن تعريف 

ة لنظام التحفيظ قانوني واحد،وفي موضوعنا وغايتنا من هذا التوظيف هو جعل جميع العقارات خاضع

 .عن طريق التحفيظ الإجباري العقاري

يتميز النظام القانوني للعقار بالمغرب بخاصية أ ساس ية تتمثل في ازدواجية العقارات فكما هو معلوم،

ليه .المحفظة والعقارات غير المحفظة يرتبط لمغرب العقار با وغير خاف على أ حد  بأ ن هذا الوضع الذي أ ل اإ

ذ يعتبر نتيجة جد طبيعية للوضعية القانونية التي عاشها المغرب منذ بسط ،ية محضةأ ساسا بعوامل تاريخ  اإ

تفاقية المبرمة بن سلطان المغرب والجمهورية الفرنس ية بمدينة فاس يوم  مارس  12الحماية عليه تطبيقا للإ

2121
1
الإسلمي وخاصة بعدما ظل الفقه ذلك أ ن هذه المعاهدة أ ذنت بدخول القوانن الوضعية اإلى المغرب ،

المالكي وحده المطبق
2
وكان من بن تلك  القوانن ظهير التحفيظ العقاري كاإحدى ال ليات المس تعملة .

.للإس تحواد على أ راضي المغاربة
3
 

وقد كان لتقرير الطابع الإختياري للتحفيظ دورا أ ساس يا في تكريس ازدواجية النظام القانوني 

فراد  بقاء على عقاراتهم في الوضع للعقار،ذلك أ ن المشرع ترك لل  كامل الحرية في ال خذ بهذا النظام أ و الإ

ذ ل مجال لإرغامهم  السابق، على الخضوع لمقتضيات هذا النظاماإ
4

جبارية  قرار اإ ،كما أ ن الحالت التي تم اإ

                                                           
1
  1:،ص2881العقار بين الرضائية والشكلية،مطبعة النجاح الجديدة،الدارالبيضاء ،الطبعة الأولى بيع :محمد الكشبور - 

2
وضعية العقار بين الناوص الشرعية والقوانين المدنية،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون :محمد بوحسوي - 

العلوم القانونية والإقتاادية والإجتماعية،جامعة القاضي عياض،مراكش،السنة الجامعية المدني،وحدة التكوين والبحث في القانون المدني،كلية 

 8:،ص1000_2888
3
إن الأنظمة العقارية المطبقة في المغرب وتونس وفي مستعمرات فرنسية أخرى ''لذلك كان أحد الفقهاء الفرنسيين جريئا حينما كتب قائلا - 

 ''الجالية الفرنسة نظاما للملكية يكون ثابثا وعدم إخضاعهم لنظام الملكية المحلي القائمالهدف منها هو تسهيل الإستعمار ومنح 

-Louis CODO :le régime foncier en syrie et au liban ;p :12O 
4
 من ظهير التحفيظ العقاري 2أنظر الفال  - 
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ا أ بانت عن محدوديتها،وهي حالت معزولة تنر ف اإلى عقارات دون أ خرى ،أ و أ نها تكون تبع التحفيظ فيها،

 وتعميم نظام التحفيظ العقاري على هذا النظام العقاري المزدوج؟ ،فماهو أ ثر التحفيظ الإجباري.لتر ف معن

ومحاولة منه لتجاوز هذا الإختلف  وكما س بق الذكر، يجب الإشارة بداية اإلى أ ن المشرع المغربي ،

_كقانون موضوع _وغير المحفظةجاء بمدونة للحقوق العينية،هذه ال خير ة تسري على العقارات المحفظة 
1

ل  ،اإ

ووعيا منه بالإختلف بن هذا النظام وذاك ،كان يفرد لكل نظام  أ ن مشرع مدونة الحقوق العينية نفسه

الخاصة مقتضياته 
2
الشيء الذي يبق  معه أ ن تجميع النصوص المتعلقة بالعقار في مدونة واحدة،ليعني بالمرة ،

 .حيد هذا النظام يقتضي أ ن نكون أ مام نظام قانوني واحدو أ ن تتوحيد النظام القانوني للعقار،و 

ولشك أ ن الإتجاه في تعميم نظام التحفيظ العقاري بما تخوله مسطرة التحفيظ الإجباري، س يخلق لنا 

ويكون بذلك العقار غير المحفظ أ صبح جزءا من  في وقت من ال وقات نظام فريد للعقارات المحفظة ،

نه س تصب دخال أ خر قطعة  ح المقتضيات المتعلقة بهذا النوع منسوخة بقوة الواقع ،التاريخ،بل اإ ويتحقق ذلك باإ

 .الوطني في نظام السجلت العينية غير محفظة على مس توى التراب

 فهل يعمل التحفيظ العقاري أ يضا على توحيد ال نظمة العقارية؟

ارسنيذهب بعض الد
3

وقبلهم بعض الفقهاء
4
ي كفيل بتوحيد ال نظمة العقارية،غير أ ن اإلى أ ن التحفيظ العقار  

انونية على اعتبار أ ن تحفيظ ال نظمة العقارية،ل يغني عن بقاء المقتضيات الق ،هذا القول يجانب الصواب

ذا كان التحفيظ له شموليته بالنس بة لل نظمة العقارية وبالتاي توحيد النظام القانوني  .المتعلقة بها مطبقة عليها فاإ

للعقار
5
الكفيلة بتأ طير ال نظمة العقاريةنه يعد الوس يلة الحقيقية وأ   ،

6
ن القول بأ نه يعمل على توحيد ال نظمة  ،فاإ

 .العقارية،ليس له أ ساس قانوني على ال قل

                                                           
1
نظام التحفيظ العقاري،إلا أنه يجب التنبيه إلى أن ظهير التحفيظ على اعتبار أن القانون الإجرائي هو الذي يتم اتباعه لإدخال العقار في  - 

هو نفسه نجد فيه قانونا موضوعيا بالنسبة للعقار المحفظ وذلك بخاوص _بمثابة مسطرة للتحفيظ العقار وتقييد الحقوق العينية_العقاري 
أو المقتضيات الموضوعية . ثبات التي تقع على المتعرض مثلابعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالبت في التعرضات أمام المحكمةكمسألة الإ

 ...المتعلقة بالتقييدات مثل  قاعدة أن حسن النية لا يواجه بإبطال تقييده 
2

من مدونة الحقوق العينية  341أنظر المادة )كما هو الامر مثلا في الإختلاف بين آجال الشفعة من العقار المحفظ إلى العقار غير المحفظ -

من مدونة  322أنظر المادة )،والإختلاف الحاال في رفع دعاوى القسمة بحيث أن العقار المحفظ يستوجب تقييدها تقييد احتياطيا(مايليهاو

 138أنظر المادة )بل إن بعض المقتضيات  والأحكام تسري فقط على نظام عقاري دون الآخر كما هو الشأن بالنسبة للحيازة(الحقوق العينية

  (...من مدونة الحقوق العينيةومايليها 
3
  222:مرجع سابق،ص:محمد عرظاوي - 
4

  132:مرجع سابق ،ص.الإقتاادي -سياسة التحفيظ العقاري في المغرب بين الإشهار العقاري،والتخطيط الإجتماعي:محمد ابن الحاج السلمي-
132:مرجع سابق ،ص.الإقتاادي -عقاري،والتخطيط الإجتماعيسياسة التحفيظ العقاري في المغرب بين الإشهار ال:محمد ابن الحاج السلمي -

5
  

6
  212:مرجع سابق،ص:محمد عرظاوي - 
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وبن ،محفظة و غير محفظة اإلى عقاراتالمزدوج الذي تصنف فيه ال ييز بن النظام القانوني للعقاريجب التم ف 

أ راضي ملك  الدولة و  أ راضي الكيشو  أ راضي ال حباسو  أ راضي الجموععدد من التي تت ال نظمة العقارية

فهذه ال خيرة منها ماهو محفظ ومنها ماهو غير محفظ،وعند تحفيظها فهي  تسجل على  ...،ال ملك الخصوصية

دولة   اإلى طائفة من ال نظمة العقارية،والعمل على توحيدها يعني وجود نظام واحد منها،فهل هناك أ نها تنتم

ل على الملكية الخصوصية؟طبعا ل،ل ن أ ي دولة في العالم ومن البداهة أ ن نجد فيها  في العالم بأ سره لتتوفر اإ

على ال قل ال ملك العامة ،لذلك فاإن توحيد ال نظمة العقارية،مصطلح في غير محله،بما يمكن معه القول أ ننا في 

 .يل منهاحاجة اإلى الحد من كثرة ال نظمة العقارية والتقل 

 قابلة للتفويت بما فيها ال ملك الجماعية غيرعمل على القضاء على الملكية وفي اتجاه تحقيق ذلك يجب ال

بقاء على نظامن اثنن هما نظام ال ملك العامة ونظام الملكية الخاصة:والحبس ية والإ
1
ذلك اإل ولن يكون .

 .،سواء كان ذلك بمقابل أ و بدون مقابلبتمليك ال راضي التي يملك  فيها ال شخاص حق المنفعة فقط

ن المشكلة ليست بس يطة اإلى هذا الحد،ل نها تتعلق بدرجة مرونة كل نظام وقدرته على  وفي الواقع اإ

الس ياس ية _الإقتصادية والإجتماعية_التطور التلقائي ومدى تقبله لتأ ثير العوامل والمعطيات والدوافع الإجتماعية

نظمة ال خرى،المتدخلة قصد تطويره ومعانقت نصهارها فيه من جهة  ه لل  أ و بالعكس لتفاعل هذه ال خيرة واإ

كما تتعلق المشكلة من جهة ثالثة بمدى قدرة هذه ال نظمة على المحافظة على مس توى ودرجة التفاعل .أ خرى

التملك   والتداخل والتراكب الداخلي للعناصر والمعطيات الطبيعية والتاريخية والإجتماعية الإقتصادية ك نماط

نتاج وكذا الإجتماعية الس ياس ية  الس ياسي والمكونة لهذه ال نظمة عبر _كعوامل التنظيم الإجتماع ونماذج الإ

التاريخ القديم ،أ و بالعكس من ذلك،تتعلق هذه المشكلة بمدى قدرة هذه ال نظمة على خلق أ زمة هيكلية 

عقارية جديدة قد يكون لها أ ثر كبير في تغيير عقارية تؤدي اإلى انفجارها وانصهارها لتكوين نظام أ و أ نظمة 

رساء  مجرى التاريخ العقاري ،بل وقد تقلب ال وضاع الإقتصادية والإجتماعية الس ياس ية لتفسح المجال في وجه اإ

تخاذ أ كثر ما يم عداد هياكل عقارية جديدة،وهو ال مر الذي يفرض علينا اإ و أ  كن من الحيطة والحذر عند اإ

قتصادية وتحديد س ياستنا العقارية العامة_ية الإجتماعية تغيير مخططاتنا للتنم  ااإ
2
. 

 

                                                           
- 131مرجع سابق ،ص .الإقتاادي -سياسة التحفيظ العقاري في المغرب بين الإشهار العقاري،والتخطيط الإجتماعي:محمد ابن الحاج السلمي

1
  

2
مرجع سابق .الإقتاادي -جتماعيقاري في المغرب بين الإشهار العقاري،والتخطيط الإسياسة التحفيظ الع:محمد ابن الحاج السلمي - 

  131:،ص
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 والهدف الإقتصادي للتحفيظ الإجباري؟  الوقعفما هو 

 ال ثار الاقتصادية للتحفيظ الإجباري: المبحث الثاني

و يعط  الملكية الثبات وال من، يطهر العقار،  الإجباري أ ن التحفيظ ،ظهر لنا من خلل ما س بق

بالإضافة اإلى ذلك  توحيد النظام القانوني المزدوج، فيويساهم  لمنازعات الكثيرة والمعقدة،يضع حدا ل و 

فالعقارات المحفظة، تسمح للدولة بالتعرف على نمط الملكية العقارية و بالتاي نهج س ياسة اقتصادية ملئمة، كما 

نشط السوق ي قروض المالية العقارية، ماا أ نه يجعل المؤسسات البنكية و الئتمانية تمنح التسهيلت المالية و ال

ةنيالره 
1

فالعقار المحفظ له دور أ ساسي في التقنيات التمويلية الجديدة، بفضل تنميته للسلف الرهني العادي . 

.منه و الاس تثنائي
2
 

،اإلى غيرها من القطاعات ال ساس ية  ل تداول و ضبط الملكية العقاريةكما أ ن هذا النظام يسمح بتسهي

نن ،وللبحثةالتنموي س نفصل لل مر بالحديث عن  افي ال ثار الإقتصادية التي تنتج عن وضع قانوني جديد فاإ

ثم نعرج الحديث عن أ ثار تحفيظ (المطلب ال ول)على التقنيات التمويلية والتداوليةأ ثار التحفيظ الإجباري 

 (المطلب الثاني)العقار على بعض القطاعات التنموية

 

التمويل وتسهيل الإجباري أ داة لتنمية  التحفيظ: المطلب ال ول

 .تداول الملكية العقارية

قتصادية بصفة عامة، و في تلعبه القروض في تس يير الحياة الإ ل يخف  علينا مدى الدور الفعال الذي 

المسامية في اإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية و الاقتصادية بصفة خاصة
3
ذا كانت الإ ،  قتصاديات المعاصرة و اإ

                                                           
1
وجدة، مرجع  1002-10-28الاستثمار، أشغال ندوة العقار و الاستثمار، ماي / العرف / العقار بين ثالوث التشريع : عزالدين الماحي - 

 .41سابق،ص 
2
  .212مرجع سابق، ص : محمد عرظاوي - 

3
نظام التحفيظ العقاري ، المنظمة من قبل : دور التحفيظ في تنمية السلف الرهني، أشغال الندوة المشتركة حول: محمد ابن الحاج السلمي - 

 .142، ص 2880ماي  1-4جمعية المحافظين و المراقبين على الملكية العقارية وكلية العلوم القانونينة والإقتاادية والإجتماعية، الرباط 
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 تمد الئتمان، و أ ن الاستثمارات من أ دناها تواضعا اإلى أ ضمنها كبرا و توسعا تعتمد ترقب المس تقبل، ثبت ماتع 

ستثمارات و تنمية الثروات عن طريق الحصول على التمويل و القروضللعقار من دور بارز في توس يع الإ 
1
ماا  ،

ن الصعوبة التي تعتري  (رة ال ولىالفق)يكون معه العقار المحفظ أ داة لتنمية التقنيات التمويلية ومن جهة أ خرى فاإ

ذا علمنا مدى انتعاش السوق حن نيسر تداول العقار و نسهر على له أ ثر البالغ اإ  تداول الملكية العقارية يكون

أ من المعاملت وهي اإشكالت ،نجد لها حلول على المس توى المؤسساتي للمحافظة العقارية،ومدى اس تجابتها 

 (الفقرة الثانية)اول العقاري لتيسير التد

 العمليات التمويليةالتحفيظ العقاري الإجباري و تنمية : الفقرة ال ولى

قامة المشاريع التنموية والسكنية،غير أ ن  يعد التمويل أ حد الهواجس التي تؤرق بال الكثير من المقبلن على اإ

ل كانت لديها الضمانات  ويعد العقار المحفظ ضمانة قوية في يد  الكافية ،المؤسسات التمويلية ل تقدم أ موالها اإ

صاحبها للحصول على ال موال ،ماا يجعل منه أ داة لتنمية السلف الرهني سواء منه السوق الرهنية 

  (ثانيا)أ و السوق الرهنية الثانوية( ولأ  )ال ساس ية

 تنمية السوق الرهنية ال ساس ية فيالتحفيظ العقاري الإجباري  دور :أ ول

توجهها الاقتصادي الذي تختاره طور ال نظمة المالية و البنكية في كل دولة اإلى منظورها الس ياسي و يخضع ت

با لهامنهج 
2
نمط اقتصادي و ماي  ب هو اقتصاد السوق و هو يقتضي فرضو الاختيار المتبع في المغر ،

جديد
3

 .و تأ خذ القروض أ ميية داخل هذه المنظومة

وضع البنك تحت تر ف زبونه مبلغا من المال، و ذلك بعد  للقرض دوره باعتباره يتأ سس علىف 

بل هذه توقيعه على اتفاقية في هذا الصدد تحدد كيفية تنفيذ هذا الغرض، وكيفية تسديده، و فوائد البنك مقا

و ضمانات الزبون لوفائه العملية، و كذا مدة القرض،
4
ل ن الاقتصاد البنكي اليوم يجعل ال بناك تبحث عن  ،

                                                           
1
التي نظمها مختبر ''سياسة التحفيظ العقاري في المغرب ''الأهمية القانونية و الاقتاادية للعقار المحفظ، ، أشغال ندوة : مختار عطارال - 

 .41: ، ص1008أبريل  28و  28الدراسات القانونية المدنية و العقارية بمراكش، 
2
، ص 1000ماي، يونيو  31ي، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد الاتجاهات الجديدة للقانون البنكي المغرب: عائشة الشرقاوي - 

88. 
3

تسنيد الديون الرهنية، مقاربة قانونية و مالية، أطروحة لنيل الدكتواره في الحقوق، وحدة التكوين و البحث في الضمانات : سفيان أدريوش -

  .2، ص 1004-1003الأول التشريعية في قانون الأعمال، كلية الحقوق جامعة محمد 
4
، أطروحة لنيل الدكتوراة في القانون الخاص وحدة التكوين و البحث في "النظام القانوني لعقد الحساب الجاري البنكي: "عبد الرحيم المودن - 

، ص 1004-1003الجامعية  قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية و الاقتاادية و الاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط السنة

 .213مرجع سابق، ص : محمد عرظاوي: ، أشار إليه282
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عادة التمويل للقيام بالمشاريع التنموية مهما بلغت تكلفتها، الشيء الذي يجعل البنوك س بل جدي دة للتمويل، و اإ

تتحد و تتعاون فيما بينها في اإطار كتلة بنكية للتغلب على معضلت القروض الكبرى
1
س تفادة من غير أ ن الإ  ،

نات الكافية، فالحصول على القرض الس يولة المالية و القروض الكبرى لإنجاز مشاريع معينة يتطلب الضما

يس تلزم توفير جو ملئم تطبعه الثقة كمرتكز أ ساسي للتعامل البنكي و ذلك تجنبا لما قد ينشأ  في حال عدم 

استرداد المؤسسات البنكية لقروضها أ و التأ خر في تسديدها من قبل المقترض، و أ ثاره السلبية التي قد 

ذ أ ن مخاطر عدم السدادتعرقل حركية التداول في السوق الما أ و التأ خر فيه يعد أ هم الماوف التي ترهق  ،لية، اإ

بال مؤسسات التمويل
2
. 

و دفعا لهذه الماوف و بحثا عن الثقة، فاإن ال بناك و المؤسسات المالية، ك ي رأ سماي ل تقرض 

ذا توفرت على عناصر تضمن لها حسن توظيف رأ سمالها ل اإ بدون عناء كبير من  و استيفاء ديونها ،أ موالها اإ

نها تبحث عن نظام للإشهار العقاري جهة، و من جهة أ خرى فاإ
3

، لكي تكون على علم بالوضعية القانونية للعقار 

مس بقا، و لكي يتأ تى تسجيل التعامل في حالة الاقتراض، و شهره للجميع
4
. 

ير ليس مطلقا،بل هناك فالحقيقة الثابتة أ ن الدائنن عندما يلجؤون اإلى نوع من الضمانات،فهذا ال خ

معطيات واقعية وقانونية تنتق  من قيمته وفعاليته،كطبيعة المال ومدى خضوع المال محل الضمان لإجراءات 

ذا كان محل .شهر معينة من عدمه،وطبيعة السلطات التي تبق  بيد المدين على المال موضوع الضمان لذلك فاإ

االضمان عقارا ،فاإن هلكه أ و تحويله يبق  محدود
5

ذا تعلق ال مر   .بعقار محفظ،خصوصا اإ

و القواعد التي تتضمنها قوانن أ خرى، يمكن التأ كيد  ،ن خلل المبادئ التي يأ خذ بها نظام التحفيظ العقاريفم

و أ منا عقاريا  ،أ رضية صلبة ،ومؤسسات السلف ،على أ ن نظام السجلت العقارية المغربي يوفر للدائنن

حيث  السلفات،لى العناصر الضرورية لحسن توظيف رؤوس أ موالها عن طريق ، يمكنها من التوفر عامطلق

ثر التحفيظ نهائيا، غير قابل للطعن، و يشكل دليل قاطعا على حق الملكية  يكون الرسم العقاري المؤسس اإ

                                                           
1
ضمان التوازن في تقنيات القرض العقاري، دراسة مقارنة في القانون و العمل البنكي المغربي و الفرنسي، رسالة لنيل : إسماعيل البركاني - 

 .2، ص 1001-1002ونية و الاقتاادية و الاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة دبلوم الماستر في قانون العقود و العقار، كلية العلوم القان
2
  .214مرجع سابق، ص : محمد عرظاوي - 

3
سياسة التحفيظ العقاري في المغرب بين الإشهار العقاري و التخطيط الاجتماعي، الاقتاادي، مرجع سابق، ص : محمد ابن الحاج السلمي - 

141. 
4
 .1021رير عن التدريب بالمحافظة العقارية بسطات تق: خالد العظيمي - 
5

بالمقابل يابح الأمر مختلفا عندما يكون موضوعه منقولا ماديا ،مع غياب نظام شهر إجباري له،فإن هذا يعرضه من الناحية الواقعية  -

الذي قد يتمسك بملكيته عملا بقاعدة الحيازة  لإمكانية تغييره أو اندماجه بأموال أخرى مملوكة له ،أو التارف فيه من طرف المدين إلى الغير
 .في المنقول سند الملكية 

  418:،ص1021مطبعة دار الأمان،الطبعة الأولى .توظيف الملكية كضمان في عملية الإئتمان :محمد العلواني-
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يظ قوة كما تكون للتقييدات المضمنة به بعد التحف . والحقوق العينية و التحملت العقارية المترتبة على الملك 

قانونية مطلقة خاصة لفائدة الغير حسن النية، ماا يجعل الرسم العقاري يلعب دورا رئيس يا في التعرف على 

الوضعية القانونية الواضحة لطالبي القرض، و في ضمان التسليفات الرهنية المقيدة به لفائدة الدائنن و 

، حيث أ ن الرهون ل تنشأ  هي نفسها، مؤسسات السلف؛ و ذلك عن طريق التقييد في السجلت العقارية

سوى عن طريق التقييد و ابتداء من تاريخه
1
. 

لذلك يوفر نظام التحفيظ العقاري للبنوك و المؤسسات الئتمانية، و كذلك أ صحاب العقارات المحفظة 

طار مللية الرهن الرسم  التسهيلت المالية، و منح القروض، في اإ
2
. 

مان المبالغ المالية المدفوعة لصاحب العقار المحفظ، بل قد يكون حيث يقوم عقد الرهن الرسم  لض

يداع مطلب التحفيظ، على اعتبار أ نه يتقرر على العقار المحفظ و الذي في طور  ذلك بمجرد اإ

التحفيظ
3
وخصوصا مؤسسات الإئتمان تعط   والخصائ  المميزة للرهن الرسم  هي التي تجعل الدائنن،.

الشيء الذي جعل هذه الضمانة تعرف حضورا متزايدا في مجال ضمان الوفاء  العقاري،ال فضلية للرهن الرسم  

بالقروض،حيث تتصدر الضمانات العينية ال خرى بسرعة انتشارها وازدياد أ مييتها سواء من حيث قيمة 

الاموال المضمونة برهون رسمية أ و من حيث قيمة ال عيان المضمونة ضمانا لهاته الديون
4
. 

قتصادية في عقد الرهن الرسم  أ ن صاحب العقار الذي دخل اإلى نظام التحفيظ الإ و الصورة 

يحصل على أ موال الاستثمار سواء في المجال الصناع  أ و الفلحي أ و  ،العقاري و اتجه نحو التعاقد بالرهن

بقاء العقار تحت يده... التجاري ذلك حصل و اإشهار هذا الرهن بسجلت المحافظة العقارية، فيكون ب. مع اإ

بقاء العقار تحت يده، و تكون المؤسسة التمويلية لها الضمانة  ،على الرساميل من أ جل اإنجاز مشاريع تنموية، و اإ

 .الكافية في استردادها دفعة من أ موال في حالة العجز، أ و رفض الاسترداد

يبق  الملك  ''ه منها على أ ن 280و قد سايرت مدونة الحقوق العينية هذا التصور بحيث جاء في المادة 

 ''.المرهون تحت يد الراهن يس تعمله و يس تغله و يتر ف فيه دون المساس بحقوق الدائن المرتهن

                                                           
1

، 2883-2823ظ العقاري، حايلة و آفاق الدور الاقتاادي للتحفيظ العقاري،  أشغال ندوة ثمانون سنة من التحفي: محمد ابن الحاج السلمي -

  .32: ص
2
المنظم من طرف عمالة إقليم '' العقار و الاستثمار'' التحفيظ العقاري و الاستثمار و تطور المساطر، أشغال اليوم الدراسي : السعدية لحمرو - 

، ص 1003يونيو  28المدنية والعقارية بمراكش، الحوز  والمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي للحوز بتعاون مع مركز الدراسات القانونية 

:218. 
3

  .32:الدور الاقتاادي للتحفيظ العقاري مرجع سابق، ص : محمد ابن الحاج السلمي -
4

 طلب التحفيظ التحديات والآفاق،مداخلة بأشغال الندوة المشتركة بين المجلس الأعلى والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح:محمد فلجي-

  .العرفان،الرباط 1008مارس  28''أداة لحماية حق الملكية وحافز للإستثمار:الأحكام والقرارات القضائية''العقاري والخرائطية في موضوع
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في العقار الذي تم اإخضاعه لنظام التحفيظ  أ ن الرهون الرسمية كضمانات عينية ،ويتجلى من ذلك

ة تقوم على تجريد المدين من حيازة عن الرهون الحيازية في حالة العقار غير المحفظ،هذه ال خير تختلف  العقاري

ذ يعطل انتفاعه به، بخلف الرهون الرسمية التي تتيح  للمدين الإحتفاظ بحيازة العقار  العقار المرهون،اإ

المرهون على أ ن يكون للدائن حق طلب بيعه أ ينما وجد وأ خذ دينه من ثمنه متقدما على باقي الدائنن
1
. 

ة، و صعوبة الفصل بن ما هو قانوني و ما هو اقتصاديو هنا تتجلى لنا النظرة الاقتصادي
2
، 

مع بقاء  ري بحيث أ ن الاس تفادة من التمويل،النظرة المتوخاة من القاعدة القانونية في ميدان التحفيظ العقاو 

و يتر ف فيه من جهة، و حماية الدائن المرتهن من جهة ،و يس تعمله  ،العقار في يد المدين الراهن يس تغله

الحياة الاقتصادية،  الملكية العقارية في دمجوحي بأ ن هذا النظام أ داة فعالة لبناء المشروعات و أ خرى، ي

المسامية في اس تقرار المعاملت و تسهيل الحصول على القروض، الشيء الذي ينعكس اإيجابا على مالية و 

ال فراد و الاقتصاد الوطني
3
. 

نما هو أ مر واقع  ل حظناه أ ثناء فترة التدريب بالمحافظة العقاريةو هذا التصور ليس نظري فقط اإ
4
، 

بحيث لحظنا عقود القرض المبرمة بن أ صحاب العقارات المحفظة خصوصا منهم الفلحن، مع القرض الفلحي 

 .المغربي و ال موال التي يتم دفعها و تقييد الرهن في الرسم العقاري

المرهون بما يعود على  هالت عدة، بل في عقار و هي أ موال باهظة ، يمكن لصاحبها أ ن يستثمرها في مج

و خلق فرص للشغل، و انعكاس ذلك . خلق عالم للمال بتقنيات قانونية اقتصادية، تساهم في تنمية المشاريع

فراد و المجتمعقتصادية و الإ يع مناحي الحياة الإ على جم  ذا كانت هذه ال موال تس تأ ثر . جتماعية لل  خصوصا اإ

دت المناخ الاقتصادي، و ال من القانوني، والإداري، و القضائي لترويجها و استثمارهاو وج. بتصطيط محكم
5
 . 

ذا كان بذلك يعود بالنفع الاقتصادي، فهو ناتج عن التطور القانوني، الذي يجب أ ن يكون  و الرهن الرسم  اإ

يس توفي حقه بالضمانات التي متيازات ما تجعله ، لذلك فالدائن المرتهن له من الإ في خدمة الحاجة الاقتصادية، 

                                                           
1

ن مدى فعالية الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،وحدة التكوي:يوسف أفريل-

  3:،ص1008_1001:والبحث في قانون الأعمال،كلية العلوم القانونية والإقتاادية والإجتماعية سطات،جامعة الحسن الأول،المسم الجامعي
2
  .212مرجع سابق، ص : محمد عرظاوي - 

3
 .410الأهمية القانونية و الاقتاادية للتحفيظ العقاري، مرجع سابق، ص : المختار عطار - 

4
 1021تقرير عن التدريب بالمحافظة العقارية بسطات ،: ظيميخالد الع - 
5

 مليار درهم 213بلغت نسبة الرهون  2881إلى سنة  2812يذكر البعض أنه انطلاقا من سنة  -
 

 

دون )لرهنيةتسنيد الديون الرهنية و علاقته بنظام التحفيظ العقاري، مجلة التحفيظ العقاري،عدد خاص بتسنيد الديون ا: أمينة مبروك مهلاوي

 .23: ص( ذكر الرقم
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خولها له المشرع، الشيء الذي تضمنه الثقة في نظام التحفيظ العقاري و ما تعكسه الرسوم العقارية، سواء 

أ و الغير الذي يكون على علم بما تشمله هذه الرسوم، نظرا ل حكام و  –الدائن والمدين  –ل طراف العلقة 

ذا أ راد أ ن يقدم على . رسم مبادئ العلنية والشهر الخاص بالرهن ال بحيث يكون الغير على بينة من أ مره اإ

القيام بأ ي تر ف يكون محله العقار المرهون
1
. 

بناك أ ن تمنح تسليفات رهنية حتى لطالبي التحفيظ نه يمكن لل  فلقد رأ ينا بأ ن . بالإضافة اإلى ذلك، فاإ

سطرة، حيث يمكن أ ن يكون موضوع كل الوضعية العقارية للملك  المطلوب تحفيظه ل تجمد خلل جريان الم 

ضمانا ل داء دين ما المعاملت العقارية و من بينها التصصي  الرهني
 2

 ،و يكون ضمان السلف في هذه الحالة. 

يداعه طبق الفصل  يداع عقد الرهن بملف مطلب التحفيظ و اإ و قصد تقييده بالرسم العقاري  84عن طريق اإ

ثر التحفيظ المزمع تأ سيسه اإ
3
. 

دخال العقار في نظام التحفيظ العقاري و انعكاس ذلك على المناحي انطل قا ماا س بق تظهر أ ميية اإ

الاقتصادية و في تنمية السوق الرهنية ال ساس ية و ال مر يتعدى ذلك اإلى السوق الرهنية الثانوية موضوع 

 .النقطة اللحقة

 في تنمية السوق الرهنية الثانوية  دور التحفيظ العقاري: ثانيا

ن الرغبة الملحة في الحصول على مزيد من الإئتمان يقتضي بالضرورة خلق أ دوات جديدة  اإ

نتاج والتوزيع والإس تهلك أ دى اإلى تنامي  للضمان،فقيام المؤسسات الإئتمانية بمنحه، وتوزيعه على قطاعات الإ

نكارها ،علما فالترابط الوثيق بن الضمانات والإئتمان يعد  الحاجة اإلى ضمانات فعالة وناجعة، حقيقة ل يمكن اإ

بأ ن هذه العلقة غدت مرتبطة بمتغيرات جديدة أ ثرت بشكل حاسم فيها
4
. 

ن  قبال متزايدا من طرف الملكن المستثمريناإ و من  ،اقتران الرهن الرسم  بالعقارات المحفظة لق  اإ

الرسمية بادرة عادية  طرف مؤسسات القرض، و حقق نتائج مهمة لذا أ صبح اللجوء اإلى القرض عبر الرهون

 .سواء لتمويل السكن أ و لتحقيق مشاريع استثمارية أ خرى

                                                           
1
، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين و البحث "إجراءات تحقيق الرهن الرسمي: "عمر الهوفي - 

 .1: ، ص1001-1004سنة الجامعية في قانون العقود و العقار بكلية العلوم القانونية و الاقتاادية و الاجتماعية بجامعة محمد الأول وجدة، ال
2

  Affectation Hypothécaireويسمى باللغة الفرنسية -
3
: سياسة التحفيظ العقاري في المغرب بين الإشهار العقاري و التخطيط الاجتماعي، الاقتاادي، مرجع سابق، ص: محمد ابن الحاج السمي - 

110. 
4
  411:مرجع سابق، ص:محمد العلواني- 
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يد الديون قد تس تغرق مدة طويلة ماا يثقل كاهل مؤسسات القرض و يجعلها غير تسد لكن فترة

نعاش الاقتصاد الوطني بخلق رواج مثمر و مناصب شغل  قادرة على تحمل قروض جديدة من شأ نها اإ

جديدة
1
. 

يجاد س بل ماا كان يت ذ طالما كانت معضلة التمويل تطرح اإ طلب معه خلق سوق رهنية جديدة، اإ

هاأ خرى بديلة لفك لغز 
2
يجاد الصيغ القانونية القادرة على مواكبة التطور الماي،  ، و أ صبحت الحاجة ملحة اإلى اإ

 محاولة منه لمسايرة ال مر الذي جعل المشرع المغربي. أ مام عجز العمليات التقليدية عن مواكبة هذه التطورات

يجاد  ،كل ذلك طار أ ن يعمل على اإ بموجب القانون رقم  وقد تحقق ذلك  قانون لتسنيد الديون الرهنية اإ

22.18
3
ادف صدوره تبني المغرب مشروع جة مناخ اقتصادي و اجتماع ، حيث صوالذي جاء نتي 

ذ لوحظ2114سكن س نة  122.222 التمويل لدى مؤسسات  في  مع بدايات تطبيق هذا المشروع نق ، اإ

ماا أ ثر بشكل مباشر في مسار هذا المشروع ،الئتمان
4
وتعويضه بالقانون  18_22وقد تم نسخ هذا القانون .

بمثابة قانون جديد 21_11رقم 
5
. 

العملية المالية المتمثلة في قيام '' 21_11حسب البند ال ول من القانون رقم  و يقصد بعملية تسنيد

للتسنيد بتملك  ديون مؤسسة أ و مجموعة مؤسسات مبادرة بواسطة اإصدار حص  صندوق توظيف جماع  

مد المؤسسات المالية بمبالغ  على هذا ال ساس هو الديون الرهنيةوتسنيد ا   ''وعند الاقتضاء س ندات دين ؛

به نقدية جديدة كافية لإعطاء قطاع القرض ديناميكية فعالة قادرة على تحريك الاقتصاد الوطني و النهوض
6
 .

عادة تمويل نفسها عن طريق تحويل جزء من أ صولها اإلى أ و  هي تقنية مالية تمكن مؤسسات الئتمان من اإ

عادة التمويل س ندات قابلة للتداول عبر سوق رهني و بواسطة هيئة اإ
7
يد ن و تتجلى ميكانيزمات مللية تس ،

ديونها السليمة التي ل يشوبها  عن( مثل القرض العقاري و الفندقي)الديون الرهنية في تخلي مؤسسة قرض 

                                                           
1

 .23: تسنيد الديون الرهنية و علاقته بنظام التحفيظ العقاري، مرجع سابق، ص: وكأمينة مبر -
2
 . 211: مرجع سابق، ص: محمد عرظاوي - 
3

المتعلق بتسنيد  20188بتنفيذ القانون رقم  2888غشت  11الموافق ل  2410الاادر في جمادى الأولى  2-88-283ظهير شريف رقم  -

 .1110، ص 2888شتنبر  22بتاريخ  112يدة الرسمية عدد الديون الرهنية المنشور بالجر
4
  218مرجع سابق، ص : محمد عرظاوي - 
المتعلق بتسنيد الديون والمغير  33102بتنفيذ القانون رقم ( 1008أكتوبر  10) 2418من شوال  10اادر في  2108181ظهير شريف رقم -5

الجريدة الرسمية  ).المتعلق بعمليات الاستحفاظ 14102القابلة للتداول والقانون رقم  المتعلق ببعض سندات الديون 84131والمتمم للقانون رقم 

 (( 1008نوفمبر   10) 2418ذو القعدة  12الاادرة بتاريخ  1284عدد 

6
  23تسنيد الديون الرهنية و علاقته بنظام التحفيظ العقاري مرجع سابق، ص : أمينة مبروك مهلاوي - 
7

تسنيد الديون الرهنية قراءة في قانون التسنيد المغربي، المجلة المغربية للقانون والسياسة و الاقتااد، العدد : القيعائشة الشرقاوي الم -

  28، ص 1000-33/34المزدوج 
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نزاع، المضمونة برهن من الدرجة ال ولى على عقار محفظ لصالح مؤسسة ثانية يتعن عليها اس تصدار مقابل 

قيمة الرهون المفوتة لها مجموعة من القيم يتم تداولها في السوق المالية
1
. 

 Etablissement Initiateurو تشارك في مللية التسنيد، المؤسسة المبادرة 
2
 تتوفر علىالتي  

طار هذه العملية، و صندوق التوظيف الجماع  للس تنيد  اءديون رهنية تريد التخلي عنها جز  أ و كلا في اإ

FPCT 
3
الذي يتملك  الديون الرهنية من مؤسسات الئتمان 

4
، ويؤدي ثمنها بواسطة حصيلة اإصدار ماثلة 

                                                           
1
  .24مرجع سابق، ص : أمينة مبروك - 
2

يرغب في التخلي عن الديون المشار إليها شخص : مؤسسة مبادرة '' فإن 33_02حسب البند السادس من المادة الثانية من القانون رقم   -

 '' ؛ أدناه ، كلا أو جزءا ، في إطار عملية تسنيد وفقا لأحكام هذا الباب 22في المادة 

 :،ديونالديون التي يمكن تسنيدها''المحال عليها من هذا البند على مايلي 22وتنص المادة 

 ير تلك الحائزة على الديون المشار إليها أدناه في هذه المادة؛تتوفر على ضمانات رهينة تكون في حيازة الهيئات غ-      

       المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في  34103مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها المنظمة بأحكام القانون رقم -       

 ؛ 34103من القانون رقم  3مها، كما هو محدد في المادة حكمها والناتجة عن عمليات الائتمان أو العمليات المعتبرة في حك

المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على  28100المؤسسات العمومية وشركات الدولة وكذا الشركات التابعة العامة بمقتضى القانون رقم -    

 المنشآت العامة وهيئات أخرى ؛
 لى إجازات استغلال المرافق العامة ، مع مراعاة الموافقة المسبقة للسلطة المفوضة ؛الأشخاص المعنويين المفوض إليهم أو الحائزين ع-   

المتعلااااق بمدونااااة التأمينااااات والتااااي تهاااام عمليااااات التااااأمين والعمليااااات المعتباااارة فااااي  21188المقاااااولات التااااي ينظمهااااا القااااانون رقاااام -    

 21188ن السااااااااااالف الااااااااااذكر رقاااااااااام ماااااااااان القااااااااااانو 220و 218التااااااااااوالي فااااااااااي المااااااااااادتين  حكمهااااااااااا كمااااااااااا هااااااااااو محاااااااااادد علااااااااااى

 ''.يمكن أن تنتج هذه الديون إما عن عقد أبرم سابقا أو يبرم لاحقا سواء تم تحديد مبلغ أو تاريخ الاستحقاق أم لا

كااال مؤسساااة ائتماااان 'حساااب ماااا جااااء فاااي البناااد الساااابع مااان الماااادة الثانياااة مااان القاااانون المشاااار إلياااه88_20ويعناااى بهاااا فاااي ظااال القاااانون    

فقاااا للنااااوص التشاااريعية التاااي تنظمهاااا، حاااائزة لاااديون رهنياااة ترغاااب فاااي التخلاااي عنهاااا جااازءا أو كااالا فاااي إطاااار عملياااة مااان معتمااادة و

 '' .عمليات التسنيد مجراة وفقا لأحكام هذا القانون
3
أو اندوق ( Entité)و يتعلق الأمر بكيان  Fonds déplacement collectif en titrisationاندوق التوظيف الجماعي للتسنيد  - 

(Fonds ) أو ما سمي بملكية مشتركة لا يتمتع بالشخاية المعنوية ينحار دوره في تملك ديون رهنية في حيازة مؤسسات ائتمان معتمد، وفقا

 .للأحكام التشريعية التي تنظمها، يؤدي ثمنها بواسطة حايلة إادار حاص ممثلة لتلك الديون
 .بافة مشتركة بين مؤسسة مبادرة و مؤسسة للتدبير و الإيداعيتم تشكيل كل اندوق توظيف جماعي للتسنيد 

 .21مرجع سابق، ص : أمينة مبروك مهلاوي-

يعتبر اندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ملكية مشتركة ينحار غرضه في تملك ديون مؤسسة ''أنه 33_02من القانون  3وقد جاء في المادة 

 .أدناه عن طريق إادار حاص وعند الاقتضاء سندات دين 22في المادة  أو مجموعة مؤسسات مبادرة كما هو مشار إليها

 .لا يتمتع الاندوق بالشخاية المعنوية
بإادار حاص ممثلة لأاول  كل قسم يقوم. يمكن لاندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يتوفر على عدة أقسام إذا نص نظام تسييره على ذلك

 .له الاندوقالمخااة
 .ملكية مشتركة على مجموع أو بعض أاول اندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو القسم المعنيتمثل الحاص حقوق 

 .المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها 34103لا تطبق على اناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أحكام القانون رقم 

 .مينات ، كما وقع تغييره وتتميمهالمتعلق بمدونة التأ 21188ون رقم لا تطبق على اناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أحكام القان

 8من الظهير الشريف الاادر في  882إلى  820ومن  281و 281و 280لا تطبق على اناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أحكام الفاول 
 .تتميمهبمثابة قانون الالتزامات والعقود ، كما وقع تغييره و( 2823أغسطس  21) 2332رمضان 

 ''.ولا يعد اندوق التوظيف الجماعي للتسنيد شركة مدنية أو تجارية أو شركة محااة
4

الأشخاص المعنوية ''المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات التي في حكمها  03-34تعتبر مؤسسات للإئتمان حسب المادة الأولى من القانون  -

ها الإجتماعي أو جنسية المشاركين في رأس مالها أو مخاااتها،أو جنسية مسيريها والتي التي تزاول نشاطها في المغرب ،أيا كان موقع مقر
 :تحترف بافة إعتيادية نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية

 تلقي الأموال من الجمهور ،_   
 عمليات الإئتمان،_   
 ''.وضع جميع وسائل الأداء رهن تارف العملاء أو القيام بإدارتها_   
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ضافة اإلى مؤسسة الإيداع  Etablissement Gestionnaire Dépositaire والتدبيرأ  لتلك  الديون، اإ
1

و  

 .الديون الرهنية عن طريق مستند التي تتولى حراسة و تدبير

طار مللية التسنيد في حكم القيم المنقولة و التي  و تعتبر الحص  و س ندات القرض المصدرة في اإ

يمكن اكتسابها وفق شروط محددة
2

المؤسسة المبادرة اإلى ، و يتم ملليا تفويت الديون الرهنية من لدن 

صندوق التوظيف الجماع  للتسنيد بمجرد تسليم مستند اإلى مؤسسة التدبير و الإيداع
3

، و توقع المؤسسة 

مع تضمينه مجموعة من  المبادرة المستند و تقوم مؤسسة التدبير والإيداع بتأ ريخه و توقيعه بالعطف عند تسليمه

المعلومات
4
. 

                                                           
1

 :لا يحق مزاولة مهام مؤسسة الإيداع إلا للمؤسسات التالية '' فإنه 02_33من القانون  48حسب المادة  -
 البنوك المعتمدة وفقا للناوص التشريعية التي تنظمها ؛  -        
 اندوق الإيداع والتدبير ؛  -        
تي يتمثل غرضها في عمليات الإيداع أو الائتمان أو الضمان أو تدبير الأموال المؤسسات التي يكون مقرها الاجتماعي في المغرب وال  -        

 ''.ويجب أن ترد هذه المؤسسات في قائمة تحارها الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة. أو عمليات التأمين وإعادة التأمين
في إطار عملية تسنيد خاضعة لأحكام هذا الباب بمثابة قيم منقولة  تعتبر الحاص المادرة''مايلي 02_33من القانون  2جاء في المادة - 2

المتعلق ( 2883سبتمبر  12) 2424ربيع الآخر  4الاادر في  21831122 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 3، طبقا لأحكام المادة 

 .ببوراة القيم ، كما وقع تغييره وتتميمه

 ''.تعتبر سندات الدين المادرة في إطار عملية تسنيد في حكم قيم منقولة

يتم تفويت الديون التي يمكن تسنيدها من قبل المؤسسة المبادرة إلى اندوق التوظيف  ''على مايلي 33_02من القانون  10تنص المادة  - 3

 ''.د بمجرد تسليم مستند إلى مؤسسة التدبيرالجماعي للتسني

 .أعلاه 10توقع المؤسسة المبادرة المستند المشار إليه في المادة  ''من القانون المشار إليه أعلاه على مايلي 12تنص المادة  - 4

 .وتقوم مؤسسة التدبير بتأريخ المستند المذكور وتوقيعه بالعطف عند تسليمه

 :يانات التالية على الأقلويتضمن المستند لزوما الب

 ؛" عقد تفويت ديون للتسنيد: "التسمية .2

 بيان خضوع العقد إلى أحكام هذا الباب ؛.1

 تسمية المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع وعناوينها ؛ .3

 تسمية اندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وعند الاقتضاء تسمية القسم ؛.4

فوتة مع بيان العناار الكفيلة بتمييز كل واحد عن غيره ، ولاسيما منها إسم أو تسمية المدين وموطنه أو عنوانه لائحة الديون الم.1

ومكان أداء الدين ومبلغ رأسمال الدين وتاريخ استحقاقه ومبلغ الفوائد وعند الاقتضاء طبيعة وتفاايل الضمانات المتالة بالدين 
عندما يتم تحويل الديون . المؤسسة المبادرة من أجل ضمان العملية التي نتج عنها هذا الدين وجميع عقود التأمين المكتتبة لفائدة

أعلاه أن يقتار ( 3و( 1و( 2بوسيلة معلوماتية تمكن من تحديدها ، يمكن للمستند علاوة على البيانات المناوص عليها في البنود 

 وتحديدها وتفريدها وتقييم عددها ومبلغها الإجمالي ؛ على الإشارة إلى الوسيلة التي تم بواسطتها تحويل الديون

 .المبلغ الواجب على مؤسسة التدبير أداؤه لفائدة اندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مقابل الديون مع بيان تاريخ هذا الأداء وكيفيته .2

خ استحقاقه ، فإن قائمة الديون المفوتة تتضمن إذا تعلق الأمر بديون مفوتة ناتجة عن عقد يبرم لاحقا لم يتم بعد تحديد مبلغ أو تاري
 .الإشارة ، لكل واحد منها ، إلى العناار المعروفة خلال التفويت والتي تمكن من تفريدها

 
 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/41028.htm
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و تكون المؤسسات التمويلية بهذا الصدد أ مام مبالغ مالية مهمة لذلك فهي  دائما ما تبحث في ال سس 

القانونية للحفاظ على مصالحها، و يتمثل ذلك في أ نها تتعامل مع الدائن المرتهن الحقيق  المقيد بالسجلت 

عة من العقارات مشتتة عبر تراب العقارية، خاصة و أ نها ستتلق  س ندات مجموعة من الرهون تثقل كاهل مجمو 

الدولة، كما تتأ كد من الرهون موضوع الس ندات هي مقيدة، و من الدرجة ال ولى و أ نها ليس موضوع نزاعات 

 .أ مام القضاء و أ نها كفيلة بضمان استيفاء الديون الرهنية

ل عن طريق نظام للإشهار العقاري متق ن التوفر على العناصر المذكورة ل يتس نى اإ ن و محكم يكون اإ

مكانه تسهيل اإطلع ال بناك و مؤسسات السلف على الوضعية العقارية لطالبي القرض و الضمانات العينية  باإ

 .التي يقدمها لها

و كلما كانت الحجية التي تتمتع بها البيانات الواردة في سجلت الإشهار العقاري ل ي نظام من أ نظمة 

نا و له سجلت واضحة، و كلما كان ق ت المادي و التقني لهذا الإشهار م  هذا الإشهار أ كبر و كلما كان التنظيم

اس تعماله للتقنيات الحديثة متقنا أ يضا، كلما ازدادت ثقة ال بناك و المؤسسات المالية في ذلك و تقوى ارتكازها 

المقدمة  للنظر في طلبات القرض ،على المعطيات والمعلومات التي توفرها لها سجلت الإشهار العقاري هذه

ليها و بالتاي منح القروض بطريقة سهلة و سريعة بل و أ حيانا ش به أ وتوماتيكية اإ
1
. 

طار مللية تسنيدوو ل جل ضمان تقييد نقل الرهون التي تضمن الدي توجه مؤسسة  ،ن المفوتة في اإ

مختر ا من  رهن المعني،ار المسجل و المثقل بالالإيداع و التدبير اإلى المحافظة على ال ملك العقارية لمكان العق

و عن طريق أ  بواسطة رسالة مضمونة مع اإشعار بالتسلم،  ،المستند مرفقا بالوثائق المثبتة لصفة المؤسسة

يداعها مقابل وصل ، و يعمل المحافظ على ال ملك العقارية بتقييد نقل كل رهن في مختر  المستند لفائدة  اإ

صندوق التوظيف الجماع  للس تنيد
2
. 

عبر فكرة قانونية و مالية واقتصادية التي _ذلك يتبن أ ن ازدهار السوق الرهني الثانوي  انطلقا من

رهن بال ساس باس تقرار الملكية العقارية و ضبطها و التر فات الواردة  _تمثلها تقنية تسنيد الديون الرهنية

دم وضوح و اس تقرار في ظل ع ،عليها، و لشك أ ن نظام التحفيظ العقاري الكفيل بتحقيق هذا المبتغ 

                                                           
1

 مرجع سابق، ص سياسة التحفيظ العقاري في المغرب بين الإشهار العقاري و التخطيط الاجتماعي، الاقتاادي:   محمد ابن الحاج السلمي -
148  

2
.وهذا هو عمل المحافظة العقارية بسطات-
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مكانية تجميع كل المعلومات المرتبطة سواء  ملكية العقار غير المحفظ، حيث يخول نظام العقارات المحفظة اإ

وخاصة  ،و أ صحاب الحقوق العينية المترتبة على العقارات و جعل هذه المعلومات رهن اإشارة العموم ،بالمالكن

ثرها التي  عاملة المبحيث يكون كل متدخل مطمئن اإلى المتدخلن في مللية تسنيد الديون الرهنية،  يتم على اإ

تفويت الديون و تحويلها اإلى س ندات تخضع للتداول في السوق المالية، ال مر الذي يكون معه العقار المحفظ 

يمة في يد هذه ال خيرة قابلة للحصول على س يولة مالية من جهة أ خرى، ،ق الذي تم رهنه بداية لمؤسسة ماولة 

 .قانوني تسترجع بمقتضاه مس تحقاتهاتكون هذه ال خيرة على علم وأ من و 

أ ن جملة ال ثار  الإقتصادية التي يحققها التسجيل الإجباري في التشريع التونسي فيما  وتجدر الإشارة

يخ  العمليات التمويلية تشابه الهدف المرجو من التحفيظ الإجباري في المغرب بحيث يؤمل أ ن يحقق من 

ل الإجباري والإختياري مكتس بات على مس توى التعامل السليم مع البنوك والهيئات المالية بالنظر التسجي

ثبات الملكية العقارية لبنك المعلومات وسهولة اإ
1

ن من بن أ هداف التسجيل العقاري الإجباري التونسي  بل اإ

نشاء القرض وتداول الرهون العقارية الإئتمان العقاري بمعنى اإ
2
الصورة التي بسطنا لها بالنس بة  نفس،وذلك ب  

للتسجيل الإجباري بال ساس مبررات اقتصادية اعتبارا ف  .للوقع الإقتصادي للتحفيظ في التشريع المغربي

وما يؤمنه التسجيل  ،بوصفه أ داة ائتمان وتحريك الدورة الاقتصاديةل ميية العقار في تركيز اقتصاد البلد 

رار الوضعيات العقارية وتطمئن المتعامل مع العقار على حقوقه من جهة  العقاري من ضمانات  تحافظ على اس تق

ولثبوت معط  عجز التسجيل الاختياري عن تأ من تسجيل سريع ومرض نظرا  لثقل المصاريف ولطول 

من جهة أ خرى الإجراءات
3
. 

جباري على تداول حفيظ الإ ت المحفظ،وماهو ال ثر الإقتصادي لل فكيف يتم تداول الملكية العقارية،في العقار 

 الملكية العقارية؟

 

                                                           
1
  11:نظام السجل العقاري،مرجع سابق،ص:علي كحلون- 
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13:نظام السجل العقاري،مرجع سابق،ص:علي كحلون - 
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 في تسهيل تداول الملكية العقارية الإجباري أ ميية التحفيظ: الفقرة الثانية

التداول يعني ملليات البيع و الشراء المتخذة و التي ينجم عنها انتقال الملكية من شخ  اإلى أ خر
1
و هو  

دني و العمل التجاريمصطلح اقتصادي و نظرية يقوم عليها التمييز بن العمل الم
2
و تسهيل التداول في الملكية  

معطيات و معلومات مؤكدة دقيقة  العقارية يأ تي من حيث سهولة التعامل والتر ف بالعقار على أ ساس

ثباتية ل يمكن و  واضحة و موثوق فيها، نظرا لما تتمتع به نصوص و بيانات الرسوم العقارية من حجية و قوة اإ

بطالها  أ و التشطيب عليها سوى بمقتضى تر ف أ خر أ و حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تغييرها أ و اإ

سواء تعلق ال مر بمشترين أ و مستثمرين أ و مؤسسات للسلف
3
. 

و لتنش يط ديناميكية التداول العقاري حاول الفقه و المحللن منذ بداية القرن العشرين اعتناق نظرية 

و هي نظرية تداول الملكية حيث . و خاضعة للتطوير نظرا لمس تجدات العر أ ساس ية ل زالت قائمة اإلى اليوم 

قامة تحاول موازنة بس يطة و عادية بن العقارات المحفظة و ال موال المنقولة، بحيث يمكن التحدث في هذا  اإ

فس فيه بن الإطار عن ال هلية المعطاة لكل مالك، ل فقط في حيازة عقاره و اس تعماله، و لكن في التر ف

عطاء صبغة ال مر  يتعلق  عندما االسهولة التي يتر ف فيه بأ ي منقول، أ و بالضبط يمكن التحدث عن مللية اإ

التي تصنف ال موال اإلى عقارات  المنقول لما ليس منقول بطبيعته، بخلف النظريات و المفاهيم التقليدية

يسمح يد بس يط بالسجلت العقارية و قي منقولت، و ذلك عن طريق التحفيظ الذي يحول حق الملكية اإلى ت و 

بالتاي للمالك أ ن يجعل ملكيته في محفظة يثقلها من شخ  ل خر بنفس سهولة الكمبيالت أ و ال سهم الاسمية 

في شركات المسامية
4
. 

و ينظر البعض
5
لملتحق بنظام التحفيظ العقاري، لهذا الاتجاه بالس ندات التي يتوفر عليها المالك ا 

العقاريهي نظير الرسم و
6
الشهادة الخاصة للتقييدو  و شهادة الملكية 

7
بحيث تعتبر س ندات اسمية تضمن  ،

                                                           
1
  .233ع سابق، ص مرج: محمد عرظاوي - 

2
  34، ص 2888التاجر و قانون التجارة بالمغرب، مطبعة النجاح الدار البيضاء، الطبعة الثانية : امحمد الفروجي - 

3
  .18الدور الاقتاادي للعقار المحفظ، مرجع سابق، ص : محمد ابن الحاج السلمي - 

4
  30:مرجع سابق، ص الدور الاقتاادي للعقار المحفظ، : محمد ابن الحاج السلمي - 

5
  234:مرجع سابق،ص:محمد عرظاوي- 
6

من ظهير  18و هو مستند يتم إعطاؤه لااحب العقار المحفظ، و إذا كان العقار على الشياع فيسلم فقط للشريك المفوض له، جاء في الفال  -

العقاري و من التاميم الملحق به، يشهد المحافظ للمالك دون غيره الحق في أخذ نظير من الرسم "التحفيظ العقاري كما تم نسخه و تعويضه 
 .على الأملاك العقارية باحتها بإمضائه، و وضع خاتم المحافظة العقارية عليهما

في حالة الشياع لا يسلم إلا نظير واحد للشريك المفوض له ذلك، أما باقي أاحاب الحقوق العينية فيمكنهم الحاول على شهادة خااة 
 ".بالتقييد

7
من مدونة الحقوق العينية و كذا في الفال  8هادة الخااة بالتقييد هي التي تسلم لأاحاب الحقوق العينية كما هي واردة في الفال الش - 

  .وما يليه من نفس المدونة 241
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ل أ نه من الناحية القانونية و الناحية الواقعية . الانتقال السريع للملكية العقارية و تكوين الضمانات العقارية  –اإ

هذه النظرية ات غير كافية لتطبيق هذه الس ندف  –يظ في تداول الملكية العقارية بالرغم من أ ميية نظام التحف 

اع ل يمنح نظير الرسم العقاري اإل ل حد الشركاء المفوض له بذلك، و كون هذه يش  مادام أ نه في حالة ال 

النظائر غالبا ما ل يتم تحيينها لتعبر عن الواقع الحقيق  للرسم العقاري، زد على ذلك أ ن الشهادات التي يتم 

نظرا لحركية التر فات الواقعة  ،فور ل ن المعلومات المضمنة بها تصبح متجاوزةمنحها يجب اس تعمالها على ال

على العقار و عدم وجود مقتضيات وقائية لحماية التفاقات المبدئية
1
. 

و من جهة أ خرى فالعمليات الواردة على العقار المحفظ تتطلب اإجراءات تكون معقدة أ حيانا، و ذلك 

تفرضها مقتضيات التحفيظ العقاري و قوانن أ خرى، و التي قد تتطلب بفعل الشكليات الصارمة و التي 

دارية أ و جبائية وثائق عديدة،  اإ
2

 ك مسؤولية مدنية و جبائية تحيط بالمحافظ العقاريمع العلم أ ن هنا... 

بخصوص ما يضمن من تقييد أ و تشطيب أ و بطلن وفساد، بالرسم العقاري
3
. 

ذ أ ن العمليات التي يتم اإجراؤها على العقارات المحفظة و قد تبن لنا ذلك من خلل فترة ا لتدريب اإ

اس تحضار رقم قانوني كبير  بتس تلزم وقتا و تدقيقا سواء في س ندات التفويت أ و في الرسم العقاري مع وجو 

و مترابط، لذلك كان يجب اإعطاء الوقت و الانتظار في كل مللية واردة
4
. 

ظ بخصوص تداوله يبق  أ كثر سهولة و أ منا، و ال مر يقتضي غير أ نه بالرغم من ذلك فالعقار المحف

البحث عن الوسائلة الكفيلة بتجاوز هذه السلبيات، و التفكير بما يجعله هذه النظرية تجد نفسها على أ مر 

 .الواقع لمزيد من الثقة في نظام التحفيظ العقاري

التدريب اعتماد المحافظة العقارية و دعما لتسهيل تداول الملكية العقارية فقد لحظنا خلل مرحلة 

حيث اإلى جانب تدوين العمليات في الرسوم العقارية  Logi_cfلنظام معلوماتي يسم  بقاعدة المعلوميات 

دخال رقم الرسم العقاري، حتى يتبن لك الوضعية  دخالها اإلى النظام المعلوماتي، بحيث يكف  اإ نه يتم اإ فاإ

عطاء المعلومات للمرتفقن القانونية للعقار، و انطلقا من هذا  .النظام يمكن سحب الشهادات و اإ

                                                           
1
 .30الدور الاقتاادي للعقار المحفظ، مرجع سابق، ص : محمد ابن الحاج السلمي - 

2
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4
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ويبق  التحفيظ الإجباري لمجموع العقارات غير المحفظة وخضوعها للطريقة التداولية المعتمدة بالنس بة 

وتوفير الثقة والسرعة فيما  للعقارات المحفظة ال ثر البليغ على مس توى اإخضاعها لتيسير نقلها من شخ  ل خر،

مع العلم أ نه يجب العمل على تطوير المقتضيات القانونية الناظمة لهذا التداول فيما  تعاملن في العقار،بن الم 

أ و ال طر القادرة  يخ  العقارات المحفظة،ورفع المعيقات ،سواء منها المتعلقة بالن  القانوني المؤطر للتفويت،

 .تم تداول المنقولعلى مجاراة تداول الملكية العقارية المحفظة بالشكل الذي ي

وعلى اعتبار أ ن نظام السجلت العينية اإختاره المشرع التونسي أ يضا فالوقع الإقتصادي يعتبر من أ هم 

بحيث أ ن الفقه  2114لسن  1ال هداف المرجوة من تسجيل العقارات واتباع المسطرة الإجبارية لمرسوم عدد 

النظام هو التوصل اإلى تغيير العقار بشكل ينزله التونسي يؤكد على أ ن الهدف الحقيق  وال ساسي في هذا 

ذ أ ن النظام الرأ سماي الذي عرف مع بداية ظهور النظام  فيسهل التعامل في شأ نه ، منزلة ال ش ياء المنقولة ، اإ

ذا تخلفت العقارات في  العيني هو ذلك النظام الذي يعتمد بال ساس على تنمية موارد رأ س المال وتدعيمه واإ

فل شك أ ن النظام العيني في التسجيل جاء  مسايرة المنقولت في تحقيق ذلك الهدف ،وقت معن عن 

خادما بال ساس لإخراج العقار من ذلك الإطار الضيق من القدس ية التي اكتس بها على مر ال يام لجعله 

مان نقله من والمقصد في ذلك توفير ال رضية لتسهيل حركية العقار وض.لفلسفة الحديثة في تنمية رأ س المال ل 

دخال العقار بالحركة الإقتصادية وانخراط البنوك في تنمية الإئتمان العقاري،أ ي أ ن يكون العقار  شخ  ل خر واإ

وبهذا المعنى يرتبط نظام نظام السجلت العينية الذي تم فرضه .في نهاية ال مر أ حد عناصر التنمية الإقتصادية 

جباريا بمفهوم المصلحة العامة اإ
1
كد رجال القانون أ ن نظام السجلت العينية ينطلق من فكرة جوهرية وقديما أ  ، 

بسعيه اإلى تحقيق المسامية في التنمية الإقتصادية ،ول يتردد القانون في جملة من الظروف الإس تثنائية عن 

تغليب المصلحة العامة في مواجهة المصلحة الخاصة
2
. 

 ات القطاعية التنموية؟دعم الس ياسفاإلى أ ي حد يساهم التحفيظ الإجباري في 
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الس ياسات  بعض على الإجباري أ ثار التحفيظ:المطلب الثاني

 التنموية القطاعية

عداد التراب الوطني،وعليه تتوقف يع  تبر العقار عنر ا اإسترتيجيا في مجال التنمية وركيزة أ ساس ية في اإ

ت المطروحة في الميادين واعتبارا للحاجيا.كل تطلعات المططات التنموية والس ياسات العامة والخاصة

الإجتماعية والإقتصادية ببلدنا والتي تتجلى في تهي ء المجال من أ راضي سكنية مجهزة وأ راضي مخصصة للمرافق 

الإجتماعية وأ خرى معدة للإستثمار،فاإن الطلب على ال رض يبق  في ارتفاع مس تمر الشيء الذي يطرح عدة 

بيعية،ويتطلب نهج س ياسات ذات أ بعاد مس تقبلية منبثقة من عقلنة اإشكاليات كالتوازنات البيتية والموارد الط 

الموارد المتاحة وتدبير المجالت الحضرية
1

قتصاديا أ مرا ،لذلك يبق  الض  بط القانوني للعقار من أ جل تطويعه اإ

 .ملحا

 أ ثار  ونتائج هامة وجعل مركزه القانوني ضمن العقارات المحفظة ،للعقار للتحفيظ الإجباري  يكونو 

ولجعلها رافدة من  على مجموعة من القطاعات التنموية التي مافتئ المغرب أ ن يبذل عدة مجهودات لتطويرها،

خذ على مس تواه الشموي بما يس توجب ال مر العمل من والتنمية كمصطلح وغاية يجب أ ن يأ   ،روافد التنمية

حد فالتحفيظمجموعة من الجوانب والزوايا لبلوغها، ى ال دوات ذات ال ثر على مس توى العقاري الإجباري اإ

قطاعات ترتبط بال رض كمجال لها،كالمجال العمراني والفلحي،كما أ ن الضبابية والسوق الغامضة غير الشفافة 

التي تعتري العقار غير المحفظ،يمكن توضيحها بل والتحكم فيها عند وجود المعلومات الضرورية عن 

من حيث المالك الحقيق  وما يتبع ذلك من حسن في وضعيته،سواء من حيث نوعية الإس تغلل أ و 

التصطيط للمسأ لة العقارية،ورغم ال ثار الكبيرة التي يحدثها التحفيظ الإجباري العقاري التي تصل اإلى نتائج على 

ننا في هذه النقطة س نقتر  على أ ثار التحفيظ على مرااقبة السوق والواقع  عداد التراب الوطني،فاإ مس توى اإ

لنعرج في ال خير عن أ ثاره على الجانب ( الفقرة الثانية)ثم أ ثاره على الجانب الفلحي(فقرة ال ولىال)العقاري

 (الفقرة الثالثة)العمراني

 

                                                           
1
ليم الحوز والمكتب المنظم من طرف عمالة إق'' العقار والإستثمار''العقار والتنمية المستدامة،مداخلة في اليوم الدراسي:عبد العزيز بلقزيز- 

  238 :،ص1003يونيو  28الجهوي للإستثمار الفلاحي للحوز بتعاون مع مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش،
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 لى مراقبة السوق والواقع العقاريع الإجباري أ ثار التحفيظ:الفقرة ال ولى  

ن أ ثار التحفيظ على معرفة السوق العقاري ليست ذات منح  واحد فقط  تتخذ مناحي متعددة  بل، اإ

بمصتلف الصور التي يمكن أ ن نرى فيها اإلى هذه السوق سواء على مس توى معرفة نوعية ال رض أ و على 

 .مس توى ال ثمان أ و على مس توى المالك

مكانية التحكم في مجال معن دون التوفر ''أ نه_ عن حق_وهكذا يعلق البعض  يعد من باب المس تحيلت اإ

ولعل أ هم ما يميز السوق العقارية في المغرب هو غياب المعلومات المتعلقة  فية ،حوله على المعلومات الكا

 .وقد ظل المططون المغاربة منذ فترة الس تينات يجدون أ نفسهم أ مام سوق عقارية غير واضحة المعالم.بالسطح

ورغم المحاولت المتعددة
1

لت تفتقر لمتابعة تطور السوق العقارية ،فاإن السوق العقارية بشكل عام ظ

اإلى الشفافية والوضوح ،ماا زاد في تعقيد المشكل العقاري وارتفاع سعر ال راضي اللزمة للسكنى والتعمير 

فل توجد هناك وسائل منظمة لمراقبة وضعية السوق العقارية ،ماا يصعب معه حصول السلطات .باس تمرار 

لو تمكنت السلطات العمومية من الحصول  وحتى.العمومية على المعلومات الكافية حول ال راضي وأ سعارها 

 .على بعض المعلومات حول ال سعار ،فاإن ذلك يكون على المس توى المحلي ويتم بشكل غير منتظم

فف  العقار غير المحفظ هناك عزوف فئة ل بأ س بها من المتعاملن في المجال العقاري عن اللجوء اإلى 

 ذلك باللجوء اإلى العدلالسلطات الإدارية لتسجيل معاملتهم مكتفن في
2
وتؤدي هذه المعاملت اإلى عدم .

.وضوح جزء هام من المعاملت التي تهم هذا المجال
3
 '' 

ول مندوحة أ ن التوفر على سجل هندسي كامل للعقارات مع ما يتبعه من المعلومات المسجلة في 

لها اتصال  التي توفر لجميع الإداراتالسجلت العقارية والعقود المبرمة التي يتم تضمينها في السجل العقاري 

عداد الإحصائيات وبرمجة المططات،أ و على مس توى معرفة  بشكل أ و بأ خر بالمجال العقاري سواء من أ جل اإ

فالتحفيظ العقاري يسهل . ال ثمنة الحقيقة للبيوعات،لفرض الضرائب أ و اس تعمال الشفعة من طرف الدولة

                                                           
1

-
 

الأولويات جمع  كانت هناك عدة محاولات لسد هذه الثغرة كان أبرزها إنشاء وكالة عقارية وطنية في بداية الثمانينات أوكل إليها من بين

وحفظ ونشر المعلومات المتعلقة يالأراضي غير المبنية بالمدارات الحضرية التي هي في ملك الدولة الخاص وأراضي الأحباس وأراضي الجيش 
 .والجماعات المحلية

  228:،ص100مطبعة النجاح الجديدة،الدارالبيضاء .الهادي مقداد ،السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى :أنظر 
2

-
 

ة مع العلم أنه قبل ادور مدونة الحقوق العينية التي استبعدت المحررات العرفية غير ثابتة التاريخ كان المتعاملون في التارفات العقاري

سميا يحرره بأن يكون العقد محررار_تحت طائلة البطلان_من مدونة الحقوق العينية جاءت لتنص  4يكتفون بالكتاب العموميون ،إلا أن المادة 

موثق أو عدل أو محرر ثابت التاريخ يحرره محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض ،بل إن بعض العقود استوجبت تحت طائلة البطلان أن 
 .تكون في محرر رسمي كتلك الواردة على الرهن الحيازي و العمرى و عقد المغارسة و الادقة و الهبة

3
 -

 
  228:مرجع سابق،ص:الهادي مقداد
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الحقيقية للملكية العقارية وكذا مراقبة العمليات العقارية والتوفر على مهمة الدولة في الإطلع على الوضعية 

عداد مخططات للتنمية الاقتصادية والإجتماعيىة اإحصائيات دقيقة تمكن من اإ
1
داري  . والدولة ككيان س ياسي واإ

ثية المططات الثل)تس تطيع بواسطة التحفيظ العقاري أ ن تباشر س ياساتها عن طريق مخططات وبرامج التنمية

في تجميع المعلومات الكافية حول الثروة العقارية ومايترتب على ذلك من تس يير تصنيف ( والخماس ية مثل

التأ ثير القوي الذي تحدثه هذه الإجراءات  عوليخف  بالطب ومجالت اإسقاطها ، الضرائب العقارية بشكل دقيق

د  والمجتمع سواء منها الوطنية أ و ال جنبيةعلى حجم الإستثمارات ذات الصبغة المنفعية في مجالت الإقتصا
2
فما .

أ حوجنا اليوم اإلى التعرف على وضعية العقار ،ل ن ذلك يساعد على التعامل المحكم لمتلف المؤسسات 

قامتها على عقارات معينةوالوزارات أ ثناء بحثها أ و اتخاذ قراراتها المتعلقة بتر فات أ و مشاريع من   ،المزمع اإ

هو ربح له  لحقيق  للعقار بناء على ما تبينه السجلت العقارية الموثوق بها والعاكسة ل مر الواقع ،فمعرفة المالك ا

،بل لها انعكاس على مس توى هحدانعكاسات على مختلف الإجراءات والس ياسات الإدارية لكل قطاع على 

 .ووضوح الرؤيا مس تقبل للصانع التشريع  نجاعة العمل القضائي ،

فقد يتم تبييض مجموعة من ال موال في ال صول العقارية سواء من طرف أ شخاص ومن جهة أ خرى 

تر يحا ضمنيا _في أ عمال غير مشروعة،أ ومن طرف أ شخاص عهد لهم بتس يير الشأ ن العام يتاجرون

،فعلى اعتبار أ ن العقار غير المحفظ ل يمكننا من اس تقاء المعلومات المظبوطة،أ و عدم بيانها _بالممتلكات

ن العقار المحفظ ومؤسسة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تكون مرجعا للتعرف على الممتلكات بالمرة ،فاإ

 .العقارية وك نما ال مر يتعلق ببنك معلوماتي عقاري

 :على الجانب الفلحي والقروي الإجباري أ ثار التحفيظ:الفقرة الثانية 

نظام التحفيظ العقاري  من مرتكزات كزامرت وخاصة القطاع الفلحي منه يشكل العالم القروي ،

والدولة في هذا الشأ ن تقدم المعرفة التقنية والعلمية عبر مؤسساتها المتلفة .بالمغرب ومصب اهتمام القائمن عليه

وعلى رأ س هذه المؤسسات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
3

ذا كان التحفيظ يهدف اإلى توفير معرفة ،  فاإ

                                                           
1

-
 

كلمة عميد الكلية بمناسبة افتتاح أشغال لندوة المنظمة من قبل مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية :امحمد الأمراني زنطار

  2:بمراكش،تحت عنوان سياسة التحفيظ العقاري بالمغرب،م س،ص
2

،مديرية المحافظة 1000لة التحفيظ العقاري العدد السابع يناير التحفيظ العقاري والتنمية المستديمة،التأثير والتفاعل ،مج:خليد الهداجي -

  8:العقارية،الرباط،ص
3
 -

 
دور التحفيظ العقاري في التنمية الإقتاادية والإجتماعية، المجلة المغربية للإقتااد والقانون،العدد :محمد الحياني 

 214:،ص1001الخامس،
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س تعمالتهادقيقة وتامة بالهي اكل العقارية الموجودة بجميع تنظيماتها وأ شكالها واإ
1
ومدى اتساع رقعتها العقارية ،فهو  

ذلك أ نه ل  بذلك يشكل ال ساس القاعدي الضروري لإعداد برامج التنمية القروية بكيفية معقلنة وواقعية،

عداد أ ي برنامج للتجهيز القروي مثل كالتجهيز المائي واس تصلح ا ل راضي ،بل وتكوين التعاونيات يمكن اإ

عادة توزيعها ن لم يكن ذلك مس بوقا بجرد وكشف تام لكل العقارات ...نفسها وكذا برامج ضم ال راضي واإ اإ

القروية التي س تطبق عليها هذه البرامج ودون التعرف على مالكيها الحقيقين والحقوق العينية والتحملت 

تها وطبيعتها ومش تملتها وأ شكالها الحالية وحدودها الدقيقة والمضبوطة العقارية المترتبة عليها وكذا على مساح

ودون التوفر على تصاميم تجزيتية لكل هذه العقارات وكذا على تصاميم شمولية وخرائط دقيقة وصور 

قليم  ووطني تساعد على تدقيق مواقع الدوائر المعنية بهذه البرامج فوطوغرافية على مس توى اإ
2
. 

نعاش الإس تتثمار في القطاع الفلحي يتطلب مجموعة من العوامل فمما ل شك في ه أ ن تحقيق التنمية واإ

التي تتظافر مجتمعة ،ل ن أ ميية العقار الفلحي تكمن في كونه يشكل الفضاء الذي تتفاعل فيه كل العوامل 

واس تقرار  سواء بشكل مباشر أ و غير مباشر،ماا يجعل من المحافظة عليه والرفع من قدراته، ال خرى 

قلع فلحي المعاملت والتر فات الجارية عليه شرطا أ وليا لكل اإ
3
. 

،وبشكل ل مراء فيه ،اإحدى وسائل الدولة وأ ساليبها  الإجباري وهكذا يكون التحفيظ العقاري

ا نظام فال سس الواقعية والموضوعية التي يخلقه الهامة في المسامية الفعلية والمنتجة في تنمية وازدهار الفلحة ،

التحفيظ العقاري عبر الحماية القانوني للملكية العقارية وبواسطة الرسوم العقارية والشهادات الخاصة والتصاميم 

العقارية والخرائط ،هي التي تشكل عالما قرويا منظما ،وماتلكات محددة ومس تغلة اس تغلل رش يدا وعقلنيا 

لقروية واضحة المعالم ،متينة ال سس والبنيان ،كان هناك أ من فمتى كانت الوضعية والملكية العقارية ا.ومنطقيا 

ل وكانت هناك  استثمارات واس تقرار عقاريان ،اإ
4

ذا أ راد أ ن يوظف  ، ويكون المستثممر على بينة من أ مره اإ

 أ مواله في الجانب الفلحي مادام أ ن ال ساس الذي يبني عليه مشروعه واضح المعالم ومس تقر ال وضاع،

المعقدة  العقارية وم اإلى مشاريع فلحية في أ راضي شاسعة غاب عنها الإستثمار نظرا لوضعيتهاالي حاجتناو 

 .فأ صبح مردودها متوقف على ثمار طبيعية دون تدخل بشري نظرا لل وضاع القانونية غير الواضحة

                                                           
1

.موذج المعد لذلك لطبيعة الأرضأثناء إعداد مطلب التحفيظ يتم الإشارة في الن-
 

 

   1021. تقرير عن التدريب لذى المحافظة العقارية بسطات:خالد العظيمي
2
118:،صالإقتاادي،مرجع سابق_ الإجتماعي بين الإشهار العقاري والتخطيط_سياسة التحفيظ العقاري بالمغرب :محمد ابن الحاج السلمي - 

 
3

المنظم من طرف عمالة إقليم الحوز ''العقار والإستثمار''لاحية بالمغرب،مداخلة بأشغال اليوم الدراسي الهياكل العقارية الف:أحمد المريني -

  23:،ص1003يونيو  28والكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بتعاون مع مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بمراكش،
4
 -

 
  211:مرجع سابق،ص:محمد الحياني
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عقارية س تقرار العقاري للسطح الفلحي يقضيان أ و على ال قل يحدان من حدة النزاعات الفال من والإ 

فالنزاع اليوم في البادية المغربية  الضاربة أ طنابها في البادية،وهو الذي يمكن تجاوزه عن طريق التحفيظ ،

ما حول الحدود غير  أ صبح مفتعل في كل موسم حرث عندما يعمد الفلحن اإلى بداية موسمهم الفلحي ،اإ

ما بسبب الترامي الذي يحصل من شخ  ل   خر فتصير النزاعات اإلى المحاكم وتجمد الواضحة بن عقاراتهم واإ

ما لتعلق الحق بالجانب  العقارات وليس للدعاوى الحيازية والإس تحقاقية فعالية في الحد من هذا الوضع المزري اإ

الزجري
1
أ و باعتبارها دعوى اس تعجالية 

2
في  ئيالقضا وصعوبة البت ،أ و لطول أ مد الدعوى وكثرة الطعون،

لزامية المحكمة بوضع تصميم للعقار المتنازع بشأ نه حن بتها في النزاع  مجال العقار غير المحفظ ،  .وعدم اإ

عهد اإلى ي س تقرار العقاري وهذه ال رضية القانونية الصلبة للملكية العقارية وعلى أ ساس هذا الإ 

ة ووثيقة وذلك بخلق رابطة قوي.التحفيظ بالمسامية في وضع حد لعملية الهجرة القروية،بطريقة نفس ية اإجتماعية 

نظرا لكون التحفيظ يضمن له حقه ويجعله بعيدا عن كل  ،ويس تقر فيها،تجعله يرتبط بها ،بن الفلح وأ رضه

خطر يهدده كالمطالبة بالعقار أ و نزاع بحدوده أ و تقادم مكسب أ و مسقط أ و حق عيني أ و تحمل عقاري 

لقرض الفلحي وذلك قصد تحسن ومن جهة أ خرى يفتح له أ فاق ا خف  سوى تلك  التي ينش ئها هو نفسه ،

س تغلل ماتلكاته والحصول على أ كبر مردود بأ قل تكلفة ماكنة وسائل اإ
3
. 

وقد أ بانت التجارب السابقة عن المسامية التي قدمها نظام التحفيظ العقاري في التنمية الفلحية  عن 

اع   في اإطار قانون الإستثمارات طريق ال شكال المتلفة للتحفيظ في العالم القروي ،ولعل أ ميها التحفيظ الجم

الفلحية والتحفيظ الإجباري الناتج عن ضم ال راضي ،فهذا ال خير مثل نظم وضعية الملكيات العقارية 

عادة توزيعها  الفلحية لمجموعة من ال راضي مجزأ ة ومبعثرة وغير متجانسة ومتفرقة ومتباعدة ،ليتم تجميعها واإ

نتاج ، مع توفير الطرق والممرات والمداخل ونقط الماء وقنوات الر ف ويسر في  بشكل متجانس وقابل للإ

السق  ويؤمن اس تغللها بكيفية معقلنة وبأ قصى مردود،ويمنحها بالتاي قيمة اقتصادية مالية هامة من شأ نها أ ن 

أ ما في باب .التمويل وسهولة تدفع بعجلة التنمية الفلحية والإقتصادية اإلى ال مام بدءا بتنمية المشاريع الفلحية ،

التعاونيات الفلحية فمسامية نظام التحفيظ العقاري يكتسي أ ميية كبيرة بحيث تكون التعاونيات الفلحية على 

ولس يما  ،ماا يكس بها فوائد لعل أ ميها مرونة حصولها على قروض ،بينة من تعداد ماتلكاتها وأ وضاعها القانونية

                                                           
1

  من القانون الجنائي المغربي 110الدعوى في إطار الفال  عندما يتم رفع -
2
 -

 
من ق م م في الدعاوى المتعلقة بوقف الأعمال الجديدة ودعوى استرداد  248عندما تتعلق ببث رئيس المحكمة الابتدائية في إطار الفال 

 .الحيازة
3
  120:م س،ص:محمد ابن الحاج السلمي - 
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تلكاتها المحفظة تضمن لها الحصول على قروض تليق بمشاريعها من صناديق القرض الفلحي ،ذلك أ ن ما 

نشائها ، بحيث يسهل عليها القيام بزراعة عر ية ومتطورة  وتساعدها على تحقيق ال هداف المتوخاة من اإ

نتاج الفلحي ، واس تعمال التقنيات الفلحية الحديثة ، ويدفع  وهذا ما من شأ نه أ ن يرفع من مردودية الإ

ونفس الدور الهام يلعبه التحفيظ العقاري .ت الفلحية للعب دور حيوي في الحركة الإقتصادية للبلدبالتعاونيا

نجازها والإس تفادة منها في تنمية مشاريع السق  حيث يسهل على الفلحن تمويلها واإ
1
 . 

 لحي،وتجدر الإشارة الى أ ن المغرب قد اعتمد مؤخرا اإحدى المشاريع المهيكلة للنهوض بالقطاع الف

الانطلقة الرسمية  له في  حيث تم اعتماد مخطط المغرب ال خضر الذي أ عط  جللة الملك  محمد السادس

، بمناس بة المؤتمر ال ول للفلحة،بمثابة س ياسة لتعزيز الفلحة باعتبارها المحرك الرئيسي وال ساسي 1228ابريل 

بن المبادئ التي تم الارتكاز عليها هي تقنية  ومن. للنمو الاقتصادي الوطني خلل الس نوات العشر القادمة

التجميع لتجاوز اإشكالية التجزيء المفرط وحجم الاس تغلليات الفلحية وكذلك لمواجهة ضعف التنظيم في 

القطاع الفلحي
2

بحيث يتم تنظيم الفلحن الصغار في شكل تعاقدي استثماري مع أ حد المستثمرين الذين . 

                                                           
1
  212:م س،ص:محمد الحياني - 
2

-
 

هذا النظام يعتمد على دمج مجموعة من . التجميع هي شراكة تطوعية بين المنتيجين من جهة والمانيعين والموزعين من جهة أخرى

ماهي   .يتوفر على إمكانيات تدبيرية، مالية وتقنية تجعله قادر على تثمين إلى حد أقاى مراحل الإنتاج( مُجمِع)حول فاعل ( مُجَمعين)الفلاحين 

 ؟ التجميع ايجابيات
فإن باستطاعة المجمَع ( وضيعات نموذجية للتجارب... تأطير )بفضل توفير تقنيات الإنتاج العارية المقدمة من قبل المجمِع : بالنسبة للمُجمَعين

  .وفرها المجمِعهذا التحويل يمكن بلوغه عبر المدخلات والخدمات التي ي.تطوير الإنتاج كما وجودة وبالتالي الحاول على قمة تسويقية مهمة
 كذلك يمكن للتجميع أن يحل إشكالية الولوج إلى التمويل بالنسبة للفلاحين الاغار عبر تسبيقات يقدمها المجمِع أو عن طريق الأبناك على

 .التي توفرها عقدة التجميع الضمانات  أساس 
 .حويل نحو سلاسل إنتاج ذات قيمة مضافةكذلك يمكن للمجمَع أن يستفيد من الإمكانيات التي يوفرها له المجمِع عبر الت

 .تطوير دخل الفلاحين المجمَعين وإدماجهم في اقتااد السوق كل هذه المعطيات تهدف إلى 
 :سيستفيد المجمِع بدوره من عملية التجميع عبر: بالنسبة للمُجمِع

 تأمين التموين بأحجام مهمة، منتضمة وذات جودة عالية؛ -
 .قية قاد غزو أسواق أخرى مهمة وطنية ودوليةتنمية إمكانيته التسوي -
 .مما يمكنه من تسخير الاستثمار في الإنتاج والجانب الاناعي بدل تخاياه للعقار  الإنتاج لدى المجمِع  توسيع العقار في عالية -
 .حالتقليص من تكلفة التزويد وذلك بإقااء الوسطاء والذين يحالون في الغالب على هامش مهم من الأربا -
 : ماهو مجال التجميع 

 .يسمى مجال التجميع وقد يمكن أن يكون دائرة جماعة قروية أو جماعات قروية إن منطقة تدخل المجمِع تتغير حسب مشروع التجميع و 
  من يمكنه لعب دور المجمِع؟ 

فيما يخص سلسلة الأغنام و تعاونية " كأنو"مجموعة من الفاعلين يلعبون هذا الدور، كشركة كوزيمار فيما يخص سلسلة السكر أو جمعية 

 .الفلاحية أو جهاز مختص في التخزين يمكن يلعب دور المجمِع-فيما يخص سلسلة الحليب وكذلك كل شركة مختاة في الاناعة" كوباك"
  .التعاونيات والجمعيات الذين يعتبرون طبيعيا مجمِعين مهنيين باستثناء النظام القانوني

 .ذات النفع الاقتاادي خاياا لتلعب دور المجمِع يمكن أن تخلق مجموعة
 .كذلك ضيعة فلاحية كبيرة يمكن أن تجمع حولها عدد من الفلاحين الاغار لإنجاز عملية جماعية لما فيه المالحة للمجموعة كلها

 حول ماذا يمكن التجميع؟ 
 :الإنتاجية وتثمين المنتوج مثل يمكن إنجاز التجميع حول مجموعة من العمليات أو الخدمات المتعلقة بإجراءات

الحرث، )إنجاز خدمة مشتركة . اقتناء أو استعمال مشترك لمعدات فلاحية التجهيز المشترك بنظام الري و لنظام الإنذار ومحاربة تقلبات المناخية
كون التجميع حول جميع المراحل من التخزين المشترك والجماعي تثمين المنتوج وأحسن هو أن ي  ..(المعالجة عبر المبيدات، السقي، الجني 

 الإنتاج إلى التسويق حتى تستفيد من هامش كل مكونات سلسلة القيمة
 ؟(نموذج التجميع" )المجمِع"ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه  

بين المجمِع والمجمَع هذا على حسب درجة التدخل في مراحل الإنتاج والتثمين، يمكن للمجمِع أن يلعب دورا مختلفا انطلاقا من عقدة تجارية 



150 

 

وال القادرة على خلق حراك اقتصادي في المجال الفلحي،فاإذا كانت هذه المشاريع يتوفرون على رؤوس ال م

تس توجب ال رض الخالية من النزاع وعقارات الفلحن الصغار المجمعة في شكل يسمح بحسن زراعتها 

كصورة من صور التجميع ،فوكالة التنمية الفلحية صرحت  بأ ن التجزيء المفرط مع ضعف نس بة التحفيظ 

فة اإلى أ س باب أ خرى، يشكل عائق أ ما هذا المططاإضا
1

،لذلك يساهم التحفيظ في التعامل الدقيق مع 

الملكن الحقيقين ويكون العقار المحفظ واضح بالشكل الذي يكون أ ي تجمع فلحي زراع  قائم على أ سس 

 .هندس ية وقانونية معروفة لدفع أ ي نزاع قد يثار

حفيظ العقاري وحده لن يساهم في النهوض بالعام القروي والحد وفي ال خير يجب الإعتراف بكون الت 

من الهجرة القروية ،فالمشكل القروي ليس بس يطا لهذه الدرجة ويجب تحليله على صعيد شموي وواقع ،ويجد 

أ بعاده ومشاكله في مناحي أ خرى
2
ل أ ن التحفيظ الإجباري الشامل للعقارات القلحية وبيان أ وضاعها  . اإ

صطيط فلحي محكم من طرف الدولة في المشاريع لت  ساعدةندس ية سيشكل اإحدى الوسائل الم واله القانونية 

الفلحية التنموية ،وكذلك ارتياح للفلح لوضع قانوني يخفف من النزاع ويضع في يده ضمانة للتعامل مع مختلف 

 .المؤسسات التمويلية سواء بمبادرة منه أ و بمبادرة منها

 

 

                                                                                                                                                                                     
 :الدور يمكن أن يشمل

 ما هي التزامات المجمَع؟ -8( معدات الأغراس)التأطير التقني عن قرب؛ توفير المدخلات والخدمات؛ تمويل بعض الاستثمارات 
 :ئ مثلمقابل ما يمكن أن يلعبه المجمِع فغن المجمَع بدوره يجب أن يلتزم في إطار تعاقدي على احترام بعض المباد

 -8. تطبيق خط السير التقني كما وضع المجمِع؛ استعمال المدخلات الموفرة من قبل المجمِع؛ تسليم أحجام الإنتاج المحددة من قبل المجمِع
 ماهي المواكبة التي ستوفرها الدولة للتجميع؟

البحري ووكالة التنمية الفلاحية والمديريات  قاد تشجيعها هناك مواكبة كل من وزارة الفلاحة والايد. التجميع هي مبادرة عن طواعية

 .الجهوية
 .تغطي مجموع جهات المملكة والسلاسل الفلاحية( مشروعا 2000)تتمثل هذه المااحبة في تهيئ بنك حول مشاريع التجميع 

شروع، فإن وكالة التنمية يوضع هذا البنك للمشاريع رهن إشارة المجمِعين المهنيين وفي حالة اهتمام مجموعة من المجمِعين لنفس الم
الفلاحية ستقوم بإطلاق طلب عروض لاختيار أحسن مجمِع الذي سيعرف المواكبة اللازمة لإنهاء مشروعه، وبعدها سيقوم المجمِع بالتوقيع 

 :على عقدة مع الدولة حول ما يمكن أن تقدمه من دعم ملموس مثل
   المهنية -الولوج التفضيلي للتمويل؛ الولوج التحفيزي لفوائد الهيئات البين؛ الولوج التفضيلي للعقار؛ "رزمة التجميع"دعم تفضيلي 

 :موقع وكالة التنمية الفلاحية:أنظر

http://www.ada.gov.ma/ar/Plan_Maroc_Vert/plan-maroc-vert.php 

 1021\21\28:تاريخ الولوج
1
 :موقع وكالة التنمية الفلاحية:أنظر - 

http://www.ada.gov.ma/ar/Plan_Maroc_Vert/plan-maroc-vert.php 

 1021\21\28:تاريخ الولوج

2
 -
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 عمرانيعلى الجانب ال الإجباري ر التحفيظأ ثا :الفقرة الثالثة

ن لهذا  طار مناسب لتوزيع السكان وتنظيم أ نشطتهم المتنوعة،فاإ ذا كانت غاية التعمير هو وضع اإ اإ

التنظيم ركيزة أ ساس ية يقوم عليها وهي ال رض ،ولهذا أ ضحت المسأ لة العقارية تحتل المكانة ال ولى في أ ي 

نونية والإقتصادية والخلفات الإجتماعية والس ياس ية التي أ ضحت تثيرها ، مشروع للتهيئة ،نظرا للطبيعة القا

أ ن الجانب العقاري يعتبر حجر الزاوية بالنس بة للمشاكل التي يثيرها مختلف تدخلت الدولة  ويرى الممارسون

في مجال التصطيط والتدبير العمرانين
1
تميز بالتأ ثير فالعلقة التي تربط العقار بالتعمير هي علقة جدلية ت  .

ذ ليمكن تطوير التصطيط العمراني والتوسع العمراني بدون التحكم في ال رض ورفع الحواجز التي  والتأ تر اإ

يضعها اس تعمالها في وجه كافة المتدخلن سواء من القطاع العام أ و القطاع الخاص
2
. 

ن  ذا حر نا ذلك في الحديث عن المجال العقاري هو في الواقع حديث عن المجال العمراني ،ولاإ س يما اإ

في المدار الحضري،وتهيئة المجال، وهي من أ ولويات الس ياسة العقارية في بلدنا،ولهذه الس ياسة عدة أ دوات 

فهذا ال خير مطلوب قانونا في أ عمال التجزئة العقارية ...منها نزع الملكية،ووثائق التعمير والتحفيظ العقاري

المؤسسات أ و التعاونيات التي تربط نشاطها بالعقار،وهي اإحدى  سواء قامت بها الدولة أ و الخواص أ و

ذا كانت  ال نشطة الهامة والفاعلة في تنمية السكن الإجتماع  عامة، فطلب الإذن بالتجزيء مثل ل يقبل اإ

التجزئة غير محفظة أ و ليست بصدد التحفيظ وفي الحالة ال خيرة يجب أ ن يكون قد انر م أ جل التعرضات
3
 

يداع  بل يتوجب حداثها من طرف الجماعة الترابية ،اإ على صاحب التجزئة فور حصوله على الإذن بالتجزيء باإ

ولعل اشتراط أ ن يكون  لتجزئة،ا في دائرة نفوذها العقار موضوع لحة المحافظة العقارية التي يقع هذا الإذن بمص

رضات هو من جهة لتلفي أ ي نزاع قائم العقار محفظا أ و في طور التحفيظ مع شرط انتهاء ال جال القانونية للتع

عطاء القطع ال رضية المتفرعة عن أ شغال التجزئة  أ و محتمل وضمان اس تقرار الملكية العقارية،ومن جهة أ خرى اإ

دورها الإقتصادي والإجتماع 
4
وهي س ياسة عقارية ناجحة ضمنها مشرع قانون التجزئات العقارية والمجموعات .

                                                           
1

-
 

التعمير بين إكراهات العقار ومتطلبات التنمية العمرانية، أشغال الندوة  المنظمة من طرف وحدتي التكوين والبحث لنيل :الكيأحمد م

ماي  10_28الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار بكلية الحقوق جامعة محمد الأول وجدة،

  181:،وجدة،ص1002

2
180:مرجع سابق،ص: اد الهادي مقد - 

.
  

3
المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات 80_11من قانون  1المادة  - 

 
 

4
 211 :ص ،ابقس رجعم:محمد الحياني - 
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الإجراءات الهادفة اإلى الحد من كل التر فات التي تعرقل توازن السوق العقارية السكنية وخولها مجموعة من 

وتمس بالمصلحة الإقتصادية العامة للجماعة
1
. 

فالسوق العقارية وحتى تؤدي رسالتها  التنموية والإجتماعية الإقتصادية ،يجب ان تنتف  فيها أ س باب 

من أ ساليب يتقنها بعض الوسطاء في السوق العقاريةالمضاربة العقارية والاحتكار العقاري وما اإلى ذلك 
2
. 

قامة الدراسات الدقيقة التي تخدم  وتحفيظ العقارات الحضرية يكون له أ ثر في المجال التعميري سواء من حيث اإ

وثائق التعمير
3

،أ و على مس توى تنفيذ هذه الوثائق عن طريق تحديد ملك ال راضي الواقعة عليها التجهيزات 

تعميرية خاصة عندما لعمومية والطرق والمساحات الخضراء وغيرها من المكونات ال ساس ية للوثيقة ال والمرافق ا

سلك  مسطرة نزع الملكيةب يتعلق ال مر 
4
. 

فطالما نادى المهتمون بالحاجة اإلى تحفيظ بعض مناطق المدن التي تحتاج اإلى توضيخ وضعيتها العقارية 

الغامضة
5
لزامية،للحد  ووضع استراتيجية تهدف تحفيظ ، جميع ال ملك  الحضرية والمناطق المحيطة بها بصفة اإ

من المشاكل العقارية التي تعرفها هذه المناطق والناتجة على الخصوص عن تطورها العمراني وللضغط السكاني 

الذي تعرفه
6
. 

ذا ما فالتصطيط العمراني ل ي تجمع حضري يس توجب المعرفة المس بقة لل وضاع العقارية وملكيها وه

يمكنه أ ن تقدم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لوزارة الإسكان والتعمير وس ياسة المدينة من الناحية القانونية 

، في الحالة التي يكون فيها العقار محفظا بما لها من معلومات عن الوضعية التقنية والقانونية للعقارات،ماا يكون 

ويكون التنفيذ الفعلي لهذه الوثائق قابل التطبيق  عرفية حقيقية ،معه أ ي وثيقة قد استندت اإلى مرجعية م

 .على أ مر الواقع

ليه هو أ ن العقار غير المحفظ في بعض الحالت يكون أ رحم بتنفيذ وثائق  ل أ ن الذي ينبغ  الإشارة اإ اإ

تعميري  فأ مام التعمير من العقار المحفظ، هذا ال خير الذي قد تكون له مجموعة من السلبيات على الجانب ال 

                                                           
1
  31:،صابقس رجعم:الهادي مقداد - 

2
  238:م س،ص:محمد الحياني - 

3
 -

 
:وثائق التعمير هي

 
 العمرانيةالمخطط التوجيهي للتهيئة 

 تاميم التهيئة
تاميم التنطيق

 
4
  181:التعمير بين إكراهات العقار ومتطلبات التنمية العمرانية، أشغال ندوة العقار والإستثمار مرجع سابق، ص: أحمد مالكي - 

5 -Mabrouk amina :procedure collectives d’immatriculation fonciere _ENAP 2818-1980 ;p :49  
6

 82:العقار والتنمية الحضرية،مرجع سابق ص:ي محمدالوكار -
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وضعيات مثل حالة الش ياع على رسم عقاري يتعدد ملكه، فاإن ال مر يس توجب من أ جل حصول أ حد 

المالكن مثل على رخصة بناء موافقة جميع المالكن أ و اإجرائهم قسمة رضائية أ و قضائية عند الاقتضاء، في 

ذا تعلق ال مر بحالة الش ياع بعقار غير محفظ فاإن ال مر يسه ذا رغب في الحصول حن اإ ل على أ حد المالكن اإ

دلئه بأ ية وثيقة تبرز صلته بالبقعة ال رضية المعنية موضوع الطلب من قبيل اإشهاد  على رخصة للبناء وذلك باإ

المتعلق بالتعمير وكذا مرسومه التطبيق  ل يشترط شهادة الملكية ضمن  21-12عدي طالما أ ن القانون رقم 

طار ملف طلب رخصة البناءقائمة الوثائق الواجب ا  .لإدلء بها في اإ

سجينة غاب عنها ملكوها أ و أ قدموا على بيع رسوم عقارية ب بعض السلبيات ال خرى المتعلقةثم هناك 

بعض أ و كل أ جزائها كبعض العقارات المقيدة في سجلت المحافظة العقارية باسم ملكها ال صلين المعمرين علما 

العقار المحفظ، حيث أ ن هذه الوضعية جعلت حركة البناء ببعض ال حياء  ق علىالح  أ ن التقادم ل يكسب

ل بما هو مقيد بالرسم العقاري فلو تعلق ال مر .  تعرف الركوض مصطدمة بالتشريع القائم الذي ل يعترف اإ

 ؟وفي نفس الصدد هناك بعض المدن قد أ نشتت على رسوم عقارية.بعقار غير محفظ لما طرح هذا المشكل 

ن  دون أ ن يقوم أ صحاب الشأ ن باس تخلص الرسوم العقارية الفردية لبقعهم ، ماا جعل معاملتهم العقارية واإ

كانت على عقارات محفظة شبيهة بتلك  المتعلقة بالعقارات غير المحفظة
1
. 

لى وعلى صعيد أ خر فاإن عدم اشتراط تصميم النمو التحفيظ في التجزئات القروية كان له ال ثر الإيجابي ع

تطبيق واحترام مقتضياته، وهنا يظهر كذلك العقار غير المحفظ كمساعد على ترجمة بنود وثائق التعمير على 

كما أ ن ثمن العقار المحفظ مرتفع مقارنة مع نظيره غير المحفظ ماا  قد يعرقل اقتناء ال راضي . أ رض الواقع

وتسخيرها لخدمة تنفيذ مقتضيات وثائق التعمير
2
. 

يجاد الصيغ القانونية الكفيلة لكن هذا ل ي عني أ ن التعمير في حاجة اإلى العقارات غير المحفظة، بل يجب فقط اإ

بتطوير نظام الشهر العيني حتى يكون متماش يا ومتناغما مع الس ياسة التعميرية ،لذلك نجد اختيار العقار المحفظ 

في _ ضري فمشروع مدونة التعميرفي مشروع مدونة التعمير حيث أ نه وعيا بأ ميية التحفيظ في المجال الح

جباري أ و تشاركي بما يمكن من _ مايخ  مجال التهيئة العقارية سطر واضعوه ضم ال راضي الحضرية بشكل  اإ

تجميع العقارات التي يملكها مالك أ و عدة ملكن ثم توزيعها بينهم لتكون كل ملكية عقارية جديدة قابلة للبناء 

ويتم تحديد القطاع موضوع ضم ال راضي . ثائق التعمير المراد تنفيذها و أ جرأ تهابمقتضى الضوابط القانونية، وو
                                                           

1
-

 
التدخل العمومي في ميدان التعمير،أطروحة لنيل الدكتورة في الحقوق،وحدة التكوين والبحث،الإدارة العامة،جامعة محمد : أحمد مالكي 

 128:،ص1008_1001الأول،كلية العلوم القانونية والإقتاادية والإجتماعية،السنة الجامعية 
2
  110:التدخل العمومي في ميدان التعمير،مرجع سابق،ص: أحمد مالكي - 
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الحضرية بواسطة قرار للعامل ينشر بالجريدة الرسمية الذي يترتب عنه مباشرة مسطرة لتحفيظ العقارات 

الواقعة في القطاع المعني
1
. 

ن للتسجيل الإجباري العقاري أ ثر على مجموع القطاعا سواء على  تنمويال ر ثال  ذات ت أ ما في تونس فاإ

وذلك من حيث تسهيل مللية  مس توى مراقبة السوق العقاري أ و على المس توى العمراني أ و الفلحي،

والمراقبة السليمة والصحيحة  الإحصاء العقاري والتهيئة السليمة بالنظر اإلى بنك المعلومات الذي يتم توفيره،

الإدارية ونبذ النزاعات الإس تحقاقية وما ينتج عنها من خسارة مالية للزاد العقاري من طرف الهيئات المالية و 

التي يحققها التسجيل وظيفته فضل عن و  ، 2وقد أ جمع الفقه في تونس على هذه ال هداف والمنافع ومعنوية،

ضعها ضيهم وتحفيزهم على تنميتها باطمئنانهم على و االإجباري للعقارات والتي تكمن في تركيز المزارعن في أ ر 

من كونه يشمل   بحيث أ ن هدف تنمية الفلحة نستشفه في التسجيل العقاري الإجباري التونسي،القانوني

جتماعية المنشودة منه وتلحق أ ساسا بالمسح لتحقيق الغايات الإقتصادية والإ  الفلحية المعنية ال راضي ملوما

البلدية المناطق داخل البيضاء البلدية وال راضي المناطق خارج المبنية بها ال راضي
3
ذا كان نطاق التطبيق . واإ

على اعتبار أ ن نطاق تطبيقه ل ينر ف اإلى التجمعات ل يهم المناطق الحضرية التحفيظ الإجباري في تونس 

بصفتها مناطق تدخل في المناطق البلدية ،العمرانية مبدئيا
4

،فمن وجهتي ففن تهيئة المدن أ صبح في الوقت 

تسعت،والمدينة بدأ ت تأ كل جالحاي استباقيا ،فال انبها في ظل التزايد الديمغرافي و قرية المغربية والتونس ية اإ

بيان وتوضيح لل وضاع هو ه العقار أ و تحفيظه مهما كانت طبيعتويبق  تسجيل والحاجة اإلى السكن والمرافق،

 .القانونية في انتظار أ ي توسع ملراني

 

ق الح فيما يخ  جباري أ ثار قانونية واجتماعية جد هامة،يكون للتحفيظ العقاري الإ  يتبن ماا س بق أ نه

ثر قرار التحفيظ، النهائي المطلق الذي يعتبر نهائيا على مس توى القرار  سواء العيني الذي تم تأ سيسه على اإ

الضيق المقرر لبعض العقارات لما تقتضيه المصلحة العامة،  الإس تثناء على مس توى وغير قابل ل ي طعن أ و

قامتها،لإس تدراك الحق الشصصي دون  يخ  وكذا فيما الحقوق الشصصية المتعلقة بهذا الحق والدعاوى الممكن اإ

                                                           
1
  188:،صابقس رجعالتدخل العمومي في ميدان التعمير،م: أحمد مالكي - 

2
  11:مرجع سابق،ص:علي كحلون- 

3 
  21:مرجع سابق،ص:أسامة السالمي-

4
يجري مسح جميع ''(.2818ماي  22المؤرخ في  2818لسنة  18 نقح بالقانون عددالم) 2824لسنة  3من المرسوم عدد  1  الفالينص   -

باستثناء العقارات المبنية الكائنة داخل المناطق البلدية ويقع تعويض جميع رسومها التقليدية  الجمهورية العقارات غير المسجلة بكامل تراب
 ''.وجوبا برسوم عقارية
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ضافة لل ثار التي يخلفها في الجانب المتعلق باس تقرار الملكية الحق العيني الذي شمله قرار التحفيظ العقاري، اإ

بط ال نظمة ض لقانوني للعقار،و لتوحيد النظام االعقاري والحد من النزاعات العقارية،واتخاذه كوس يلة 

 .في التحفيظ الإجباري العقاري المغربي والتونسي_قدر المس تطاع _وقد بينا لذلك .العقارية

قتصادية ذات أ ميية قصوى ، لها عدة أ بعادها على مس توى التنمية الشمولية كما له أ ثار ورهانات اإ

قتصادي ،في الإس تعمال والإس تغلل وال  تر ف الذي يطال العقار يشكل لعدة قطاعات ذات أ ثر اإ

يومي،ومدى قدرة العقار المحفظ على مساميته في تنمية السلفات الرهنية ال ساس ية والثانوية،وتيسير تداول 

حساسة،في المدينة والقرية المغربية،سواء تلك  التي تهم الجانب التعميري الملكية العقارية،وعدة قطاعات 

 .بط السوق العقارية من طرف السلطات العموميةض ،أ و تلك  التي تهم مراقبة و والفلحي

ل أ نه يجب الإعتراف أ ن العقار المحفظ ليس بهذه الصورة المثالية على ظاهرها،بل يعرف هو ال خر  اإ

شكالت عدة أ زمات عطاؤها على نظام  واإ التي قد تفقد المواطن الثقة فيه،وتؤثر على الصورة التي يمكن اإ

كتلك  نا أ مام مشاكل اجتماعية نتيجة المبادئ التي كنا نرجو منها التقدم والرقي ،أ و أ نها تضع  التحفيظ العقاري،

التي يخلفها حينما يكون صاحب العقار قد  الشاذةالمتعلقة بعدم سريان التقادم على العقار المحفظ والوضعية 

  مقيد بالرسم ،من شخ بمبدأ  عدم سريان التقادمترك عقاره لعقود من الزمن ،فيفاجأ  في يوم ما الحائز 

علمه من السماسرةأ   العقاري علم بارتفاع قيمة العقار،دون عناء منه،وضربا لقواعد الحيازة التي تكون  و تم اإ

بالموارد البشرية  ويعرف الواقع المؤسساتي للمحافظة العقاري عدة مشاكل متعلقةرحيمة من الناحية الإجتماعية، 

 ،وأ زمات على مس توىتسهيل تداول الملكية العقارية بشكل محكمالقادرة على التفاعل مع رغبة المشرع في 

أ وجامدة ،أ خرت اس تغلل العقار شائعة ورسوم عقارية تأ تى انطباقها بأ مر الواقع ،ي تحين الرسوم العقارية ل 

والتر ف فيه نظرا للقواعد القانونية التي اس تعصت عن تجاوزها،لذلك فاإن نظام السجلت العينية هو 

لكن تتطلب عدة  ملئمة وواضحة، نات التي تشكل مبدئيا ال داة الفاعلة لخلق س ياسة عقاريةاإحدى الرها

 .وتنظيرات قانونية لكسب هذا الرهان ،مجهودات واقعية
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 : خاتمة

المتواضع أ ن نؤسس لفتح النقاش وبذل مزيد من الجهد من طرف الباحثن في  حاولنا في هذا الجهد

 .بشكل خاص الشاملة وارتباطه بباقي فروع القانون والتنميةوالقانون العقاري قانون بشكل عام ال

يد لهذ المسطرة داإلى البحث والسع  اإلى رفع الغموض على المفهوم الج هذه المحاولة اتجهت وقد

عطاء تعريف لها  ثم وخصائصها المميزة التي تختلف بها عن باقي المساطر المشابهة، وبيان مجال تطبيقها، ،باإ

بتدا من العمل التحضيري لمنطقة التحفيظ الإجباري  والقرارات  ،مجموع المراحل المسطرية التي تمر منها اإ

يداع مطالب التحفيظ، من  ،ومختلف المحطات التي يمر منها مطلب التحفيظ الموالية لها من أ جل العمل على اإ

ومدى اس تجابة  ،لتحفيظ الإجباريوفرضية تدخل الغير في مسطرة ا ،اإشهاره، والعمل على تحديد العقار

ثم كان من  .كي تتوج مسطرة التحفيظ الإجباري بتأ سيس الرسوم العقارية الن  لكل فرضية على حده ،

الضروري البحث في الغاية وال ثر القانوني والإجتماع  والإقتصادي للتحفيظ الإجباري وكيف يمكن للعقار 

ودعاوى  ة الكافة اإل من اس تثناءات تقتضيها المصلحة العامة،المحفظ أ ن ينهض ما يؤسس عليه حجة في مواجه

قرارها للمصالح الخاصة تنحر  موضوعها في المطالبة بالحق الشصصي دون العيني اإلى غير ذلك من  ،يجب اإ

 بما يمكن أ ن يجعل هذه المسطرة أ داة للعمل على اس تقرار الملكية العقارية ،ال ثار القانونية والإجتماعية المتصلة

والحد من النزاعات العقارية،في أ فق توحيد النظام القانوني للعقار،ومن جهة أ خرى ما يمكن للعقار المحفظ على 

قامة المشاريع ثر هذه العملية أ ن يلعبه من دور في العمليات التمويلية التي تدفع باإ  ،على مختلف أ نواعها اإ

الذي يتركه على عدة قطاعات تنموية ،كالمجال  والوقع ،والتداول السهل الواضح للملكية العقارية المحفظة

ابتغاء  كل ذلك مع اس تحضار التجربة التونس ية للمقارنة في مواضع متعددة،...العمراني،والمجال الفلحي

 .وبيان الفوارق لنظامن مأ خوذين من مدرسة واحدة الإس تفادة،

ن المسطرة الجديدة للتحفيظ الإجباري هي تتويج للمطالب الملحة  لتي نادى بها الفقه والباحثن،ا اإ

السابقة من عائق  ةوالمهتمن بالسهر على ال من العقاري،لما شكله مبدأ  الإختيارية ومحدودية المساطر الإجباري

في كل مشروع بالنظر لما يمكن أ ن يلعبه العقار المحفظ من أ ساس للتنمية  أ مام تعميم نظام التحفيظ العقاري،

تؤرق بال هؤلء،الساعن عن حق اإلى تنمية شمولية في بلدنا فيما يخ  المجال العقاري فالغاية التي  .استثماري

عقارات محفظة _هو العمل على جعل جميع العقارات خاضعة لنظام التحفيظ العقاري وتجاوز الإزدواجية

ليه  ،_وأ خرى غير محفظة ذا نظرنا اإ تلف في فيما أ نه يخ  بالعن المجردة ،بحيث أ ن هذا ال خير هو واحد اإ
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 كيف يمكن لهذا الإختلف أ ن يفرق بن النظامن في حل النزاعات القائمة ،و  القاعدة القانونية المطبقة عليه،

يجاد الإس تقرار لهذا وذاك،والإنسان المتعلق المرتبط به ثم ما يمكن لهذا الإختلف أ ن يجعل عقارات محفظة .واإ

ج في أ ي مشروع تنموي للتحكم في النسق القانوني الإقتصادي سهلة التعبئة لمواجهة الحاجيات ال نية ،والإدما

فيما أ ن عقارات اخرى غير محفظة محط شك وعدم اطمئنان من الفرد  على المس توى المتوسط والبعيد،

ذا علمنا  العادي والمستثمر الذي نبحث عليه ونتوخي أ ن نوجد له ال رضية الملئمة، نحن كما _خصوصا اإ

ير وتجديد الجهود الجبارة للفقهاء المسلمن وفك شفراتها فيما يخ  العقارات غير لم نعمل على تطو _تونس

لنا هذا النظام الجديد الذي يعد فكل ما مللناه بعد دخول المس تعمر أ ننا قب  المندرجة في نظام السجل العيني،

يجاد نظام ولم يكن منا من يعمل على اختراعا متطورا في الفكر القانوني يحسب لتورانس في تاريخه، قانوني  اإ

 .أ كثر تطورا ينبع من الفقه الإسلمي ويراع  التطور الإقتصادي والإجتماع 

فنحن في المغرب أ مام تحدي أ ول لتعميم نظام  واليوم وقد اتجهنا في طريق يبدو ل رجوع فيه،

صية على الوكالة من أ داة للسلطات الو  ،للتحفيظ الإجباري  التحفيظ العقاري بما تمكنه المسطرة الجديدة

وثانيا من أ جل العمل على تطوير هذا النظام بما  الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية،

سواء فيما يتعلق _وكذا الإختياري_يتجاوب والتحديات وال زمات التي قد تعرفها مسطرة التحفيظ الإجباري

 التحديث والتطوير العمل علىيجب و  على العقار المحفظبسير مسطرة التحفيظ أ و بالنس بة للعمليات الواردة 

ل للوسائل المادية التي قد تس تفيد من التطور المعلوماتي والرقم   ،في هذا المجال معا فالتحديث ل ينسحب اإ

بالمحافظة العقارية والبشرية القادرة  logi-cfلل جزة المس تحدثة كما هو الشأ ن باس تعمال البرنامج المعلوماتي  

على الرفع من فعالية نظام التحفيظ العقاري الكفؤة،والتطوير الذي نعني به القواعد القانونية الجديدة القادرة و 

 .ناء سير التحفيظ أ و أ ثناء تحفيظهونظم السجل العينية سواء أ ث 

  القواعد القانونية الناظمة لمسطرة التحفيظ الإجباريأ ن   البحث على تجلى لنا من خلل هذافقد 

يجاد مسطرة ذات خصائ  ومايزات تس تجيب للسرعة من خلل ديدة الج تشكل عن حق تطور وتميز في اإ

ال جال القصيرة المعطاة للقيام بمصتلف مراحلها سواء  فيما  يخ  ال جل المضروب لمراقبة ملف منطقة 

يداع مطالب التحفيظ وشهرها ،التحفيظ الإجباري تلق  التعرضات أ و فيما يتعلق بالقيام بالتحديد و  ،أ و اإ

نشاء الرسوم العقارية تؤكد لنا  التيوكذلك الخصائ  المعطاة لها  كالإجبارية والمجانية وخاصية الشمولية  ، واإ

_ وما ينتج عن ذلك من وقع الرغبة الملحة والنظرة المس تقبلية في تعميم نظام التحفيظ العقاري،
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قتصادي والقطاعية وقد حاولنا البسط لكل ذلك في  على مختلف الس ياسات العمومية _قانوني،اإجتماع ،اإ

  .موضعه

ل أ نه لزالت هناك مجموعة من الإشكالت المطروحة التي منها مايتعلق بالمراحل المسطرية للتحفيظ  اإ

يجاد شهادات فبالنظر لم .ومنها ما يتعلق بالعقار بعد تحفيظه الإجباري في هذه المسطرة، ا يمكنه أ ن يحدثه اإ

لطة المحلية في غياب أ ي معيار أ ثناء أ شغال البحث التجزيئي والقانوني فال مر يقتضي ن السدارية للملكية ماإ 

ذا  ، والعادلة،العمل على بيان وتفصيل الطريقة الموحدة يجاد هذه الشهادات خصوصا في حالة مااإ مكانها اإ التي باإ

تحقاقية السابقة لصدور وكذلك ال مر بخصوص الدعاوى الإس   كان طالبها أ كثر من شخ  وعلى نفس العقار،

ثم مدى قدرة مكونات لجنة التحفيظ الإجباري على السير  قرار التحفيظ الإجباري والمعروضة أ مام المحاكم،

وقد ل حظنا كيف وفر الطريق القضائي الذي سار فيه  .بالمسطرة مع تجاوز النزاعات البس يطة بالطريقة الودية

مكانها ا عتراض سير مسطرة التسجيل الإجباري خصوصا بالنس بة للدعاوى المشرع التونسي الحلول التي باإ

 .السابقة لقرار وزير العدل بفتح المنطقة المسحية

ومن جهة أ خرى فالعمل وفق مسطرة التحفيظ الإجباري وجعل العقار محفظا ثم تبجحنا بفوائد هذا 

قتضياته كما هو الشأ ن أ بان عن محدوديته في بعض ال حيان خصوصا عند عدم معقولية م ، فقد ال خير 

بالنس بة لعدم سريان التقادم مهما طال أ مده أ و عدم تناغمه مع نصوص قانونية وقطاعات أ خرى في بعض 

ليها عندما يكون الرسمال حيان خاصة الجانب العمراني   العقاري شائعا أ و جامدا،أ و بالنظر اإلى الجهة المعهود اإ

نما في    عليها،ليس فقط في السهر على ال من العقاري،بتطبيق نظام التحفيظ العقاري والرهان الملق واإ

 .التجاوب مع النظرة الإقتصادية للن  القانوني الذي ابتدعه المشرع

 :لإقتراحات التاليةبا كان لبد من الإدلءلذلك 

ضافة جهة مس تقلة ذات كفاءة في الوساطة والحلول _ التوس يع من مكونات لجنة التحفيظ الإجباري باإ

ضافة ماثل الوكالة الحضرية في مناطق التحفيظ الإجباري المفتوحة للتعميرالودية  .،مع اإ

يجاد معايير قانونية  لمنح الشهادات الإدارية للملكية التي تمنحها السلطة المحلية لل شخاص غير المتوفرين _ اإ

 .على العقود والس ندات أ و الذين ل يتوفرون عليها بالشكل الكافي
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الإجباري للمناطق العارية التي ل تعرف حركة تعميرية كبيرة بحثا عن التجربة العملية،وفي ء  بالتحفيظ البد_

 .انتظار وجود ال طر والوسائل المادية واللوجيستيكية

للتوس يع من ال شخاص المؤهلن للقيام بعملية التحديد نظرا للحاجة  21_10الإسراع في اإخراج القانون _

كبيرة للتحفيظ الإجباري وعدم كفاية أ عداد المهندسن المساحن الطبوغرافين التي تقتضيها ذلك فتح مناطق 

ضافة التقنين والمهندس المساح المحلف غير المقيد  . المحلفن والمقيدين  في الجدول،وذلك باإ

يجاد ن  قانوني _ بأ مر المحكوم له بتحفيظه الصلحية   _تبعا ل ي حكم باس تحقاق عقار _لقاضييعط  لاإ

جبار للحيلولة دون وجود دعاوى أ مام القضاء وبحث  يا كشرط لقيام ملكية العقار أ و الحق العيني العقاري،اإ

يداع مطلب التحفيظ في اسم شخ  أ خر دارة وفرضية الإختلف بن حكم باس تحقاقه لشص ،واإ  .قانوني للإ

ا ل ي فهم تحس ب'' يجب نشر''مكان عبارة'' يجب شهر''بجعل عبارة  20_12تعديل صياغة الفصل _

 .خاطئ،واختلف في التأ ويل

جبار الهيئات أ و الوزارات التابعة لها عن طريق اإ وذلك   ،تأ هيل المهن القانونية المرتبطة بالتوثيق العقاري_

قامة دورات تكوينية في المس تجدات القانونية،وال نظمة المعلوماتية المس تعملة في الإدارة  .اإ

جباريالعمل على تحين الرسوم العقارية _  .بجعل ما في الرسم العقاري ينطبق على ما في أ مر الواقع بشكل اإ

التصفيف من قاعدة عدم سريان التقادم على العقار المحفظ ،خصوصا بالنس بة للعقارات التي كانت في اسم _

جراء يشابه نزع الملكية ل جل المنفعة العا 42تفوق  ال جانب واس تغلها المغاربة لمدة مة على س نة،وذلك باتباع اإ

بقاؤه في صندوق الإيداع والتدبير حتى ظهور صاحبه،مدفوعا من المس تغلن  أ ن يكون التعويض الذي يتم اإ

 .ل تحترم قانون التعمير الواقعية المطروحة  من تفويتات غير شرعية،وبنايات  كلاشالم لتجاوز  للعقار،

فظ بالشكل الذي يتم تداول المنقول مع تطوير نظام السجل العيني بما يتجاوب مع نظرية تداول العقار المح_

 .الإس تفادة من التحديث الذي أ عطته ال نظمة المعلوماتية والإلكترونية المس تحدثة

اس تغلل البنك المعلوماتي للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في التصطيط _

 .الإقتصادي والإجتماع 
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عطاء الرأ ي والوق وف على المزيد من الثغرات والإشكالت بخصوص مسطرة التحفيظ ويبق  اإ

عمالها لحد ال ن، وعلى  الإجباري الجديدة للواقع العملي المقبل ل محالة، على اعتبار أ ن هذه المسطرة لم يتم اإ

وتعد محاولتنا هذه بداية لكشف الطريق أ مام الباحثن لبذل .ىس يبن لنا الرؤية بشكل أ وضح  كون تطبيقها

غنائها بال راء التي قد تكون مخالفة لما عبرنا عنه، أ و تسايره، وكذلك لل طر  مزيد من الجهد في سبيل اإ

والمتدخلن في هذه المسطرة الذين قد يجدون فيها ضالتهم للبحث عن غاية المشرع طالما أ ن يد الباحثن لم 

ه المسطرة من اإشكالت وما تس تدعيه د تتثيره هذهذا الوقوف على جميع ما قول ندع  بس بقنا  .تطلها بعد

نساني قد   .يخال الصواب أ و يجانبهمن شروحات، بل هو ملل اإ

نتهي  بعون الله                                                                                             اإ
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:لئحة المراجع  

 

 
:باللغة العربية        

 

:الكتب   

القرأ ن الكريم_  

- 

  1220المدنية والتجارية، الإسكندرية، تأ حمد أ بو الوفا،المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعا

  1221أ حمد الجندوبي وحسن بن سليمة، أ صول المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الثانية ، تونس -

شر، مطبعة المكتب الجامع  الحديث، الطبعة المطول في شرح القانون المدني، الجز الحادي ع : أ خو طلبة-

، 1221الثانية  

، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء "التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي: "المتار بن أ حمد العطار-

 ، 1228الطبعة ال ولى 

  ،1959أ بريل . ن الاس تحقاق والتسجيل  الهادي سعيد، مهمة المحكمة العقارية ب-

، 2111التاجر و قانون التجارة بالمغرب، مطبعة النجاح الدار البيضاء، الطبعة الثانية : لفروجيامحمد ا -  

نظام التحفيظ العقاري و اإشهار الحقوق العينية بالمملكة المغربية، المركز الثقافي : عبد العاي بن محمد العبودي -

 ، 1221العربي، الطبعة ال ولى 

ولة و المؤسسات العمومية في التشريع المغربي، الطبعة و الوراقة الوطنية، مقاضاة الد: عبد الوهاب رافع -

 .،2180مراكش، طبعة 

  1221الرشاد سطات،الطبعة ال ولىالتشريع العقاري والضمانات ،طبع وتوزيع مكتبة :عبدالعزيز توفيق -

،مطبعة النجاح الجديدة، الدليل العملي للعقار في طور التحفيظ،منشورات دار القضاء العاي: ملر أ زوكار -

،1222الطبعة ال ولى،    

، 2114عقد البيع و قانون التحفيظ العقاري، مطبعة وراقة الكتاب، فاس، الطبعة ال ولى، : محمد الحياني -  

التطهير الناتج عن تحفيظ العقار، تطور القضاء المغربي، قراءة في قرار المجلس ال على بتاريخ : محمد الكش بور -

 ، 1221سلسلة المعارف القانونية، الطبعة ال ولى .2111 دجنبر 11
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بيع العقار بن الرضائية والشكلية،مطبعة النجاح الجديدة،الدارالبيضاء ،الطبعة ال ولى :محمد الكش بور -

2110 ،  

 ،1222:قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي،مطبعة المعارف الجديدة،ط:محمد خيري -

، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء "عرضات أ ثناء التحفيظ العقاري في التشريع المغربيالت"محمد خيري،  -

 2181الطبعة ال ولى 

المساطر القانونية لتدبير أ ملك الجماعات الحضرية والقروية،الجزء الاول،مكتبة السلم :محمود شوراق -

 ،1228للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة ال ولى 

  2181التحفيظ العقاري في المغرب،مطبعة النجاح الجديدة،الطبعة الثانية :دي الجممحمد المه: :

 ، 1222:قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي،مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،ط:محمد خيري:

ظر الشرع أ صول نظام التحفيظ العقاري،بحث في مصادره المادية والرسمية وفي توجيه الفقهاء لن:أ حمد ادريوش

  1221الإسلمي عليه،منشورات سلسلة المعارف القانونية،مطبعة ال منية الرباط الطبعة ال ولى

دريس السماحي،  الحقوق العينية ونظام التحفيظ العقاري، مطبعة أ مبريزار مكناس، الطبعة " القانون المدني"اإ

   .1221ال ولى 

دوار عيد -  ،2111لسجل العقاري،دار الثقافة،بيروت ا_التحديد والتحرير_ال نظمة العقارية:اإ

دون )،نشر منشأ ة المعارف بالإسكندرية،-دراسة مقارنة-انتقال الملكية العقارية بالبيع:أ نور عبدالله سليمان جبر-

 ،1222( الطبعة عددذكر 

العقارية،قطاع  الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ،مديرية المحافظة:التحفيظ الجماع 

  1222الانتاج في ميدان التحفيظ العقاري ،مصلحة المساطر الخاصة،أ كتوبر 

 .ة،دون ذكر تاريخ الطبعالس نة المحمدي مطبعة، تق  الدين أ بو البقاء الفتوحي: شرح الكوكب المنير-

الملكية المشتركة للعمارات والدور المقسمة اإلى شقق أ و طبقات أ و محلت،الطبعة الثانية :عبد الحق صافي

1221 

محاولة لدراسة بنيتها الس ياس ية والاجتماعية ودورها في التنمية، مطبعة : أ راضي الجموع:عبد الكريم بالزاع-

 .2118ار البيضاء، الطبعة الاولى النجاح الجديدة الد

 ،122:نظام السجل العقاري، مطبعة مجمع ال طرش للكتاب المت ،الطبعة أ ل ولى:علي كحلون-

 .1222، مجمع ال طرش للكتاب المت ،الطبعة الثانية، تونس صعلي كحلون، القانون العقاري الخا-

ومدونة الحقوق العينية ،منشورات دار  24_20مس تجدات التحفيظ العقاري في ضوء قانون : :ملر أ زوكار-

 ، 1221القضاء العاي،مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء،الطبعة ال ولى

  2111ب التسجيل العقاري، مارس فرحات الراجح  ، الاعتراض على مطل-

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=32&ID=1&idfrom=1&idto=549&bookid=32&startno=4


163 

 

العينية ال صلية مامون الكزبري ،التحفيظ العقاري والحقوق العينية ال صلية والتبعية،،الجزء الثاني، الحقوق -

 ،2180والتبغية،منشورات شركة الهلل ،المطبعة العربية للطباعة والنشر،الطبعة الثانية

 التحفيظ العقاري بن الاشهار العقاري والتصطيط الاجتماع  والاقتصادي ،:محمد ابن الحاج السلم -

1221طبعة ماي ،منشورات عكاظ  

411:،ص1221مطبعة دار ال مان،الطبعة ال ولى .ية الإئتمان توظيف الملكية كضمان في ملل :محمد العلواني-   

، 1الدليل العملي للعقار غير المحفظ، منشورات نشر المعلومة القانونية و القضائية، العدد : محمد برادة غزيول

 ، 1220فبراير 

نونبر (كر الطبعةدون ذ)للنظام العقاري التونسي التسجيل والإشهار ،:التطور التاريخ :محمد كمال شرف الدين

2180،  

مطبعة النجاح .الس ياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى :الهادي مقداد  -: الهادي مقداد- 

 ،122الجديدة،الدارالبيضاء 

يونس العياشي، ال من القانوني القضائي و أ ثرها على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية،مطبعة مكتبة دار -

1221السلم، الطبعةال ولى   

:الرسائل وال طروحات  

 ، 1221التسجيل العقاري الاجباري،مذكرة ختم الدروس بالمعهد ال على للقضاء،تونس :أ سامة السالم  -

ضمان التوازن في تقنيات القرض العقاري، دراسة مقارنة في القانون و العمل البنكي : اإسماعيل البركاني -

في قانون العقود و العقار، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و  المغربي و الفرنسي، رسالة لنيل دبلوم الماستر

 .1220-1221ال ول، وجدة الاجتماعية، جامعة محمد 

خصوصيات المسطرة في قضايا التحفيظ العقاري ،أ طروحة لنيل الدكتوراه في القانون :المصطف  الكيلة  -

الجامعية  ادية والاجتماعية،وجدة،الس نةالخاص ،جامعة محمد ال ول،كلية العلوم القانونية والاقتص

1221_1222. 

أ طروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ،كلية -المقاربة القانونية والمالية-ملك  الدولة الخاص:حسن الخشن -

العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية،جامعة س يدي محمد بن عبدالله،فاس،الس نة الجامعية 

1222_1221، 

، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة "دور التحفيظ العقاري في تنمية السلف الزمني: المطواعرجاء  -

في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود و العقار، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و 

 ،1224-1221الاجتماعية، جامعة محمد ال ول، وجدة السن الجامعية 
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يد الديون الرهنية، مقاربة قانونية و مالية، أ طروحة لنيل الدكتواره في الحقوق، وحدة تسن : سفيان أ دريوش -

 ، 1224-1221التكوين و البحث في الضمانات التشريعية في قانون ال عمال، كلية الحقوق جامعة محمد ال ول 

ة العالية الشمالية من معتمدية العالية  سلوى بن عبد الله، ملليات المسح الإجباري ، دراسة حالة عماد -

 ، 1222 -2111بولية بنزرت، كلية العلوم القانونية والس ياس ية والاجتماعية بتونس، 

سمية اليزيدي ،التسجيل  العقاري الإجباري،  مذكرة لنيل شهادة الماجس تير، كلية الحقوق والعلوم  -

. 1228-1220الس ياس ية بتونس،  

، أ طروحة لنيل الدكتوراة في القانون "النظام القانوني لعقد الحساب الجاري البنكي" :عبد الرحيم المودن -

الخاص وحدة التكوين و البحث في قانون ال عمال بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة 

 ، 1224-1221محمد الخامس، أ كدال، الرباط الس نة الجامعية 

رسالة لنيل دبلوم '' بن اصلح الهياكل العقارية ومتطلبات التنمية''اضي الفلحية ضم الار :محمد الزخوني  -

الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ،وحدة قانون العقود والعقار ،جامعة محمد ال ول ،كلية العلوم 

   1221_1224،وجدة،الس نة الجامعية القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

وضعية العقار بن النصوص الشرعية والقوانن المدنية،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا :يمحمد بوحسو  -

المعمقة في القانون المدني،وحدة التكوين والبحث في القانون المدني،كلية العلوم القانونية والإقتصادية 

 ،1222_2111والإجتماعية،جامعة القاضي عياض،مراكش،الس نة الجامعية 

فعالية المساطر الجماعية في تعميم نظام التحفيظ العقاري،رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون : نعيمة سوني -

 ص .1228-1220الس نة الجامعية .جدةالعقود والعقار،جامعة محمد ال ول،كلية الحقوق،و 

ن التدخل العمومي في ميدان التعمير،أ طروحة لنيل الدكتورة في الحقوق،وحدة التكوي: أ حمد مالكي _

ة،الس نة الجامعية والبحث،الإدارة العامة،جامعة محمد ال ول،كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعي

1220_1228، 

العقار والتنمية الحضرية ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص،كلية العلوم :الوكاري محمد-

 ،2181_2184د الخامس،الرباط،الموسم الجامع  القانونية والإقتصادية والإجتماعية،جامعة محم

ثر التحفيظ،بحث لنيل دبلوم الدراسات :الحبيب شوراق- القواعد القواعد المنظمة للرسوم العقارية المؤسسة اإ

العليا المعمة في القانون العام،وحدة العقار والتعمير والإسكان،كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية 

 1221_1221معة محمد الخامس،الرباط،الموسم الجامع  أ كدال،جا

 مسطرة ضم ال راضي ودورها في التنمية ،رسالة لنيل الماستر في قانون العقود والعقار،:رابحة مهداوي-

 1222-1221الس نة الجامعية وجدة،
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لة لنيل دبلوم قاعدة التطهير الناتجة عن تحفيظ العقار و تطبيقاتها العملية، رسا: السرغيني عبد الكريم-

وجدة، الس نة الجامعية  الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، جامعة محمد ال ول،

1228/1221.  

، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، "اإجراءات تحقيق الرهن الرسم : "ملر الهوفي-

عقود و العقار بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بجامعة وحدة التكوين و البحث في قانون ال

 ، 1221-1224ة، الس نة الجامعية محمد ال ول وجد

بن الإكراهات القانونية والتحديات _التحفيظ الإجباري في التشريع العقاري المغربي:محمد عرظاوي-

نون العقود والعقار،كلية العلوم القانونية والإقتصادية ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات الماستر في قا_المس تقبلية

  ،1222_1222والإجتماعية ،جامعة محمد ال ول،وجدة،الموسم الجامع  

مدى فعالية الرهن الرسم  بالنس بة للدائن المرتهن،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في :يوسف أ فريل-

انون ال عمال،كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية القانون الخاص،وحدة التكوين والبحث في ق

1228_1220:سطات،جامعة الحسن ال ول،المسم الجامع   

 

 .المقالت والمداخلت

ال نظمة العقارية في  ''مداخلة بأ شغال ندوةوضعية الهياكل العقارية الفلحية بالمغرب،:أ حمد المريني -

 . 1221أ بريل  1و1،مراكش في ''لمغربا

مقال  ،''من ظهير التحفيظ العقاري 14نحو مقارنه لمفهوم التدليس الوارد في الفصل '': الجيلي بوحي  -

، مطبعة دار القلم، الرباط، الطبعة ال ولى، س نة ''قراءات في القانون العقاري و قانون البناء ''منشور ب

1221 

.1:ص 21جلة الاشعاع، عدد بم ورمقال منشالقرار الاداري والمصلحة العامة،: الحسن س يمو -   

جلة صلة الوصل، العدد ال ول، بم مقال منشورالجوانب الإيجابية للتحفيظ العقاري،: الس باع  عبد الكريم -

 .،2181يناير 

س ياسة التحفيظ ''أ شغال ندوة ب مداخلة ال ميية القانونية و الاقتصادية للعقار المحفظ، ،: المتار عطار -

 .1228أ بريل  21و  28رية بمراكش، التي نظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية و العقا''ب العقاري في المغر 

ثبات الملكية  - المنصف بن جديدية، التطور التشريع  للإصلح الزراع  في المناطق العمومية السقوية، اإ

ملتق  جهوي بدائرة محكمة  داخل المناطق العمومية السقوية بن وكالة الإصلح الزراع  والمحكمة العقارية،

 ، 2110يوليوز  12الاس تتناف بالكاف،
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أ شغال الندوة الوطنية التي نظمها مختبر الدراسات كلمة مليد الكلية بمناس بة افتتاح  :راني زنطارامحمد ال م -

تحت عنوان س ياسة التحفيظ العقاري  1228 أ بريل ، 21و28القانوننية والمدنية والعقارية بمراكش،يوم 

.لمغرببا  

برامج وزارة ال وقاف والشؤون الإسلمية لتعميم نظام التحفيظ العقاري على ال ملك :بلقيس احرازم -

أ بريل  21و 28أ شغال الندوة التي نظمها مختبر الدراسات المدنية والعقارية بمراكش يومه مداخلة ب.الحبس ية

 .تحت عنوان س ياسة التحفيظ العقاري في المغرب 1228

جلة التحفيظ العقاري مقال منشور بمالتحفيظ العقاري والتنمية المس تديمة،التأ ثير والتفاعل ،:هداجيخليد ال  - 

 .،مديرية المحافظة العقارية،الرباط1222العدد السابع يناير 

-22-1سوسة، تونس،مائوية القانون العقاري، مداخلة بأ شغال ندوةرضا عباس، اإجراءات المسح العقاري، -

2180أ بريل22   

دارة المحلية و با مقال منشورالاتجاهات الجديدة للقانون البنكي المغربي،: عائشة الشرقاوي - لمجلة المغربية للإ

  .1222ماي، يونيو  11التنمية، عدد 

منشور  المتعلق بالتحفيظ العقـاري ،مقال 1222نونبر 11مس تجدات ظهيللر : دراسة :عبد الرحيـم بن بركـة -

  .بالجريدة الإلكترونية ماروك بريس

ال نظمة العقارية في  مداخلة بأ شغال ندوة''.منافع الجيش وأ راضي الجماعات السللية '':عبد الوهاب رافع -

 . 1221أ بريل  1و1لمغرب،مراكش في ا

 القضاء والتشريع ،تونس ،مارس مجلةمقال منشور مبروك بن موسى ، ال ثار القانونية لطلب التسجيل،  -

2111 ، 

الدور الاقتصادي للتحفيظ العقاري،  أ شغال ندوة ثمانون س نة من التحفيظ : محمد ابن الحاج السلم  -

  2111-2121العقاري، حصيلة و أ فاق 

نظام : أ شغال الندوة المشتركة حولب مداخلةدور التحفيظ في تنمية السلف الرهني،: ج السلم محمد ابن الحا -

التحفيظ العقاري ، المنظمة من قبل جمعية المحافظن و المراقبن على الملكية العقارية وكلية العلوم القانونينة 

 .2112ماي  1-4لإجتماعية، الرباط والإقتصادية وا

قتصاد با مقال منشورالتحفيظ العقاري في التنمية الإقتصادية والإجتماعية،دور :محمد الحياني  - لمجلة المغربية للإ

 ،1221والقانون،العدد الخامس،

لتق  حول التسجيل العقاري، بالمعهد ال على بالم  مداخلةمحمد المنصف الزين ، نظام التسجيل العقاري، -

.2111ديسمبر 21-28للقضاء بتونس    

 ''مداخلة بأ شغال ندوة .العقار بن الإزدواجية وتعدد ال نظمة ومتطلبات التنمية الحضرية:محمد الوكاري -

 . 1221أ بريل  1و1،مراكش في ''لمغربال نظمة العقارية في ا

CORAN%20KARIM/مسودة%20البحث/دراسة:%20مستجدات%20ظهيــر%2022%20نونبر2011%20المتعلق%20بالتحفيظ%20العقـاري%20،الرابط:
CORAN%20KARIM/مسودة%20البحث/دراسة:%20مستجدات%20ظهيــر%2022%20نونبر2011%20المتعلق%20بالتحفيظ%20العقـاري%20،الرابط:
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جلة التحفيظ العقاري، العدد بم مقال منشورضرورة التصطيط في ميدان التحفيظ،: محمد بن الحاج السلم  -

، 2110السادس لس نة   

بقاء على ال ثر المطلق لقرار التحفيظ بعد الاس تقلل،: د ش نانمحم - الندوة المشتركة  مداخلة بأ شغالعبثية الإ

  1و 4حول نظام التحفيظ العقاري بالمغرب، الرباط 

،  2181-2881 ،محمد كمال شرف الدين، التطور التاريخ  للنظام العقاري التونسي التسجيل والإشهار  -

 .دون ذكر العددلقضاء والتشريع ،جلة امقال منشوربم

يونيو  12مسطرة التحفيظ الاجباري بشأ ن ضم ال راضي الفلحية بعضها الى بعض ظهير :نجيب شوقي -

ماي  12و 21ستثمار،وجدة ندوة العقار والاالتنمية في المجال القروي،مداخلة بأ شغال وأ ثرها على  2111

1221 . 

أ شغال الندوة التي نظمها مختبر مداخلة ب . عقاري بال نظمة العقاريةارتباط نظام التحفيظ ال:أ حمد الداودي-

تحت عنوان س ياسة التحفيظ العقاري في  1228أ بريل  21و 28الدراسات المدنية والعقارية بمراكش يومه 

  المغرب

كراهات العقار ومتطلبات التنمية العمرانية،:أ حمد مالكي- والإستثمار ندوة العقار مداخلة بأ شغال التعمير بن اإ

.1221 وجدة، ماي12و21،   

تسنيد الديون الرهنية و علقته بنظام التحفيظ العقاري، مجلة التحفيظ العقاري،عدد : أ مينة مبروك مهلوي-

.نيد الديون الرهنيةخاص بتس   

 تقرير عن التدريب بالمحافظة العقارية بسطات: خالد العظيم -

 مقال منشور.ثمانن س نة من التجربة،ترجمة عبد السلم زيزوننظام التحفيظ العقاري بعد :خالد اليزيدي-

 . 1222قاري،العدد السابع يناير ،جلة التحفيظ العبم

العقار و '' أ شغال اليوم الدراسي ب مداخلة التحفيظ العقاري و الاستثمار و تطور المساطر،: السعدية لحمرو-

قليم الحوز  والمكت'' الاستثمار ب الجهوي للإستثمار الفلحي للحوز بتعاون مع مركز المنظم من طرف عمالة اإ

،1221يونيو  21الدراسات القانونية المدنية والعقارية بمراكش،   

لمجلة المغربية با مقال منشورتسنيد الديون الرهنية قراءة في قانون التسنيد المغربي،: عائشة الشرقاوي المالق -

  28، ص 1222-11/14للقانون والس ياسة و الاقتصاد، العدد المزدوج 

سلسلة و دراسات النظام مقال منشور ب  عبد الرزاق اصبيح ، حجية الرسم العقاري في مواجهة الوقف، -

  ،1221القانوني لل ملك الوقفية الجزء ال ول، 
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مجلة المحاكم المغربية  ،مقال منشور بمجلةومصطلح التحفيظ. م.م.من ق112الفصل  :عبد القادر الرافع -

 .، 80عدد

جلة القضاء مقال منشوربمأ ثر الإختلفات الفقهية على نمو وتطور الفكر القانوني،:عبد القادر العرعاري-

 ،1222المدني،العدد الثاني،

الاستثمار، جلة العقار و بم مقال منشورالاستثمار،/ العرف / العقار بن ثالوث التشريع : عزالدين الماحي-

 .وجدة 1221-12-21ماي 

،مقال منشور بجريدة الصباح العدد بالتحفيظالعقاري الظهيرالمتعلق مس تجدات قراءةفي:دراسة :ملر أ زوكار-

 1222_21_21بتاريخ 

- -. 1221\1222لتعمير،الموسم الجامع  محاضرة لل س تاذ أ حمد مالكي لطلبة ماستر الدراسات العقارية و ا-

وذجا، مجلة البحوث، العدد السابع سمير أ يت رجدال، خصوصيات المنازعات العقارية، أ راضي الجموع نم

1220، 

ثبات الحيازة الاس تجابة في الفقه المالكي من النظر و العمل، مقال منشور بمجلة الحقوق : محمد الهيني- اإ

 المغربية، القواعد الشكلية والموضوعية في المنازعات العقارية الجزء الثاني، 

مقال منشور بالمجلة " التنمية الحضرية ومحاولة التغلب عليهاالعراقيل التي يطرحها العقار أ مام :محمد الوكاري-

 .،العدد الرابعربية لقانون واقتصاد والتنمية المغ

، مقال منشور بندوة "العقار بن الازدواجية وتعدد ال نظمة ومتطلبات التنمية الحضرية"محمد الوكاري، -

 . 1221ة ال ولى، ال نظمة العقارية بالمغرب، المطبعة الوطنية، مراكش، الطبع

طلب التحفيظ التحديات وال فاق،مداخلة بأ شغال الندوة المشتركة بن المجلس ال على والوكالة :محمد فلج -

أ داة لحماية حق :ال حكام والقرارات القضائية''الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في موضوع

 .العرفان،الرباط 1221مارس  21''الملكية وحافز للإستثمار

أ شغال مداخلة ب ،-نموذج المجال العمراني-حالت اإجبارية التحفيظ العقاري:مولي عبد السلم ش يكري-

 .1228أ بريل  21و28الندوة الوطنية التي نظمها مختبر الدراسات القانونيةالمدنية والعقارية،مراكش 

ية بعضها الى بعض وأ ثرها على التنمية في جباري بشأ ن ضم ال راضي الفلح مسطرة التحفيظ الإ :نجيب شوقي-

العقار والاستثمار المنظمة من طرف وحدتي التكوين والبحث لنيل ''ندوة بأ شغال  مداخلةالمجال القروي،

محمد ال ول الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار بكلية الحقوق جامعة 

 . 1221ماي  12_21وجدة،
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